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مكلت اللحظة التي أعلن فييا الإملان العالي لحقوق الإنسان ف ١١‏ ديسميرة4 5م لحظة فارقة 
في تاريخ الإنسانية. على اعتبار أن ذلك الإغلان كان بمثابة انتصار للإنسانية لتأكيد الإعلان على 
الحقوق الأساسية للإنسان وحقه في العيش والمسكن والعملء والتكفل بالحريات مطلقًا وما إلى 
ذلك. 


والتحميقة أن ذلك المفماء العظيم بإغلان حقوق الإنسان * شكال فيه من جية كوي اتقضاة 
للإنسانية. ومحاولة جادة من المجتمع الدولي للعمل بشكل متحد متكاتف للوصول إلى الاتفاق على 
العدرالمشترك الإكتسانى »موقيل ماسواه مق المبادئ غبوالإنسانية. 

إلذ أننا بعية! غن جدلية أسلمة الإفلان» والمحاولات الى تبععه من إعلاق حقوق إنسان إسلامن: 
فرق أنه لأداي لتلك المحاولاة: وآن الإشلام قد عالج قكيايا حفوق الإنسان بشكل مياشرمن جبة 
التأصيل ومن جهة التطبيق العملي لممارسة تلك الحقوق والحريات العامة والخاصة. 

ونحن في هذا الكتاب نتناول أحد الأدوات الإسلامية الخالصة التي اعتمدت علها المنظومة 
الفقبية الإسلامية في ترسيخ القيم الأساسية لحقوق الإنسان والعمل على تحقيقها فعليًا على أرض 
الواقع. وتلك الأداة هي الفتوى. 

فالفتوى وإن كانت جزءًا من المنظومة الفقبية الإسلامية إلا أن لها صناعتها التي تختلف عن 
الصناعة الفقبية اختلافا كبيرا؛ نظرا للفرق الكبيربين تكوين الحكم الفقري والفتوىء فالفتوى لها 
منطلقاتها المتميزة بالتصاقها بالواقعء ومتابعتها المستمرة للتغيرات المجتمعية على كافة الأصعدة. 

كما أن الحقوق والواجبات قد تختلف من حيث الاحتياج والإلزام باختلاف واقع المستفتي 
صاحب الحق أو الملتزم به. وباختلاف الواقع المحيط. ولا يمكن للفقه أن يصل إلى ملابسات كلّ 
حالة يتقرفها حقّ الشخص على آخرء كما أنَّ ما يمكن للفتوى تقريره لشخص من الحقوق لا يمكن 
للفتوى تقريره لآخر؛ لِمَا قد يترتب من الضرر والمفسدة بسبب استخدام الأخيرللحق الذي أبيح له. 

ولذلك وجب أن تنفرد الفتوى بأدواتٍ في العمل وضمانات في التطبيقء وأن تلتزمَ بأُطّر منبجية 
تزيد بكثير عما يلزم الفقيه. 

وقد ين هذا البحث الأطرالق يجب أن يحطل من خلاتها المقق ق مخال فناوى الحقوق» وال 
منها: مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى. ودوران الفتوى مع المصلحة. ومراعاة الفتوى للعلاقة 
الطردية بين إزالة الضرر وإقرار الحقوقء والموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. 


ثم بين البحث الضمانات التي يجب على المفتي العمل من خلالها في مجال الفتوى بالحقوق حتى 
يضمن وصول الحق إلى مستحقه دون انتقاص من حقه. ودون ظلم أو تعسّف لغيره. ومن هذه 
الضماتات: التغارة الإتسافية في الفتاوق ومنها المساواة بين التامن في إصذار الأجكام والفتاوى, 
ومنها فهم الفروق بين واقع الفتوى وواقع المستفتينء. ومنها التزام المفتي بالقانون وأحكام القضاء 
في النزاع على الحقوقء ومنها أنه لا حجرعلى حق الإنسان في الانتفاع والتصرّف إلا بدليل, ولا عقوبة 
الايقص» وما مخاطبة الفوق للوازع الديق عش الأقراف وأقره فى الحفاظ على الحقوق. ومنها 
التشدّد في الفتوى في حق المتساهل في حقوق الغير. ومنها الإلمام بفقه النوازل وما يستجدٌ من 
العفوى قل [صبدار القتاوق قينا يخصبياء ومها انبععاتة المع يافل الخبرة فق الحفوق الس تين 
على الأمورالفنية؛ ومنها تقديم الأهم من الحقوق عند التعارضء ومنا ألا تؤدي الفتوى بالحق إلى 
تنصّل المستفتي من مسؤوليته تجاه غيره. ومنها الحرص على ألا تكون الفتوى سببًا في التعسف في 
امتتعمال: الفق: 

تمن البحث البجالات البخعلفة لحموق الإتبان :الى قداولم| المعاوف» ومدئ اجعلاف الستاول 
الإفتائي لهاغن التتاول الفقبيء وما يلزم المفق بصدد المتغيرات في الحقوق والواجبات. 


كما بِيّن البحث أنَّ الحق في الإسلام هوحقٌّ كامل يتمتع به الشخص تمتعًا غير منقوصء كما أبرز 
البحث دور المجتمع في إقرار الحقوق, وفي تعويض العاجزين عن الوصول إلى حقوقهم من خلال 
تكائف المجتمع في إيصاله لبم. وهو ما يُسمى بفرض الكفايةء وهو النظام الذي انفرد به الإسلامُ 
وحاولت التُظُّم الحديثةٌ اللحاق به فها. 


وقول الشكيسة ومين ماود كال قدا ترمي إل وشركر] اتسيف كاملل إلى مجواز رن 
لا يستطيع الوصول إلى حقه. ومن عناصرتلك المنظومة: الزكاة, والصدقة. والوقف, وغيرها من 
وسائل التكافل. 
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التمهيد: ٠‏ 37 
حقوق الإنسان قي الإسلام 


لق واجيناق الفثرات الأهيرة إشعالية ثقافية أسس لبا يحض مدي الحداقة الذيخ رقجوا إلى أن 
بعاء الحقوق والحريات مسح غري. عاض وغالس للحضارة الآوربية الحديعة :وان ذلك البناء ايثا 
شرعيًا لفلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشرء بل وتطرف البعض وذهب إلى أن قيم الحرية 
والمسافاة الى عماها الغرب ف يناء الجمج عن البناء القيض الإبلافي حص إن كلك التطرم القرس 
قد دفع البعض إلى التسرع في محاولات منه لبذل الوسع والجهد للتنظيروالتأسيس لنظرية حقوقية 
إسلامية يثبت من خلالها أن تلك النظرية والرؤية لا تفتقر إلى الانسجام أو التماهي مع مخرجات 
الثقافة الغررية الحتديقة: :وما عولن هنا من جتاء ستكامل لقطبايا التحهوق والحريات: 


إن النظرة الغربية للإعلان وما تبعه من محاولات الترويج لعالمية تلك الحقوق على الإطلاق دون 
النظرلأي عوامل أخرى قد تؤثرفي تلك العالمية من خصوصية المكان أو الثقافة أونحوذلك -ميّت 
بنفس المأزق المتعلق بالجمود وعدم قبول فكرة النسبية. والاستسلام للأحكام المطلقة. دون 
النظر لمتغي رهام لا يمكن إغفاله وهو الخصوصيات التي تميز الأشخاص والمجتمعات. 


والأؤلى أن تلك الظروف التاريخية والدينية التي نتج عنها فيما بعد مواثيق حقوق الإنسان كان 
يجب أن تكون الحافز الأهم لنبذ صفة العالمية المطلقة على تلك الحقوقء والإقرار بنسبيتهاء على 
الأقل في تفاصيلباء وإلا فإن محاولة فرض فكرة العالمية بتلك الصورة الراهنة. يعتبروقوعًا فيما 
أرادت تلك المواثيق الفرارهنه من ممارسات التمييز والقبر؛ لأن محاولة عولمة تلك الحقوق بتلك 
الطريقة يفضي بطبيعة الحال لتبعية ومسار فكري إجباري مفروض على المجتمعات الدولية على 
اختلاف ثقافاتها ومعتقداتها وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان بالأصل. 

وإذا كان الوضع على ذلك الحال فيما يخص المواثيق العالمية, فإننا نرى أن الإسلام قد امتلك 
رؤية شاملة ومتكاملة فيما يخص قضايا الحقوق والحريات وانطلقت تلك الرؤية من التأصيل للكرامة 
الإنسانية. وأن الإنسان يستحق كافة حقوقه من حيث كونه إنسانًا بغير أي وصف زائد على تلك 
الإنسانية. فقال تعاللى: (لَمَدُ خَلَمَنَا آلْإِنسّنَ في أَحْسَنٍ تَقُويم). وقال: (وَلَمَدُ كَيَّمَنَا بي ءَادَمَ)... الآية. 
مصدر حقوق الإنسان في الإسلام : 

إن النظرية الحقوقية الإسلامية تتفق مع النظريات الغربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
من جهاتء وتختلف معها وتفارقها من جهات أخرى كثيرة. أبرزها مصدرية تلك الحقوق فالحقوق 
الإنسانية في الشريعة الإسلامية مصدرها إلبيء بخلاف النظرية الغربية للحقوق والحرياتء مما 
أكسب النظرية الإسلامية قوتها وثباتها والثقة الكبيرة في مخرجاتهاء بخلاف النظرية الغربية التي 
نتجت في سياق تاريخي أسهم كثيرًا في تشكيل الرؤى والقناعات تجاه تلك النظرية. فاتسمت بادعاء 
التجريد والإطلاق وهو ما أدى بعد ذلك إلى الدخول في جدلية نسبية تلك الحقوق وإطلاقها. 


إن المصدر الإلبي للحقوق الإنسانية في الإسلام انعكس على ضبط التناول الحقوقي في الشريعة. 
وساهم في تحقيق المعضلة التي عانت منا الإعلانات والمواثيق المتكررة. وهي رعاية الخصوصيات 
الثقافية والدينية أثناء تطبيق الحقوق الإنسانية. وأزال كافة الإشكالات المتعلقة بذلك المنزلق 
الخطير الذي تسبب فيه فهم الإطلاق. 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


أولّا: الفتوى في مجال حقوق الإنسان لا تخضع لأهواء ولا لتغير عقول أوحكومات: 
فقواعدها ثابتة» وأسسها واضحة ومقررة» والتغيير إنما يكون في غير الثوابت. 

الفارق الجوهري بين النظام الإسلامي وبين غيره من النظم أنَّ النظام الإسلامي يرتكز على أساس 
ثابت ومستقرء لا تتغير مبادئه الأساسيةٌ بتغيّر الحكام أو أصحاب القرارء والذي يتغير في النظام 
الإسلامي هو الأحكام التي لا تمثل الثوابت ولا القيم العلياء فالفقه الإسلامي يتوافق مع متغيرات 
العصر من جانبء ومن الجانب الآخر لا تخرج هذه الأحكام المتغيرة عن نطاق ثوابت الشريعة 
ومبادئها الأخلاقية. وهذه المبادئ الثابتة يستطيع أي صاحب حق أن يقف علما ليصل إلى حقه من 
خلالباء ومن ثم فليست هناك فرصة لأحدٍ أن يتحرف ببذه المبادئ عما شرعت من أجله: أويطيقها 
على وفق هواه. 

وآيات القرآن تقرّرأنَ كلّ ما في الكون من الخيرات هو من الله وحده. وأن الله كما ضمن للإنسان 
حقّه في مقدرات الكون فقد ضمن له حقّه في الشعور بالأمان. والحفاظ على كرامته والمعاملة 
بالعدل والمساواة مع غيره. ولذلك فليس لأحدٍ أن يمْتنَّ على غيره على ادعاء أنه قد حقق له نعمة 
الأمن أو العدل أو المساواة مع الغير. 


ثانيًا: الفتوى في مجال حقوق الإنسان يراعى فيها احتياجات كل شخص وظروفه: 


رغم أنَّ حقوقَ الإنسان في الإسلام تنظمها قواعدٌ ثابتةٌ ومستقرةٌ. إلا أن ذلك لا يعني أنَّ الإسلام 
لا يراعي الفروق بين الأفراد في الاحتياجات ومرورهم بحالات ضرورة تتغير معها متطلباتهم الحياتية. 
وذلك ناتج من نواتج كون الحقوق ف الإسلام مصدرها الوي, فالله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال 
عباده وما يُصلِحُيُمء وما يعرض لهم من تغيرات وضرورات تراعى في تقرير الحقوق لهم» وفيما يلتزمه 
الغير تجاههم. 

وتلزم القوانين والمجتمعات أن تقرر حقوق أفرادها في ضوء هذه المتغيرات؛ لأن التسوية بين 
الأفراد في الحقوق والواجبات رغم هذه الفروق يعتبر نوعًا من الإجحاف. 

ومن ذلك أن الإسلام قد أعطى الضعفاء والمرضى من الحقوق ما لم يغطه لغيرهم,. ونفس الأمر 
بالنسبة للمرأة والصغار. 

وهذا ما يجب على المفتي مراعاته في عملية الفتوى. كما يجب عليه أن يضع أمام عينيه مراعاة 
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ومن أمثلة مراعاة الفتوى لذلك: فتوى دارالإفتاء المصربة التي تفيد أن الزكاة في مال اليتيم القاصر 
لامكوق لاس هيناب جاحافة الأنبايةومم تغلببة وقجيزالعداة للرواج وق هت مساففلة عن 
حقوق اليتيم في الانتفاع الأمثل بماله مراعاة لحاله الذي يفترق فيه عن غيره من البالغين. 


وقد نصت الفتوى على الآثي: «من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه 
الحول؛ أن يكوت فافبلذعن الحاحة الأصلية: فالمال المَعَدٌ لشراء العاجة الأضلية لا كاة فيه لأن 
صاحبه لا يكون حينئذ غنيًا عنه. بل هومن ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن: ومال اليتيم ومجبول 
النسب وناقص الأهلية المدخر له يُعَدٌ من حاجاته الميمة؛ لتعلقه بما من شأنه أن يسد حاجته في 
عبانة كالظعاى. والشرابه والكموة, والسكنء والوواع والله همال بقول: (وتشلوقاك اذا لفون 
قُلٍِ آلْعَفُوَ) [البقرة: 119؟]: والعفو: هوما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله. والنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: ((لا صَّدَقةَ إِلَاعَن ظبرِغِئٌّ)) رواه أحمدء وهوعند البخاري بمعناه» اه 

ثم بينت الفتوى بعد سَّوْقٍِ الأدلة مفهومَ الحاجات الأصلية في حق القاصربحيث لا تجب الزكاة في 
ماله اللاقيها يفيكن عن حاجافه الأساسيق وقن اغقيرت جاجاقة الأساسية غير حاجات غير فكلنا 
لعدم وجود من ينفق غليه حق يستفيء فنصت على أنة: «ومقيومة: أن المال المشغول باستحقاق 
الصرف إلى حاجة أصلية هو بالنسبة إلى نصاب الركاة كالمعدومء فلا زكاة فيه؛ إِذْ لا يصدق عليه أنه 
فضل وزيادة؛ لتعلقه بالحاجة الأصلية. 


وضابط ذلك: ألا يكون في وسع صاحبه أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله. 
ونص الفقباء على اعتبارهذا الضابط مقياسًا للحاجة وعدمها: 


يقول العلامةٌ الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع»: «ومنها كون المال فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ 
لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعّم» وبه يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المالٌ المحتاج 
إليه حاجةً أصليةً لا يكون صاحبّه غنيًا عنه ولا يكون نعمة؛ إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج 
إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن. فكان شكره شكرّنعمة البدن. ولا 
يحصل الأداء عن طيب نفسء فلا يقع الأداء بالجبة المأمور بها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((وأدوا زكاة أموالكم طيبةً بها أنفسُكم)) فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمرباطن لا يوقف عليه. فلا 
يعرف الفضل عن الحاجة. فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه وهو الإعداد للإسامة والتجارة. 
وهذا قول عامة العلماء»7". 


.)١١/5( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
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وهذا هو مقتضى تقييد الشرع لتصرفات الولي في مال القاصر ومّن نقّصّت أهليثه بأن تكون 
بالغبطة أوبالضرورة؛ أ بمحض المصلحة: قال الإمام الرافعي في «شرح الوجيز»: «(و) ولا يتصرف 
الول إلا بالغيطة. ولا يستوفي قصاصّه. ولا يعفوعنه ولا يعتق ولا يُطَلَقْ بعوض وغيرٍ عوض ولا يَعمُو 
عن حقّ شفعته إلا لمصلحته»'". وقال الإمام محبي الدين النووي في «منهاج الطالبين»: «لا يرهن 
الول مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لبما إلا لضرورة أوغبطة ظاهرة»". 

ولا يخفى أن التصِرّف بالضرورة ف مال القاصر وناقص الأهلية يقتضي عدم إخراج الزكاة من 
ماله الذي تتعلق به حاجةً أصلية له. 


ومِن مظاهر حرص الشرع الشريف على تمام المصلحة للقاصر وناقص الأهلية أنَّ ماله إذا كان 
كثيرًا فائضًا عن حاجته الأصلية فإنه يجب على الوصي تنميثّه لثلا تتنقصه الزكاة. نصّ على ذلك 
السادة الشافعية: فقال الإمام البجيرمي في حاشيته على شرح منهج الطلاب المسماة: «التجريد لنفع 
العبيد»: «يجب على الولي أن ينمي ماله بقدر الكفاية أي نفقته والركاة»". 


وعلى ذلك: فإن على عدالة المحكمة أن تنظ رأَوَلًا في بلوغ مالٍ القاصراليِّصابء والنصابُ الشرعي 
هوما قيمثه 4 جرامًا من الذهب عيار١‏ ؟. ثم في مدى زيادة هذا المال على حاجته الأصلية في نفقاته 
وعلاجه وتعليمه ورعايته ونحوذلك, ثم في حَوَلان الحول على المال مع مراعاة ألا ينص عن النصاب 
في أثناء الحول؛ وذلك حت تَأْمُربإِخراج الزكاة الواجبة في المال. وهي حينئنٍ ربع العشر». 

ومن باب مراعاة احتياجات كل شخص وظروفه في مجال إقرار الحقوقء وهو ما لا تخلو الفتاوى 
عن مراعاته: أحكام الضرورة والحاجة: عرّف حيدرباشا الضرورة في شرحه على مجلة الأحكام العدلية 
بقوله: «الضرورة هي العذرالذي يجوزبسببه إجراء الشيء الممنوع») اه 


ثالنًا: لا تصِحٌ الفتوى بحرمان أحدٍ من حقه المقرر بأصول الشرع: 


قال تعالى: [فَلْيَعْبُدُوأ َب هُذَا آلْبَيْتِ* آلَّذِيَ أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَتهُم مَّنْ خَوْف) [قريش: ". 6]. 


)١‏ شرح الوجيزللرافعي :)550/1١(‏ ط. دا رالفكر. 
؟) منهاج الطالبين للنووي (ص :.)١١5‏ ط. دا رالفكر. 
*) التجريد لنفع العبيد للبجيرمي (557/7): ط. مطبعة الحلبي. 


) 
) 
) 
(5) دررالحكام شرح مجلة الأحكام )"7/١(‏ المكتبة العلمية. 
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فحقوق الإنسان في التصور الإسلامي بهذا المعنى ملزمة لكل مسلم سواء كان حاكمًا أومحكومًا". 


وبالنظرإلى القرآن نجد أنَّ المبدأ الأسامي فيه بعد مبدأ التوحيد هوتأكيد حفظ كرامة الإنسان 
لكونه إنسانًاء وضمان حقه واحترامه بموجب تشريعات ونصوص كثيرة تناولت حماية حياتهء وماله. 
وعرضه. وحريته الفكرية. ومشاركته في الحياة العامة ولم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة من حيث 
الكرامة. والحقوق العامة, إلا في الوظائف والمسؤوليات التي تحكمها الطبائعٌ الجسدية والنفسية 
لكل منهما حتى تستقيم الأسرة والمجتمع. 

وقد بُنِيَت هذه التشريعات والضمانات على أسس عقائدية ثابتة جعلت كرامة الإنسان جزءًا لا 
يتجرا من الإيمان نفسه؛ ذلك أنَّ القرآن الكريم يشيرفي أكثرّمن موقع إلى أن الله سبحانه خلق هذا 
الإنسان بيده في أجملٍ صورة وأحسن تقويمء ونفخ فيه من روحهء وجعله «خليفة» في الكون. وقال 
في حقه: إوَلَقَنُ كَرَمْنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلَهُمْ في الْبَرٌوَآلْبَحْرِ وَرَرَقُهُم مِنَ آلطَيْبْتِ وَفَحلَهُمْ عَلى كَثير مَمّنْ 
خَلَقنَا تقضيلة) [الأسرات +/] 0 

فليست هذه الدعوة هي مجرّد دعوة نظرية» لقد رتب القرآن الكريم حقوقًا وواجباتٍ للإنسان 
بناءَ على وصف متساوفي الناس جميعًاء هووصف الإنسانية فيه. وشرع وسائل ضامنة لتحقيقهاء 
وفي مقدمتها: حق الحياة. وحق الحرية. وحق المساواة. وحق العدل. وحق الكرامة. 

ويقول الألومي في تفسير هذه الآية: «أي جعلناهم قاطبة بَيَهَم وفاجرّهم ذوي كرم. أي شرف 
ومحاسن جمة لا يحيط بها نطاق الحصر... ولذا استدل الإمام الشافعي بالآية على عدم نجاسة 
الآدمي بالموت»(". فهذه الكرامة هي حصانة له. وصيانة لحقوقه التي تقتضها الكرامة الإنسانية, 
وإذا ما عطلت لعارض فري باقية على الأصل. 


ومن هنا يقول التفتازاني ف «شرح التلويح على التوضيح»: «إذا خلق الله تعالى الإنسان محل 
أمانته. أكرمه بالعقل والذمة حتى صار أهلًا لوجوب الحقوق له وعليه. وثبتت له حقوق العصمة 
والحرية والمالكية., كما إذا عاهدنا الكفاروأعطيناهم الذمّة تثبت لهم وعلييم حقوق المسلمين ف 
الدنياء وليس من حق أحدٍ أن يمنعٌَ هذه الحقوق عن أحدٍء كما ليس من حق الإنسان نفسه أن بهدرّ 
هذه الحقوق باتجاه نفسه») اه 
)١(‏ مجلة كلية التربية. جامعة الأزهرء العدد 1714, 16١5م‏ (5ا2). 
() _حقوق الإنسان والقضايا الكبرى» كامل شريف. مجلة مجمع الفقه الإسلامي. قدم في الندوة العالمية لحقوق الانسان في الاسلام المنعقدة في روما بإيطاليا 
بتاريخ: 7/576 7/ ١٠٠٠م‏ (ص .)١‏ 


(9) روح المعاني: .)١١18:11//1(‏ 
(5) شرح التلويح على التوضيح: (177/5). 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


ومن ثم فليس لإنسان أوكيان أودولة أن يسلب غيره حقه. ولا أن يَمُنَّ عليه به إذا أعطاه إياد. 
وكما أن مراعاة حقوق الإنسان هي أساس التعامل بين الأفراد. فبي كذلك أساس التعامل بين 
الكيانات والأفراد. وبين الدول وبعضها؛ فتعامّل الدولة مع الدول الأخرى هو تعامل مع أفراد تلك 
الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما أن وجود الجانب الأخلاتي في التعامل هو الدافع الوحيد 
الذي يحمل الدول القوية على احترام الدول الضعيفة وعدم الجورعلى حقوقها أو الجور على رعايا 
تلك الدول الضعيفة الذين يحيون على أرض الدول القوية» بل وعدم التمييزبين هؤلاء الرعايا وبين 
مواطني الدولة باعتبار أن الخيراتٍ والحقوق هي منحة من الله للبشر لا يجوز التمييز أو التفرقة فيها 
بين أي إنسان وآخر. 

ولذلك يجب فبم الفقه الإسلامي في سياقاته الزمانية والحضاريةء ويجب النظر إلى اختلاف 
المنظومات السياسية في إطارها التاريخي الصرفء دون المساس بتلك الأسس الشرعية الحاكمة, 
التي تراعي الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في حفظ ماله ودينه ونسبه وعقله وبدنه. والتي ينبغي أن 
تكون حاكمة على الفروع الفقبية المختلفة. 

ومن هنا يفهم حجم ودور الفتوى في العمل على الحفاظ وتعزيز حقوق الإنسان؛ لكونها أهم 
الأدوات التي تتحرك بمرونة كبيرة في ظل المتغيرات النسبية بين المجتمعات الإنسانية وداخل 
المجتمع الواحد وتراعي الخصوصيات الجماعية والفردية. 

ولفهم ما سبق نلقي نظرة تاريخية عابرة لنرى كيف أرمى الإسلام تطبيقا من فعل النبي وأصحابه 
لدورالفتوى في دعم حقوق الإنسان: 

المنصف في تتبعه للتاريخ يُقرُّدون أي شك أن أول من أرسى حقوق الإنسان بشكل كامل ومطلق 
وعادل هو النبي صلى الله عليه وسلمء ويتضح ذلك من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع كل 
الأطياف التي كانت تعيش في المجتمع الإسلامي. وفي فصله لمنازعاتهم دون تفرقة بيهم مع اختلاف 
الدين والوضع المالي والاجتماعي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما كان ينصف أفرادًا لا 
سبق لهم ولا قَدَم في الإسلام على من له سبق وقدّم من الصحابة. 

كما كان ينصف غير المسلمين على المسلمين إذا كان لهم الحق. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه التصرّفات في نطاق الضروريات التي تحفظ كيان 
المجتمع. لافي نطاق التفضّل والتميّزللدين الإسلامي على غيره؛ بل هي من أسس بقاء المجتمع وعدم 
زواله. كما قرّرالبي صلى الله عليه وسلم أنَّ التفرقة بين الناس في الحقوق والواجبات هي سبِبُ 
هلاك المجتمعات. 
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ءّ 


وعن عروة بن الزبير: ((أنَّ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ في عَيْدِ رَسولٍ اللَّهِ صلَى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَرْوَةٍ المَنْح» 
فَفَرِعَ قَْمُها إلى أساقة بن رَئِدِ يَسْتَشْفِعُوتَُ. قال عُرْوَة فَلَمَا كلْمَهُ أُسامَةٌ فهاء تَلَوّنَ وجْهُ وَسولٍ الله 
ضيل النة هليه وسلى قعل اتكلنى ف كد مين خذوو الله؟! قال أمناقة التكدهز ليا سول الله 
قَلَمًا كانَ العَثيٌ قامَ رَسولُ اللَّهِ خَطِيباء فأنّقى على اللَّهِ يما هو أهْلَهُ. ثُمّ قال: أمَا بَحْدُء فإِنّما أَهْلَكَ 
التامن قَبْلَكُمْ: أنهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ فم الشّرِيفْ تَركُوة: وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضّعِيفُ أقامُوا عليه الحَدَء 
والذي نَفْمْ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لوأنَّ فاطِمَة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهاء ثُمَّأَمَرَمَسِولُ اللّهِ صِلَى الله 
غلية وسَلّم يقلك المرزأة مطحت يَدّهَاء فكدتتت تؤكها تخد ذلك وتزوجت: قالث غعائشة: فكافت كات 
بَعْدَ ذلك فأَرْقَعُ حاجّتَها إلى َسِولٍ اللَّهِ صِلَى اللا 


ع 2 ار ع ع 


لذ ولا تكن يَْحَئئيقَ ىَ 55 ماج سس سه 
مبينةَ أن العدل في الإسلام هوعدلٌ مطلق لا يعرف التمييز أو الانتقائية. 


قال الطبري: «حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: إن أنَلنَا إِلَيَّكَ آلْكتّب 
بِآلْحَقّ لِتَحَكُمَ بَيّنَ آلنّاسٍ بِمَآ أَرَنكَ آللّه) ... الآية. قال: كان رجل سرق درعًا من حديد في زمان البي 
صلى الله عليه وسلم وطرحه على بهوديء. فقال الهودي: والله ما سرقتها يا أبا القاسم ولكن طرحت 
عليً! وكان للرجل الذي سرق جيرانٌ يبرّؤونه ويطرحونه على الهموديء ويقولون: يا رسول اللهء إن هذا 
المودي الخبيث يكفر بالله وبما جئت به! قال: حتى مال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض 
القولء فعاتبه الله عزوجل في ذلك فقال: إإنَآ أنرَلنَا إِلَيَكَ آلكتب بِالْحَقّ لِتَحَكُمَ بَيّنَ آلنّاسٍ بِمَّآ أَرَنِكَ 
آللَةُ ولاتكن لِلْخَائنِينَ خَصِيمًا) (وَآسْتَغْفِرٍآللّة)ا بما قلت لهذا الهودي (إِنّ آللّه كَانَ خَفُورا يُحِيمًا آللّةَ) 
ثم أقبل على جيرانه. فقال: (هُأَنثُمَ هُؤْلَاءٍ جْدَلْتُمْ عَتهُمْ في آلْحَيَوةِ آلدّنيَاا فقرأ حتى بلغ (أم مّن يَكُونُ 
عَلَههُمْ وكيل»7. 

والثابت في كتب الفقه -وهو ما سارعليه المفتون حتى قبل تدوين الفقه- أنه لا فرق بين إيذاء 
المسلم وإيذاء غير المسلم الذي له عقد الأمان أو الذمّة: 


)١(‏ السنن الكبرى للبهقي (///0غ). 
(؟) تفسيرالطبري: جامع البيان ت شاكر (3/ )١185‏ مؤسسة الرسالة. 
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قال الشيباني: «وإذا قتل الرجلُ المسلمْ الرجل من أهل الدَّمّة عمدّاء فإنّ عَلَيْهِ فيه القصاص. 
بلغا عَن رِسَّوَّلَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ((أنه أقاد رجلا مُسلمًا بِرَجُل من أهل الدَّمّة فقتل الْمُسلم 


بالذمي, ثم قَالَ: أنا أَحَق من وَقّ بِذِمَّتِه))»7" اه 


ولعل خطبة الوداع كانت تجسيدا لمجموعة القيم والمبادئ التي تعلي من شأن حقوق الإنسان 
وتثبت عالمية الشريعة في تناولها للحقوق الإنسانية الرئيسية, فجاء في نص خطبة الوداع: ((أيها 
الناس: اسمعوا قولي. فإني لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا. أبها الناس: إِنَّ 
دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذاء وإنكم 
ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, وقد بلّغتء فمن كانت عنده أمانة فلَيؤدّها إلى من ائتمنه 
علهاء وإن كل ربا موضوع, ولكنْ لكم رؤوسنُ أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون. قضى الله أنه لا رباء 
وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوعٌ كله وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع.ء وإن أول دمائكم 
أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وكان مسترضّعًا في بني ليث فقتلته هذيلء. فيو أول 
ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أءها الناس: إن الشيطان قد يئس من أن يُعبد بأرضكم هذه أبدَاء 
ولكنه إن يُطّعْ فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكمء. فاحذروه على دينكم. أبها 
الناس؛ (إنْمَا التّسيَة زتاذة في الْكُفْد يُضَْل يه لّذِينَ كَمَروأ يُجِلُوتَمٌ عَامًا وَيُحَرْمُوتَمٌ عَامًا لَيُوَاطوأ 
عِدَّةٌ مَا حَوَمَ آللّهُ فَيْحِلُواْ مَا حَوُمَ آللَّهُ) [التوبة: /ا]: وإن الزمان قد استدا ركبيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراء منها أربعة حرم: ثلاثة متوالية. ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان.ء أبها الناس: إن لكم على نسائكم حقّاء ولهن عليكم حقّاء لكم علمن 
ألا يُوطئن فرُشكم أحدًا تكرهونه. وعلهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم 
أن تبجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير مبرّح. فإن انتهبين فلهن رزقبن وكسوتهن بالمعروف. 
واستوصوا بالنساء خيرّاء فإنهن عندكم عوانٍء لايملكنَ لأنفسبنّ شيئًاء وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللهء فاعقلوا أمها الناس قوليء فإني قد بلّغتء وقد تركت فيكم ما 
إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدّاء أمرًا بِيًا: كتاب اللهء وسنة نبيّه. أبها الناس: اسمعوا قولي 
واعقلوه. تعلمُنَ أن كل مسلم أخٌّ للمسلمء وأن المسلمين إخوة. فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه 
عن طيب نفس منهء فلا تَظلمُنَ أنفسَكم. اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى 
الثهعلية وسلة: اثليم اشهد)): 


)١(‏ الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (688/5) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي. 
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وقد بينت تلك الخطبة مجموعة من المبادئ التي اعتمدها الإسلام كلبا تمثل قيمًا إنسانية. 
أهمبها: 
© أرباط المحالف والتعاقد على مصلخة المجتمع يلزه التدامبر والتحاضيد بين أفرادة 


© أن الأمة كلها جسد واحد يجب أن يراعي كل واحد مهم حقوق أخيه ليظل هذا الجسد قائما حيًا. 

© أن المظلوم يجب نصرته وإرجاع الحق له دومًا. 

© أن مراعاة الحرمات والحقوق الإنسانية واجب على كل فرد. 

© وقد أكدت بذلك الحرية الدينية. وحينما أراد البعض إجبار بني قومبم على الإسلام أنزل الله 
تعالى: (لَآ إِكُرَاهَ في آلدِينٌ قد تَبَينَ آلوْشَدُ مِنَ آلي) [البقرة: 67؟]. 


وقد شهد العهد النبوي العديد من المواثيق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل 
قَالَ ابْن سعد: ((وكتب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِرَبيعَة بن ذِي مرحب الْحَضِرَمِيَ وَإِحْوّته 
وأعمامه أن لَهُم أَمْوَالهم ونحلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقهم ونبهم وشراجهم 
بحضرموت. (الشرج مسيل مَاء من الحرّة إل السهل وَالُجمع شراج وشروج. وشرج الْوَادي منفسحه 
وَالُجمع أشراج. قَالَّهِ الْجَؤْهَرِي) وكل مَال لآل ذِي مرحب. وأن كل رهن بأرضهم يخسب ثمره وسدره 
وقخبه من رهنه الَّذِي هُوَفِيهِ القضب الرّطبّة من القت (وَهُوَنوع من الُعلف للدواب يقطع والقضب 
القطع). وَأن كل ما كَانَ في ثمارهم من خير فَإِنّهُ لا يله أحد عَنهُ» وَأ الله وَرَسُوله بَرَاءٌ مِنْهُء وأن 
نص رأل ذِي مرحب على جماعة المسلمينء وأن أرضهم بريئة من الجورء وأن أموالهم وأنفسهم وزَافِرَ 
حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيسء وأن الله ورسوله جار على ذلك))!اه 

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًا على بيان حقوق أهل البلاد التي يفتحبا؛ حيث نبى 
النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين عن قطع الشج رأوتخريب البيوت: روى الواقديٌ عن زيد بن أرقم 
رفعه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوصيكم بتقوى الله. ويمن معكم من المسلمين 
خيراء اغزوا باسم الله في سبيل الله. لاتغدروا ولا تغلُواء ولاتقتلوا ولِيدّاء ولا امرأةٌء ولاكبيرًا فانيّاء ولا 


معزلا يضومعة: ولا تقربوا نخلا: ولا تقطعوا شجراء ولا هدموا بناءً))7اه 


)١(‏ المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي (7/ 7717 11/8) عالم الكتب. بيروت. 
0( إنارة الدجى في مغازي خيرالورى صلى الله عليه وآله وسلم (ص: 9 ط. دارالمهاج, جدة). 
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وعن رباح بن ربيع قال: ((ُنَا مَعَ يَسُوَلٍ الله صلى الله عليه وسلم في غَرْوَةٍ فَرَأى النّامنَ مُجْتَمِعِينَ 
عل وى فيه مخاذ :غال الطوعلام التقمغ هؤلاء. قجاء هال على اقراة شيل شعال :ما كات 
هزه لِتُقاتِلء قال: وَعَلَى المُقَيّمَةِ خالِدُ بْنُ الولِيدء فَبَعَتَ بَجُلَّا فَقال: قل لِخَالدٍ لا يَمْبْلَنَّ امْرةٌ ولا 
عيرق الى 


بن 59 


وقد جاء في معاهدة النبي لأهل نجران ما نصه: 


((ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمّة محمد النبي رسول الله على أنفسهم, وملهمء وأرضهمء 
وأموالهمء وغاتهم. وشاهدهم. وبيّعهم. وصلواتهم, ل يُغْبّر أسقمًا عن أسقفيته. ولا راهبًا عن 
رهبانيتهء ولا واقمًا عن وقفانيته. وكل ما تحت أيديهم من قليل أوكثيروليس ربّاء ولادم جاهلية. ومن 
سأل منهم حقًا فبيهم النصف غيرظالمين ولا مظلومين لنجران» ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه 
مريقة: ولا يؤاغة احد ميم بظلم كر وعان هافق هدم المرسيفة جوا الله وؤمة التي أيةّ| بق يات 
الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما علبهم» غير مثقلين بظلمء شهد أبو سفيان بن حربء وغيلان 
بن عمروء. ومالك بن عوف النصري.ء والأقرع بن حابسء والمستورد بن عمرو أخو بليء والمغيرة بن 
شعبة, وعامر مولى أبي بكر))"". 


حقوق الإنسان في أقضية الصحابة وفتاوهم: 


وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم سار الخلفاء الراشدون وسائر حكام الدولة الإسلامية من 


بعده. 


فعن ابن عمررضي الله عنهما: «أن أبا بكر الصديق بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام. فمشى 
معبم نحوًا من ميلينء فقيل له: يا خليفة رسول الله لو انصرفت. فقال: لاء إني سمعت رسول الله 
ميان اللفعليه وشلم وول دن ايرث تدماه فق صبيل اللمحرميها الله على القاز) )كم هذا الدرق 
الانصراف إلى المدينة. فقام في الجيش فقال: أوصيكم بتقوى. ولا تعصوا ولا تغلوا ولا تجبنواء ولا 
تهدموا بيعة» ولا تغرقوا نخلاء ولا تحرقوا زرعّاء ولا تجسدوا بهيمة. ولا تقطعوا شجرة مثمرة: ولا 
تقتلوا شيحًا كبيرًا ولا صبيًا ولا صغيرًا ولا امرأة. وستجدون أقوامًا قد حبسوا أنفسهم في الصوامع 


فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له))!" اه 


)0( سنن أبي داودء لابن رسلان .)575/١١(‏ ط. دارالفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. 
(؟) الطبقات الكبرىء لابن سعد (١/7588)ء‏ ط. دا رصادر-بيروت. 
(9)_كنزالعمال (4/ 4070), ط. مؤسسة الرسالة. 
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وعَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرِ قَالَ: «كَانَ بَيْنَ مُعَاويَة وََيْنَ الرُوم عَيْدٌّء قَالَ: فَكَانَ يَسِِرحَقّ يَكُونَ قَردِبًا مِنْ 
أَرْضِيمْ. فَإِذَا انْقَضَّتٍ الْمُدَّةُ غَرَاهُمْ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلّ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُوبْنُ عَبَسَةَ عَلَى فَرَسِ لَهُ فَجَعَلَ 
يَقفُولُ: اللّهُ أَكْبَرْوَفَاءً لا غَدْرَء اللّهُ أُكْبَرُوَفَاءٌ لا غَدْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: 
(مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَتئْنَ قَوْم عَبْدٌ فََايَشُدَ عُقْدَةَ وَلَا يَحِلَّمَا حَقٌّ يَنْمَضِي أَمَدُهَاء أُؤْينْبذ إِلَدِمْ عَلَى سَوَاءٍ)): 
قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْجُيُوشٍِ»!"اه 


فيه على كنائسهم وممتلكاتهم. وقد اعتبرت العبدة العمرية واحدةً من أهم الوثائق في تاريخ القدس 
وفلسطين. وأقدم الوثائق في تنظيم العلاقة بين الأديان. 

وقد أورد اليعقوبي نضا مختصرًا لهذا العبد جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم». هذا ما كتبه 
عمربن الخطاب لأهل بيت المقدس: إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم., لا تُسكن ولا 
تخرّب إلا أن تحيثوا حدثًا عامّاء وأشهد شهودًا». 

وقد بين رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ جزاء الغدرونقض العبود مع أي إنسان؛ فقال فيما رواه 
عنه ابْنُ عْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَتْهُمَا: ((إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأوَلِينَ وَالآخرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة يَرْقَعٌ لِكُلِّ غَادِرِلِوَاء فَقِيلَ: 


هَذِهِ غَدْرَةُ فلّان))7" اه 
المواثيق الإسلامية لحقوق الإنسان في العصر الحديث: 
شهدت العقود الأخيرة منذ نهاية القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة العديد من الجهود 
التي حاولت صياغة الحقوق الإنسانية في الإسلام صياغة يسبل فهمها ووضعبا ضمن أطر المواثيق 
الدولية المتعارف علهاء وقد أثمرت تلك الجبود عن عدد من تلك المواثيق والبيانات والإعلانات 
-١‏ إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام الصادرعن رابطة العالم الإسلامي عام 1915م. 
؟- البيان الإسلامي العالمي الصادرعن المجلس الإسلامي الأوروبي في لندن عام 19/٠١‏ م. 


#لالبيان الحالى تحقوق الأفسان فق السام الصادرعى المجلسن تقمه ق لعن ف عام انرة اف 


)١(‏ المنتقى لابن الجارود (ص: 32) دارالكتب العلمية, بيروت. 


(؟) المنتقى لابن الجارود (ص: 555). 
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4- مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام الذي قُدم إلى مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
في الطائف في يناير ١11/5‏ م. 


ه- مشروع إعلان حقوق الإنسان الذي قدم إلى المؤتمر الخامس لحقوق الإنسان في طهران في 
ديسمبر عام 1185ام. 

1- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ١115م.‏ 

/- إعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادرعن ندوة حقوق الإنسان في فبراير . ٠١٠١٠‏ م. 


كما وقّع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- والبابا فرنسيس -بابا 
الفاتيكان- وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي تشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف 
والفاتيكان. كما تعد من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية. 

وجاء ضمن الوثيقة: «يحمل الإيمان المؤمنَ على أن يَرى في الآخَرأَخًَا له. عليه أن يُؤَازْرَهِ ويُحبّهء 
وانطلاقًا من الإيمان بالله الذي خَلَقَ النامنّ جميعاء وخَلَقَ الكونَ والخلائق وساوى بيمّهم برحمته. 
فإِنّ المؤمنَ مَدعُوٌللتعبيرعن هذه الأخوّة الإنسانيّة بالاعتناءٍ بالخَليقة وبالكَوْنٍ كُلّه. وبتقديم العَوْنٍ 
لكُلّ إنسانء لا سيّما الضّعفاء منهم والأشخاص الأكثر حاجَةً وعَوَرًا. 

.. إنَّنا نحن المُؤْمِنِين باللهِ وبلقايّه وبجسابه ومن مُنطَلّقٍ مَسؤُولِيٌتنا الدِينيّة والأدَبيّة وعَبْرَهذه 
الوثيقة. نُطالِبٌُ أَنفْسَنا وقادَّةً العالّم» وصْنَاعَ السّياساتٍ الدَّولِيَة والاقتصادٍ العالَمِيّء بالعمَلٍ جدَّيًا 
على نَشْرِ ثقافة التّسامُحِ والتعايّش والسّلام» والتدخْل فَوْرَا لإيقافٍ سَيْلٍ الدَّماءِ البَريةِء ووَقْفٍِ ما 
يَسْهَدُه العالَمُ حاليًا من خُرُوبٍ وصراعاتٍ وتَراجُع مناخ وانجدار ثقافيّ وأخلاق. 


ونَتَوجّهُ للمُْفكّرِينَ والقّلاسِفة ورجالٍ الدِّينِ والفَنَانِينَ والإعلاميّين والمُبدِعِينَ في كُنّ مكانٍ ليُعِيدُوا 
اكتشافّ قِيّم السّلام والعَدْلٍ والخَبْرِوالجَمالٍ والأَحُوَةِ الإنسانيّة والعَيْشٍ المُشكّرك. وليُؤكٌدوا أهميّتها 
كطّوْقٍ تجاةٍ لل جمِيع: وَلِيَسِعَوًا في نَشْرِهذه القيّم بِينَ الناسٍ في كل مكان. 
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إنَّ هذا الإعلانَ الذي يأتي انطلاقًا من تَأَمّلٍ عَمِيقٍ لواقع عالّمِنا المُعاصِرِء وتقديرٍ نجاحاته 
ومُعايّشة آلامه ومَآسِيهِ وكوارئه -لَّيُوْمِنُ إيمانًا جازمًا بأنَّ أهمّ أسباب أزمة العالم اليَّوْمَ يَعُودُ إلى تَغييب 
الضمير الإنسانيّء وإقصاءٍ الأخلاقٍ الدّينِيّة. وكذلك استدعاء النَرْعَةِ الفرديّة والمَلْسَفاتٍ الماذَيّة التي 


تُوَلَهُ الإنسان. و َ تضع القيّم المادّيّة الدُنيوّة مَوْضِعٌ م المبادئ العْلَيًا والمتسامية. 


إنّناء وإِنْ كُنَا تُقّرُ الجوانب الإيجابيّة التي حمَّقَمْا حَضَارَتُنا الحَدِيئةٌ في مَجِالٍ العِلّم والتّقنية 
والطبّ والصّناعة والرّفاهية. وبخاصّة في الدُوَلٍ المُتقيّمة» فإننًا -مع ذلك- نُسِجّلْ أنَّ هذه المّفزات 
التاريخيّة الكبرى والمَحمُودةً تَرِاجَعَتْ معبا الأخلاقٌ الضَابطهٌ للتصرّفاتٍ الدوليّة: وتَراجَعَتٍ القِيّمْ 
الرُوحِيّةُ والشعُورْبالمَسِؤُولِيّة. مما أسهّمَ في نَشْرِشُعُورٍعَامَ بالإحباطٍ والعزْلَة والأس. وَدَفَعَ الكَثِيرينَ 
إلى الانخراطٍ إِمّا في دَوَامةِ التَطرْفٍِ الإلحاديّ واللادييّء وإمّا في دوامة التَطرْفٍ الدّييٌ والتشدد 
والتَعصٌّبٍ الأعمىء كما دَفَعَ البعض إلى تَبَئّ أشكالٍ من الإدمانٍ والتَّدمِيرٍ الذاتيّ والججماعي. 


إنَّ التاريجَ يُؤْكُدَ أنَّ التطرّف الدِّييّ والقوميّ والتعصّب قد أثْمَرَفي العالّم -سواءٌ في العَرْبٍ أو 
الشَّرْقِ- ما يُمكِنُ أن تُطلِق عليه بَوادِر «حربٍ عالميّةٍ ثالث على أجزاء». بِدَأَتْ تكشِفُ عن وَجِيها 
القبيج في كثيرمن الأماكن. وعن أوضاع مَأساوبّةٍ لايُعرَفُ -على وَجْهِ الدَّقَةِ- عَدَدُ مَن حَلَّقَهُم من قَتْلَى 
وأرامِل وتكالى وأيتام. وهناك أماكنٌ أخرى يجري إعدادها لمَزيِدٍ من الانفجاروتكديس اليّلاح وجَلْبٍ 
الدّخائرء في وَضّع عالَمِيّ تُسِيطِرُ عليه الضّبابِيّةُ وخَيْبَةَ الأملٍِ والخوفٌ من المُستَقبَلٍء وتَتحكّمْ فيه 
القصالغ المادكة الضيعة 

...كما تُعلنُ -وبحزم- أنَّ الأديانَ لم تَكُنْ أبَدَا بَرِيدَا للخُرُوبِء أو باعثةً لمَشَاعِرٍ الكراهيةٍ والعداءٍ 
والتعصّب. أو مُثِيرةَ للعنْف وإراقة الدّماءِ. فهذه المَآبي حَصِيلَةُ الانجرافٍ عن التعاليم الدَينِيّة. 
ونتيجة استغلالٍ الأديانٍ في السياسَة. وكذا تأويلاث طائفةٍ من رجالاتٍ اليِّينِ -في بعض مَراحِلٍ 
التاريخ- نكن وطف بعظزيم الشكور الذيية لدَفْع الناس للإتيانٍ بما لا علاقة له بصّحيح اليِّينِء من 
أجلٍ تحقِيقٍ أهدافيٍ سياسيّة واقتصاديّة دُنيويّة ضَّيّقةٍ؛ لذا فنحن نَطالِبْ الجميعَ بوَقَفِ استخدام 
الأديان ف تأجيج الكراهية والعُنْفٍ والتطرُفٍ والتعصّب الأعمدى. والكَّفّ عن استخدام اسم الله 
لتبريرٍ أعمالٍ القتلٍ والتشريدٍ والإرهاب والبَطّش؛ لإيماننا المُشْئَرَكِ بأنَّ الله لم يَخْلْق الناس ليُقَتَلوا 
أو ليَتَقائَلُوا أويُعدَّبُوا أُويُضِيّقَ علهم في حّياتهم ومّعاشهم. وأنَّه -عَرَوجَلَ- في عِنَى عمّن يُدَافِعُ عنه 
أويُرْهِبُ الآخَرِين باسمه... ختامًا: لتكن هذه الوثيقة دعوةً للمُصالّحة والتَّآخِي بين جميع المُؤْمِنين 
بالأديانء بل بين المُؤمِنين وغير المُؤمِنينء وكلّ الأشخاص ذَوِي الإرادة الصالحة. 
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لتَكُنْ وثيقئنا نداءً لكلّ ضَمِيرٍ حي يَنبدُ العْنْفَ البَغِيض والتطرّفّ الأعمى. وَلِكُلّ مُحِبّ لمَبادئ 
التسامّح والإخاءٍ التي تدعو لبا الأديانُ وتُشجّعٌ علها. 


لتكن وثيقثنا شهادةً لعَظّمة الإيمانٍ بالله الذي يُوجَدُ القُلوبَ المُتفرّقة ويَسمُوبالإنسان. 


لتكن رمرًا للعناق بين الشزقٍ والغرب, والشمالٍ والجنوب. وبين كل مَن يُوْمِنٌ بأنّ الله خَلَقَنا 
لتتعارّفٌ وتتعاوَّنَ وتَتَعَايَشَ كإخوة مُتحابئين...». 
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الأطر- الضمانات 


ذكرنا فيما سبق أن الفتوى أحد أهم الأدوات المرنة في المجال التشريعي التي تستطيع من 
خلالبا المنظومة الفقبهية الإسلامية تحقيق التكيف مع المتغيرات على كافة الأصعدة السياسية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها. 

وسفيق القهرق لذلك التكيف جود لطبيعة هيتاعقا ومنالغاف فلك الستامة الملسيعة 
بالواقع من جهة. والدائرة في فلك مقاصدي من جهة أخرى. 


لقي كرشي سدفيق الشعرى لذلك: فومخال عقوف الإمياق سصوصاء يحب أن نشفت على كلك 
الأطرالعامة للفتوى في ذلك المجالء: والضمانات التي تحققها الفتوى لتحقيق غايتها في تعزيز حقوق 
الإنسان, والتي نستطيع من خلال النظر إلها تصور كيف يمكن للفتوى أن تساهم في هذا المجال 
بشكل فعال وبشكل متميزأيضا لا يقل من حيث النجاعة على كافة التدابير التي تحاول المؤسسات 
والجبات الحقوقية تحقيقه من خلال أدواتها الخاصة. 


اح 


الفصل الأول: 
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تسن القموق ققلك: عدة أظر تحده منيجيعا وطريقة هعاقعا فى التجال 
العقوق» وستحرض فيما يل أهم فلك الأطر: 


رضنا 


مراعاة مقاصد الشريعة ودورانها 
مع تحقيق المصالح 


فالفموق لاتغرد عن الإطاالتقربي العام للشرننة الإلبالافية وال قدي بالأبانين تتحفيق 
مجموعة من المقاصد والتي اتفق العلماء فيما بعد على حصرها في خمسة مقاصد رئيسة وهي حفظ 
النفس والدين والمال والنسل والعقلء, وما يتفرع عنهاء وتعني أيضا بتحقيق مصالح الآدميين ودفع 
كل ضرريمكن أن يلحق بهم ويؤثرفي أحد المقاصد السابقة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «اتفقت 
الكاعبل مناكرالمال دقان أن السريحة تخلحت للمحافكلة عان هد«الضرورات الحمسى. وس الذي 
والنفس. والنسلء والمالء والعقل». () 


وهذا التفحيد المقاضري للتقوى انحن الضرورات الى ليق هلها سبعاعة الفحوي» #المشيدر 
للفقوق لا يمكن له إصداز فكوق مبحيحة إلذ إذا املك فلك القدرة علق التشعيق المقاصدق 
المصلني» وهو ما استقر في التراث الإفتائي والفقزي الإسلامي. ونجد تطبيقاته ظاهرة مند زمن 
املف الأزامل» فافض نمحاة يخ يكبل رقي الله نمك بإخزات يدل العيق المقروخة ف زكاة التروين 
والقمارقما راى أن>ذلك البدك سيكوة أضفع العموم النامن فال وواتتوي عرض كناب عله متكم 
مكان الذرة والشعير»". 


وأفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتضمين الصناع لما هلك بأيديهم إذا لم يقدموا بينة تثبت 
أنهم لم يكن لهم دخل في ذلك الهلاكء وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك»7. 

ومن ذلك أيضا فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإمضاء الطلاق الثلاث. فروي عن ابن 
عباسء قال: « كان الطلاق على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبي بكرء وسنتين من خلافة 
عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمربن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرقد كانت لهم فيه 
أناة. فلو أمضيناه علهم». فأمضاه علهم»2. 


.)21١/1( الموافقات:‎ )١ 
.)770( ؟) أخرجه البييقي في السنن الكبرى‎ 
.)5١١51( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ ) 


) 
) 
) 
(9) أخرجه مسلم (75ا5١).‏ 
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فتلك الفتاوى المتقدمة لكبارمفتي الصحابة. إنما صدرت بناء على تأصيل مقاصديء فمعاذ بن 
جبل راعى مقاصد الشريعة في فرض الزكاة, وأنها فرضت لمواساة الفقيروسد حاجة غير القادرء ورأى 
أن ذلك يتحقق بإخراج عينٍ غير المفروضة نصًا في الزكاة. ورأى علي بن أبي طالب أن الزمان والذمم 
قد تغيرت. وأن مصالح الناس تقتضي تضمين الصناع حتى يحقق مقصد الشارع من حفظ المال» 
ويحقق مصالح العباد بعدم ترك أموالهم عرضة للإتلاف بلا بينة من الصناعء فأفتى بتضميهم ما 
لم يقدموا بينة على براءتهم من التسبب في الإتلاف والتقصير في الحفظ. وكذلك لما رأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تساهل الناس في الطلاق. وأراد حفظ تماسك المجتمع والأسرة المسلمة: 
وهولاا شك مصلحة عظيمة ومقصد شرعي رئيسء رأى أنه من تحقيق تلك المصلحة زجر الناس عن 
التساهل في الطلاق وتفكيك بنية المجتمع. فأمضاه علهم. 


وقد قو رالشاطي أته ينبغي على المجهد: «النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت 
دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على 
وزَانِ واحد... فهويحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناءً على أنَّ ذلك هو المقصود 
الشرعي في تلقي التكاليف»". 


إن دوران الفتوى مع المصلحة يعد أساسا لمرونة الفتوى وتغيرها بما يحقق المصالح العامة 
والخاصة في إطار الأحكام الشرعية. فالفتوى ليست حالة قابلة للطرد بلا وعي. ففتوى الإنسان 
المعين بحكم معينء لايعني أن تطبق تلك الفتوى على كل شخص كانت له نفس الفتوى؛ لأن الظروف 
المحيطة وملابسات الواقعة تؤثرتآثيرا مباشرا على الفتوى. وتغيرتلك الظروف بتغيرالزمان والمكان 
يتعكس على الفتوى ال قد تتغيريذلك السبب» يقول الإمام القراق: «هذة سنة الله تعالى في خلقه 
فأول بدء الإنسان في زمن آدم كان الحال ضعيفا ضيقا فأبيحت الأخت لأخيها وأشياء كثيرة وسع فيها 
فلما اتسع الحال وكثرت الذرية وعتت النفوس حرم ذلك في زمان بني إسرائيل وحرم السبت والشحوم 
والإبل وأموركثيرة وفرض علهم خمسون صلاة وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه وإزالة النجاسة بقطعها 
إلى غير ذلك من التشديدات ثم جاء آخر الزمان فهرمت الدنيا وضعف الجسد وقل الحبيب ولأن 
القوس أاحلت فلك المحرمات وقيلت المباوات حبينا وعفقت الواجيات فقن الشكلفيك اللشكاء 
والشرائع بحسب اختلاف الأزمان والأحوال وظهر أنها سنة الله في سائر الأمم وشرع من قبلنا شرع لنا 
فيكون ذلك بيانا عن التعلاف عحد اخدلاف الكخوال فق ونانا وظبر آنا مخ قواعه الشبرع واضوك 
القواعد ولم يكن بدعا عما جاء به الشرع»". 


)١(‏ الموافقات (ه/ هه). 
(؟) الذخيرةء للقرافي .)2//٠١(‏ 
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وكذلك قرر ابن خلدون ذلكء وأشار إلى ضرورة مراعاة عامل الزمان والمكان وتبدل الأحوال» 
فقال: «وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرٌ 
إِنّما هو اختلاف على الأيَام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات 
والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدّول سنّة الله التي قد خلت في عباده»". 

وقد أثرذلك المنطلق في الفتوى بشكل مباشرء ومن تطبيقات ذلك ما أفتى به عمربن الخطاب رضي 
الله عنه من تغير«العاقلة» فكانت العاقلة يراد بها عصبة القاتل عن طريق الخطأ أو شبه العمد. إلا أن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه رأى أن أهل الديوان هم الأولى بأن يكونوا هم العاقلة؛ لأن العاقلة هي من 
ينصرويعين من وجبت عليه الدية» ورأى أن المصلحة في زمانه جعلهم في أهل الديوانء يقول ابن تيمية: 
«النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهم: الذين ينصرون الرجل ودعينونه. وكانت العاقلة 
على عبده هم عصبتهء فلما كان في زمن عمر جعلبا على أهل الديوان؛ ولهذا اختلف فيها الفقهاء. فيقال: 
أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع أوهم من ينصره ويعينه من غيرتعيين. فمن قال بالأول لم 
يعدل عن الأقارب؛ فإنهم العاقلة على عبده. ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر 
الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان: فلما كان في عبد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه 
أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم يكن على عبد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء فلما وضع عمر 
الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصربعضه بعضا وبعين بعضه بعضا وإن لم يكونوا أقارب فكانوا 
هم العاقلة. وهذا أصح القولينء وأنها تختلف باختلاف الأحوال: وإلا فرجل قد سكن بالمغرب وهناك من 
ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى ولعل أخباره قد انقطعت عنهم؟»1". 

وهنا يظبر المنطلق المصلبي للفتوىء فالمعنى المراد تحققه في العاقلة النصرة والإعانة. والمصلحة 
التي ينبغي تحقيقها للمدان بالدية تقتضي تغيرمفهوم العاقلة بحسب من يمكنه تحقيق النصرة والعون. 

فالفتوى ليست قالب جامد يمكن طرده في كلّ زمان ومكانء بل تتغير بحسب تغير الظروف بما 
يحقق المصلحة لدورانها معباء يقول ابن القيم: «فصل في تغيير الفتوى. واختلافها بحسب تغيّر 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: هذا فصل عظيم النفع جدًا وقع بسبب الجهل به غلطٌ 
عظيم على الشريعة أَؤْجَبَ من الحرج والمشقة وتكليفي ما لا سبيل إليه ما يُعلّم أنَّ الشريعة الباهرة 
التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإنََّ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلباء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث: 


.)28/1( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


() مجموع الفتاوى (557/15). 
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فليست من الشريعة وإن أدخلت فها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه. 
وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقهاء 
وهي نوره الذي به أبصر المبصرونء وهداه الذي به اهتدى المبتدونء. وشفاؤه التام الذي به دواء كل 
عليل. وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام»"”". 

ومن المسائل المشهورة على قضية تحقيق المصالح وتأثيرها في الفتوى وتغيرها مسألة التسعير. 
فقد ورد في التسعير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس, قال: قال الناس يا رسول الله 
غلا السعرء فسعر لثناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله هو المسعرالقابض الباسط 
الرازقء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال))!". 

فأخذ البعض من الحديث أن الأصل عدم التسعيرء أوعلى الأقل إباحة التسعيردون إلزام بذلك, 
وعملية التسعيرفي الحقيقة لا تسير على نمط واحد. وتختلف الفتوى باختلاف المصلحة والمفسدة 
التي قد يحققها التسعيرفي اقتصاد السوق ومصالح المستهلكين. يقول ابن تيمية: «ومن هنا يتبين أن 
السعرمنه ما هو ظلم لا يجوزء ومنه ما هوعدل جائزفإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغيرحق على 
البيع بثمن لا يرضونه.ء أو منعهم مما أباحه الله لهم: فبو حرامء وإذا تضمن العدل بين الناس مثل 
إكراههم على ما يجب علهم من المعاوضة بثمن المثلء ومنعهم مما يحرم علهم من أخذ زيادة على 
عوض المثل: فهو جائزء بل واجب. 

فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عبد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا:يا رسول 
اللهء لوسعرت؟ فقال: ((إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعرء وأني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني 
أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال)): فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم 
منهم وقد ارتفع السعرإما لقلة الشيءء وإما لكثرة الخلق» فبذا إلى الله. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها 
إكراه بغي رحق, وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرداب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إلمها إلا بزيادة على القيمة 
المعروفة» فهنا يجب علمهم بيعها بقيمة المثلء ولا معنى للتسعيرإلا إلزامهم بقيمة المثلء فيجب أن يلتزموا 
بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أوغيره إلا أناس معروفون. لا تباع 
تلك السلع إلالهمء ثم يبيعونها همء فلوا باع غيرهم ذلك منع, إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع؛ أوغيرظلم, 
لمافي ذلك من الفساد. فهنا يجب التسعيرعلهم بحيث ل يبيعون إلا بقيمة المثلء ولا يشترون أموال الناس 
إلا بقيمة المثل بلاتردد في ذلك عند أحد من العلماء»””". 


)0( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم .)١١/7”(‏ 
0( سنن أبي داود (1ه55). 
0 الحسبة في الإسلام (ص ؟5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص حكم التسعير عند منع التجار السلع عن عامة 
الناس وتخصيصها لمجموعة من الأشخاص: «لقد أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم حق تقييد 
المباح إذا رأى في ذلك المصلحة؛ كما في تقييد الملك الخاصء بل ونزعه استثناءً إذا اقتضت ذلك 
المصلحةً العامة. ونصّ الفقباء على أنَّ للحاكم أن يتخيّر من أقوال العلماء ومذاهيهم في المسائل 
الخلافية والأمور الاجتهادية ما يراه مُحَققًَا لمقاصد الشرع ومصالح الناس.ء وأنَّ عليه أن يجهد في 
تحقيق المصلحة قدرما يستطيع فيما لا يخالف قطعيات الشرع وثوابته. وعقود البيع والشراء لم 
تَعْدُ عقودًا بسيطة تقتصر آثازها على أطرافها أو على طائفة معينة أو أناس معينين كما كان الحال 
في السابقء بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركّبةً مرتبطةً بالنظام العام للدولة المدنية. ومن 
المقررشرعًا أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعّر علهم ولي الأمرتسعيرًا لا ظلم فيه ولا 
وكين ولا شططء أمّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئنٍ لا يفعله. 


وعليه: فإذا تمالاً التجار على ألا يبيعوا السلع الضرورية إِلّا لأناس معينينء. ويحرموا الناس من 
شرائهاء فإنه يجوزلولي الأمرأن يقوم بالتسعير؛ حتى يمنع الظلم عن الناس». 
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مراعاة الفتوى للعلاقة الطردية 
بين إزالة الضرر واقرار الحقوق 


لا شك أن كل حق ثبت لإنسانء فإن حرمانه من ذلك الحق أو التغول عليه بحال من الأحوال 
يعتبرضررا بالغا لاحقا بذلك الشخص المعتدى على حقه. ولذلك فإن رفع الضررطالما كان في سبيل 
التمكين من التمتع بحق من الحقوق لشخص ماء وهنا تنشأ العلاقة الطردية بين إزالة الضرروإقرار 
الحق. 


وتنطلق الفتوى من تلك العلاقة فهمًا منها أن واجبها هورفع الضررمطلقًاء وأن مراعاتها لرفع ذلك 
الضرريضمن إقرارحق راعته الشريعة في أصولهاء وتضافرت نصوصها من قرآن وسنة على تحريم 
كل أنواع الاعتداء والظلم وما يترتب علهها من ضررء يقول تعالى: (قُلَ إِنّمَا حَرّمََبِيَ آلْمَوْحِشَ مَا ظَمّرَ 
مِئْمَا وَمَا بَطَنَ وَآلْنّمَ وَآلْبَعّْ بِعيْ رِآَلْحَقَ) [الأعراف: 7]. وقال: (وَتِلَكَ الْفْرَئْ أَهْلَكُهُمَ لَمّا ظَلَمُوأ وَجَعَلَّنا 
لِمَيَِكيم مَوَعِدًاا [الكبف: 55]. 


وقال سباق الله عليه وسلم: ((أفصدر أخاك ظالكا اوسطلوقاء 'ففال عل :ديا رسؤل :اللف أفصيرة إذا 
كان مظلومّاء أفرأيت إذا كان ظالِمّاء كيف أنصره؟ قال: تحجزه أوتمنعه من الظلم فإن ذلك نصره)). 
وقوله أيضا: ((مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فأصاب بعضهم 
أغلاها ونحضيم أسغلباء وكان الذي ق أسفليا [3] اسقهوا من الماء مرو غك .هن فوقيمء» ففالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ مَن فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على 


أيدهم نجوا ونجوا جميعا)). 


الحكم الأول: أنه لا يجوز الإضرار ابتداءء أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه. 
ماله سسواة كان كيه منفطة لف أوالنين :قي ماتقهنة لق لأن رازم نقيوة ظلم: واتظلم فوع فى كل 


دين. وهذا هو معنى «لا ضرر». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والثلاثون 


يذن 


الحكم الثاني: لا يجوزمقابلة الضرر بمثله: فمن أتلف مال غيره مثلًا لا يُقابّل بإتلاف ماله. وهذا 


هو معن «ولا ضرار» 0 


ومن خلال تلك النصوص المتكاثرة قعّد الفقهاء لقاعدة كلية كبرى وهي أنه «لا ضرر ولا ضرار» 
وآن «الخبرويزال». قال اليوط ««اعلم أن هده العافدة يفف علها قفرمن أبواب القفف :وإذا 
أرذقا أن تُعرف بالإسلام تعريقًا يظبر حقيقته وجلال شريعته فلا بد أن تكون هذه القاعدة في صدارة 
البيانء فيد الدون جا تدفه الصررقبل وقوقف ورفع أقاره بس وقوعة وهو تخرم الظلم والعدوان: 
فلا يجوزشرعًا لأحدٍ أن يُلِحِقَ بآخرّضررًا ولا ضراراء وقد سيق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أَبْلَ 
في النبي والزجر» 


وقدمتفل:ابق القاسم عق جد روجل ف ذارد وه ارجارة كال ميلا عديد | شق خيف امدامه أثرف 
للسلطان إذا شكاء ذلك (جاره) وما يخاف من ضبرره وإيذائه أن يأمرصاحبه بهدمه؟ فقال: نعم. ذلك 
واجب عليه أن يأمره بهدمه. قلت: فعلى من بنيانه؟ قال: يقال لجاره إن شئت فاسترعلى نفسك أو 
دعء ولا يجبرصاحب الجدارعلى بنيانه. قيل له: أيبني جاره ما يستتربه في موضع الجدار؟ فقال: ليس 
ذلك لهء وإنما يقال له: إن شئت أن تبني في أرضك وحوزدارك وتستروإلا فدع7". 


ومن أمثلة الفتاوى التي صدرت في مجال رفع الضرر عن المضرور بسبب تجاوز الغير في 
استعمال حقه: فتوى من دار الإفتاء المصرية بتقرير التعويض عن الضرر الأدبي؛ وذلك حفظًا 
لكرامة الإنسان وسمعتة. 

وجاء فيها: «من أهداف الشريعة الإسلامية الغرّاء وأغراضها الأساسية: حفْظ الضروريات 
الخمسء وهي: العقلء والنسلء والنفسء والدينء والمال. وسميت بالضروريات أو الكليات الخمس؛ 
لأن جميع الأديان والشرائع قيّرت حفظهاء وشرعت ما يكفل حمايتها؛ لأنما ضرورية لحياة الإنسان. 
لذلك نرى الشارع الحكيم عمل على صيانة الأعراض وحفظ الحقوق تطبيرًا للمجتمع من أذْرانٍ 
الجريمة. وجعل لكل إنسان حدودًا لا يتعداهاء ومعالمَ ينتري إليهاء فلا يليق ولا ينبغي لمسلم أن مهدر 
كرامة أخيه المسلم, ولا يقع في عرضه. بل تعدى ذلك إلى غير المسلم؛ ففي رواية: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
النَامِنُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))ء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لَا تَحَاسَدُوا وَل تَتَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَحضُوا ولا تَدَابَرُواء وَلَا يَبِعْ بَحْضّكُمْ عَلَى بَيْعْ بَحْضٍء وَكُونُوا عَبَادَ الله 
إِخْوَانَاء الْمُسْلِمْ أَحُو الْمُسْلِم لَا يَظلِمُهُ وَلَا يَخْذُلْه وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُْ. التَقْوَى هَمْنَا -ويشير إلى صدره 


)9178/5( المدخل الفقبي العام. مصطفى الزرقاء‎ )١( 
.)29557/9( (؟) البيان والتحصيل‎ 
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ثلاث مرات- بِحَسْبٍ امْر مِنَ الشَّرَّأَنْ يَحْقِرَأَخَاهُ الْمُسْلِمَء كُلُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامُ: دَمُهُ 
وَمَالُهُ وَعِرْضَةُ)) رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ضررولا ضرار)) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما. 

لااضرر: أي لا يضر أحدكم أحدًا بغيرحق ولا جناية سابقة. ولا ضرار: أي لا تضرمن ضركء وإذا 
سَبَّكَ أحد فلا تسبهء. وإن ضربك فلا تضربه. بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة. وهذا 
الحديث وغيرن يعفرميدا قويقا ق البملوك السليم والمعاملة الحستة الى حفط للإتسان حقة 


وكرامته دون عنف أو عدوان». 


كما بيّنت الفتوى أنَّ مِنْ حق مَنْ أصابه ضررٌ معنويٌّ من جرّاء السب أو القذف أو الإهانة أن يرفع 
أمْرَهِ إلى القضاءء ويطلب التعويض حفاظًا على حقه في الكرامة الإنسانية. فنصت على: 


«وعلى هذا: فإذا كان الشخص المسؤول عنه قد تعرّض لإهانة كرامته بسبب ألفاظ نابية معيبة 
وُجبت إليه من شخص آخرء وكانت تلك الألفاظ جارحةً لشعوره. ماسَّةً بكرامته: ويتأذى بمثلها 
أمثاله. وأشهد على ذلك -فله أن يرفع أمره إلى القضباء مطالبًا الذي أهان كرامته وأساء إليه بتعويض 
ماليء وللقاضي أن يسمعٌَ حجته ويحكم بالتعويض المالي متى ثبت ذلك الحق بالبينة إن أنكر المدعى 
عليه أوثبت ذلك بإقرارهء ولتلك المسألة شاهد من التاريخ الإسلامي؛ فقد روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم اقترض من أعرابي قرضّاء فلمًا حل وقت الأداء جاء الأعرابي يطلب الدين وأغلظ على 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلبء فاستاء لذلك الصحابة وَهَمَّ بعضِّهم بإيذاء الأعرابي لإساءته 
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ((دَعُوهُ قَإِنَّ لِصَّاحِبٍ 
الْحَقّ مَقَالًا)) وأمربإعطائه أكثرمن حقه. وهنا مناط الاستشهادء وذلك أنه لما همّ بعض الصحابة 
بإيذاء الأعرابي وترويعه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطائه أكثرّمن حقه تعويضًا ماليًا له 
بسبب ما لحقه من الترويع والتخويف» اه 


ثم أفردت الفتوى حكمًا لمن تعرض للقذف الموجب للحد. وأنَّ ذلك يبيح أخذ التعويض المالي 
فنصت على: «على أن الشخص موضوع السؤال إذا كان قد تعرّض للسبٌّ الذي هو بمعنى القذف 
والاتهام بالزنا وما في معناه. فذلك له حكم خاصٌ به ورد بشأنه قول الله تعالى: (ِوَآلَّذِينَ يَرَمُونَ 
الْمُحْصَدْتٍ ثُم لم يَأنُو بأََحة شْهَدَآءَ فَآجْلِدُوهُمَ كَمْنِينَ جَلْدَهُ ولا تقْبَلُوا لَهُمْ سَبْدَةٌ بدأ وَأوْلَيِكَ هُمْ 
آلْمُسِقُونَ * إِلَاآلَّذِينَ تابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصّلَحُوأ فَإِنَّ آللّ غَفُورَيَحِيمَ) [النور: 5. 5]. من هذا البيان 
يتضح الجواب عن السؤالء وأنه يجوز لمن وُجَّهَت إليه الإهانةٌ التي مسّت كرامته وأساءت إليه أن 
يطالب بالتعويض المالي بسبب ما لحقه إذا ثبت ذلك شرعا» اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


التمتع بالحق لا يكون على حساب 
حقوق الآخرين أو الإضرار هم 


فالموازنة بين التمتع بالحق وبين تمتع الآخرين بحقوقهم يعد إطارا عريضا في المجال الإفتائي المتعلق 
بحقوق الإنسان؛ لأن ثمة اشتباك حاصل دوما في تلك النقطة تحديداء وقد يختلط على البعض إطلاق 
تحصيل الحق الخاص به دون تقييد بعدم التوغل على حق الغيرء فالإنسان وإن كانت الشريعة كفلت له 
الضمانات الكافية لتحصيل كامل حقوقه. إلا أنها من ذات المنطلق الساعي للحفاظ على الحقوق اشترطت 
ألايأتي تحصيل ذلك الحق على حساب حق شخص آخرء واستقر ذلك المبدأ عند الفقهاء والعلماء استقرارًا 
تأماء وقد سعل ابن القاسم كماق المدقنة: «أرآيث إن كافك ل عرضة إل جانب كورقومءافأردت أن أحيث فى 
تلك العرصة حمامًا أوفرنًا أوموضعا لرحاء فأبى علي الجيران ذلك. أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك؟ قال: 
إن كان ما يحدث ضررًا على الجيران من الدخان وما أشيهه. فلهم أن يَمنعوك من ذلك؛ لأن مالكًا قال: يمنع 
من ضررجاره. فإذاكان هذا ضررًا مُنع من ذلك. قلت: وكذلك إن كان حدادًا فاتَّخذ فها كيرا أوانّخذ فيها أفرانًا 
تسيل فيها الذهبُ والفضة, أواتخذ فيها أرحية تضربجدران الجيرانء أوحفّرفهها آبارّاء أواتخذ فيها كنيمًا قرب 
جدران جيرانه منعته من ذلك؟ قال: نعم. كذلك قال مالك في غيرواحد من هذا في الدخان وغيره. قلت لابن 
القاسم: أرأيتَ إن كانت دار الرجل إلى جنب دارقوم ففتّح في غرفة كوى أو أبوابًا يُشرف منها على دور جيرانه, 
أيمنعه مالك من ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: يُمتع من ذلك»7" اه 


وقال الزيلعي: «ثم اعلم أن للإنسان أن يتصرّف في ملكه ما شاء من التصرّفات ما لم يضر بغيره 
خبرها بقلاهناء' فيجوزلة أن ينجل ق.ذارم افا لآن ذلك الايخيربالجيراف: وما فيف من الغداوة يمك 
التحرزعنه بأن يبني بينه وبين خارة خاقطاء وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الجيران إذا ما تأذوا من 
وهانه فليم متعه الااآن مكون ونكان الحمام مكل ذخاي ولو انق ها رمحطر #افلم والجيرات دوق 
موك الشر فين ليس لبخ ق لمكم محمد وال وجفرق ذارم يال قا مها حافظ للم يكن لمعه وقيلء: 
إن كان يعلم ذلك يقيئًا فله منعه. وهو خلاف قول أصحابنا رحمهم الله. ولو أراد بناء تنورفي داره 
للخبز الدائم كما يكون في الدكاكينء أو رحا للطحنء أو مدقات للقصارينء لم يجز؛ لأن ذلك يضِرٌ 
بالجيران ضررًا ظاهرًا فاحشًا لا يمكن التحرّزعنه»". 


.)©١4/4( المدونة‎ )١( 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (195/4). 
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وق نفمن الأطاريقول ابن قدامة تقريرا لحق الملك والتصبرف فيه دون الإخبرار قوق الغيره 
«وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفًا يضرُبجاره؛ نحو أن يبي فيه حمامًا بين الدورء أويفتح خبارًا 
بين العطارين» أو يجعله دكان قصارة بهز الحيطان ويخربهاء أويحفربئرًا إلى جانب بئرجاره يجتذب 
ماءها. وبهذا قال بعض أصحاب أبي حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى: لا يمنع. وبه قال الشافعي. 
وبعض أصحاب أبي حنيفة؛ لأنه تصرف في ملكه المختص به. ولم يتعلق به حق غيرهء فلم يمنع منه: 
كما لوطبخ في داره أو خبزفيهاء وسلموا أنه يمنع من الدق الذي يهدم الحيطان وينثرها. 


ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضررولا ضرار))ء ولأن هذا إضرارٌ بجيرانه. فمنع منه. 
كالدق الذي بهز الحيطان وينثرهاء وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جارهء أو إشعال نار 
تتعدى إلى إحراقباء قالوا: هاهنا تعدّت النارالتي أضرمهاء والماء الذي أرسله. فكان مرسلًا لذلك في 
ملك غيرهء فأشبه ما لوأرسله إليها قصدًاء قلنا: والدخان هو أجزاء الحريق الذي أحرقه. فكان مرسًِا 
له في ملك جارهء فهو كأجزاء الناروالماء. وأما دخان الخبزوالطبيخ. فإن ضرره يسيرء ولا يمكن التحرّز 
منه. وتدخله المسامحة. 


وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخرء فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على 
وجه يشرف على سطح جاره. إلا أن يبني سترةً تستره. وقال الشافعي: لا يلزمه عمل سترة؛ لأن هذا 
حاجز بين ملكيهماء فلا يجبر أحدهما عليه كالأسفل. 


ولنا أنه إضرارٌ بجاره. فمنع منه. كدق مز الحيطان؛ وذلك لأنه يكشف جارهء ويطلع على حُرُمِه 
فأشبه ما لواطلع عليه من صير بابه أو خصاصه. وقد دل على المنع من ذلك قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((لو أن رجلا اطلع إليك. فحذفته بحصاة. ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)): ويفارق 
الأسفل؛ فإن تصرّفه لا يضِرٌبالأعلى. ولا يكشف داره»”" . 
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وقد أصدرت دارالإفتاء فتوى في أن ممارسة الإنسانٍ حَقّه مشروطةٌ بألا يضربجاره. وأن عدم 
الضرر هوأحد حقوق الجارعلى جاره: وقد نصّت الفتوى على أن: 


«من حقوق الجار على جاره ألا يلحق به ضررًا ولا أذى بأي طريق من الطرقء والعمل بالورش 
أسفل المنازل غير مشروع. خاصّة وأن القوانين تمنعه؛ لما يسببه من الإزعاج والضوضاء التي تؤلم 
المرضى والضعفاء والمكدودين والأطفالء وتعرض حياة الناس للأخطارء ويجب على أصحاب الورش 
والأنشطة التي لا تناسب الأحياء السكنية أن ينقّلوا أنشطتهم إلى المدن الصناعية المخصصة لمثل 
هذا العملء وألا يرتزقوا بآلام الناس ومعاناتهم: وليعلم أصحاب هذا العمل أن الإضرارَبالناس محرّم 


.)214/4( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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ومنريٌ عنه شرعًا؛ لما ورد في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت: ((أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى أن لا ضررولا ضرار))»7". 


وكما أن الضرريزال ضرردء وأن من القواعد الكلية التي بنيت علهها الأحكام الشرعية رفع الضررء 
فإن ذلك الرفع الواجب لا يكون أيضا بإهدارحق شخص أخرء وأصّل الفقهاء بناء على ذلك قاعدة: 
ولاق يكل ار للابرهال دق الغيره» قإذا آفيات قحس شبررماء واغيطرهة | الشكهن لؤزالة ذلك الكيوز 
فإن تلك الإزالة لا تسوغ له أن يتغول على حق غيره. أوينقل الضرر الذي أصابه إلى شخص آخر. 


.م1٠١7 لسنة‎ ١1١ الطلب المقيد برقم‎ )١( 
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للفتوى في مجال حقوق الإنسان الموازنة في 
الفتوى بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع 


إن الاضطراب الذي يحدث في مسألة الحرية والحقوق المترتبة علهاء منشؤه في كثير من الأحيان 
يرجع إلى غياب الموازنة بين حق الفرد وحق الجماعة. فكثيرًا ما ينظر الإنسان للحق نظرة شخصية 
من جبة أحادية لاتعتني إلا بحقه فقطء دون التفات منه أن للجماعة التي تنتظم حياته بداخلها حمًا 
يثبت لها بصفة مجموعباء وكونها مجتمعًا بشربًا يُثبت لها حقوقًا من تلك الحيثية. 
فالحرية المطلقة في التمتع بالحقوق لاتعني الإضراربالحق الثابت لمجموع أفراد المجتمع بما فهم 
صاحب الحق نفسه. والإطلاق المراد في الحرية الشخصية هنا مقيد ببداهة العقول وبمقتضيات 
الاجتماع البشري من حفظ النظام وحق الجماعة. فلا يمكن أن يدعي شخص حتقه في استعمال 
المرافق العامة دون قيد على ذلك الاستعمال يحافظ على تلك المرافق لاستعمال باق جماعته 
الممتركين فهاءوتدوره يديت اج شعو الخدري رق اماد عر سي 
ل: (إيَاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُرْقَاتِء فَقَانُوا: مَا لَنا بد إِنّمَا هي مَجَالِسْتَا نَتَحَدّتُ فهاء قال فَإِذَا 
أَبَيْثُمْ إِّا المَجَالِسَء فَأَعْطُوا الطّرِيق حَقَّهَا حَقبَاء قَالواة:وعا حن الطَّريقٍَ؟ قَالَ: غَْضٌ البَصَّرِء وَكفت الأذن: 
وَرَدُ السّلام» وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَِيّ عَنِ المُنْكَرِ). فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى بعض 
الحقوق التي يستحقها المجتمع. وأن تمتع الشخص بحقه لا يمكن أن يطلق بلا قيد يحافظ على 


حقوق الجماعة. 


وقد عقد الإمام أبوحامد الغزالي رحمه الله تعالى فصلا عنواته «منكرات الشوارع» أبرزفيه فكرة 
مراعاة الفرد لحق المجتمع وهو يمارس حقه الشخصي فكان مما قال: «فمن المنكرات المعتادة 
فيها وضع الأسطوانات. وبناء الدكّات متصلة بالأبنية المملوكة. وغرس الأشجارء وإخراج الرواشن 
ا ٠‏ ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق. فَكُلُ ذَلِكَ مُنْكَرإِنْ كَانَ يُؤَدِي إِلّ 
َ تعنبيق الطرق واه سْتَِخُْوَارٍ الْمَارَِ .. وَكَدَلِكَ وَئْطٌ الدَّوَابٌ بَ عَلَى الطَّرِيقٍ بِحَيْتُ يَضِيقُ يق الطّرِيق, وَتنَجّنُ 
ارين متكويج الْمَنْعُ مِنْهُ إِلّا ِمَدْرِحَاجَةِ التُزُولٍ وَاليَكُوب؛ وَهَدَا لِأَنّ الشَّوَارعَ مُشَتَرْكَةُ الْمتققة. 
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصَّ با إِلّا بقدر الحاجة, والمَرْعيءُ هو الحاجة التي تراد الشَّوَارِعٌ لِأَجْلَا في الْعَادَةِ دُونَ 
سَائِرٍ الْحَاجَاتِء وَمِنْهَا سَوْقَ الدَّوَابٌ وَعَلََا الشَّوْكُ بِحَيْتُ يُمَرَقْ ثِيَابٍ النّاسٍ فَذَلِكَ مُنْكَدٌ... وكذلك 
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ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فإنه منك ريمنع منه... 
وكذلك طرح القمامة على جواد الطرقء وَتَبْدِيدُ فُشُورِ البطيخ: أَوْرَئْنُ الْمَاءِ بِحَيْتُ يُخْشْى مِنْهُ الَرلقُ 
وَالتَعبُرُ كُنُ ذَّلِكَ مِنَ المنكرات, وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة مِنَ الْحَائْطٍ في الطّرِيق 
الضِّيّمَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ ينجس الثياب أويضيق الطريق»7". 


وقد صدرت فتاوى عن دارالإفتاء المصرية تنبني على التوازن بين حق المجتمع وبين حق الفرد. 
ومن هذا القبيل فتوى عن جوازتحديد قدرالريح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشترى. ومنع 
الاحتكار. وفي ذلك تقييد لحقوق الفرد لصالح حق المجتمعء وقد جاء بالفتوى: «اختلفت كلمة 
فقياء المذاهبق قدرالريع الذى يحل للباكم اقتضياؤة من المششريء» كنا اخعلفوا فى بجواز إكافة ما 
تكلفه من مؤنة رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرهاء والذي يستخلص من أقوالهم أنَّ تقدير 
الربح إضرارًا بالناس أمرّمحرمٌ مني عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ومثله: حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لهاء لكن لا بأس من أن يضيف 
التاجر إل أضصبل الثمن .ها أنففة على لب السلعة مما جرت به عادة التجاروعرفيم دون قطط؛ 
كأمور الحمل والخزن والسمسارء ثم يقدرربحه فوق ذلك بالمعروف. وبما لا يضر بالمصلحة العامة 
للناسء أويؤدي إلى احكار وحيين ما يخماج إلية الناس ق معاشيم. في الحديت الضعيع الذي 
أخرجه الإمام مسلم من حديث معمربن عبد الله مرفوعًا ((لا يحتكرإلا خاطنئ)) والمحرم هو الاحتكار 
بقصّد إغلاء الأسعارعلى الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد والحاكم. 


لَمّاكان ذلك كان الشخص الذي اشترى أشياءً متنوعةً من بلد ليبيعها في بلد آخرأن يضيفٌ على 
الثمن ما تحمّلّه من نفقات في جلبٍ هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن, 
ثم يحدد ربحه حسب ما يقضي به العرف والسعر المتداول في الأسواق دون شطط أو احتكاربقصد 
إغلاء الأسعار» اه 

ومن هذه الفتاوى فتاوى بجوازنزع الملكية للمنفعة العامة بشروطها.ء أما إذا كان نزع الملكية 
على سبيل التجاوزودون تعويض صاحبهاء أوبغيرالطريق الشرعي والقانونيء فإنها تكون غصبًا لا نزعًا 
للمنفعة العامة. 

وقد جاءت الفتوى كالتالي: حيث ذكر السؤال أن السائل «يمتلك قطعةً من الأرضء وقد قام 
أعضاء الاتحاد الاشتراكي بالاستيلاء علها عنوة وفي غيبة منه. وأقاموا علها مبانيَء ومن ضمن هذه 
المباني زاوية للصلاة. 


.)288 /9( إحياء علوم الدين:‎ )١( 
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وطلب السائل الإفادةٌ عن حكم الإسلام في الصلاة التي تقام في هذه الزاوية. وهل هي مقبولة من 


عدمكه؟ 


الجواب: إنه إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسؤول عها قد تمّ بطريق نزع الملكية من 
الجبات ذات السلطة القانونية في هذا لإقامة مرافق عامّة علها تلزم لمصالح المسلمين كالمسجد. 
يكون الانتفاع بتلك المرافق مشروعًاء وتصبح الصلاة في المسجد المقام على مثل هذه الأرض جائزةً 
ومقبولةَ إن شاء الله؛ وذلك لأنَّ لولي الأمرتقديرًا للمصلحة العامة إقامة المساجدٍ ولو اقتضى ذلك 
فزع ملكية مالكاذوخ رتاه وقد حذث هذا ق الغبدر الأول للإلاه» حيق أضيقت يعض المشاكن 
المجاورة للمسجد النبوي إلى المسجد توسعةً له بعد دفعْ قيمتها لمالكباء وهذا ما يجب في هذه 
الواقعة إن كانت على هذا المثال. 


أها3| كافك الأرضن الى أقيم عليا هذا المسجد قفن اقتصسيت» يبغى أنه لم بهد قراز من 
السالطة ضاجة التمخصراض باللسكيلاه عليان وإنما أخلات بالرهم عق هالكباء فإن المكان يضيج 
مسجدًا بقول مالكه الذي أقامه: جعلته مسجدًاء إذ ْ بد من الملكية الصحيحة لمكان المسجد 
وقت إقامته واتخاذه مسجدًا. 

ولقد نص الفقهاء على أنه لا يصح ولا ينعقد وقفٌ الغاصب الأرض أو العقارالذي اغتصبه واتخذه 


وأقام علما مسجدًا ثم استحقت للغيرء ثقضت المسجدية. 


وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها والثواب عليها”''. ونص ابن قدامة الحنبلي في «المغني» على 
هذا الإجماع أيضًا'". 

ثم انتهت الفتوى إلى أنّ إضفاء صفة المسجدية يستلزم أن يكون مملوكًا لمن أقامه مسجدًاء 
وإلا عاد إلى مالكه. حيث نصت على: 

«لَمًا كان ذلك: فإنه لإضفاء صفة المسجدية على مكان الحدّ مسجدًا يتحتم أن يكون مملوكًا لمن 


أقامه مسجدًا. 


.)155/5( انظر: المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 
.)0/577/1( (؟) انظر: المغني لابن قدامة‎ 
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أما إذا لم يكن ملكًا له بأن كان قد اغتصبه حرمت الصلاة فيه وثقضّت المسجدية. وللمالك 
الشرعي للمكان -سواء أكان أرضًا أو عقارًا- حيازته. والتصرّف فيه في نطاق القانون. وإذا كان ما 
تقدمء فقي واقعة السؤال إذافيت أن هذا المستجد قد أقيه على أرض مملوكة لغيرمق أقامه وافغذه 
مسجدًا وما زالت مغتصبة؛ بمعنى أن مالكها الشرعي لم يُقِر قيامَ المسجد علماء ولم يصدر من 
السلطة صاحبة الاختصاص في الدولة قرارٌ بتزع ملكيتها واتخاذها مسجدًاء يكون للمالك الحقيقي 
بالطرق القانونية إزالثه؛ إذ ليست لهذا المكان حرمة المساجد في الإسلام. والله سبحانه وتعالى 
أعلم»0". 


() الطلب المقيد برقم 40 لسنة .15/8م. 
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الموازنة بين الحقوق والواجبات 
الموازنة بين الحقوق والواجبات من الأطرالي يجب أن يعمل المفتي في إطارها وهويقرٌ الحقوق. 


والوااجب والحق بينهما غلازم دائم. فقي البداية ألزم الشرع الإنسان بمراعاة حق الله ومراعاة 
حق الآدمي ويجعل تلك الواجبات في مقابلة نيل الحقوق. يقول تعالى: يما آلَّذِينَ عَامَنَْا إن تَنصُرُوأ 
آللّهَ يَنِصُرَكُمَ وَيُتَبَتْ أَقَدَامَكُمَ) [محمد: /ا]. ويقول عز وجل: (إِنَّ آلَّذِينَ قَالُوأْ َتنا آللّهُ ثُمَّ آسَتَقَمُوأ 
تكتزل عَلَهَمْ المليكة الاققافوا ولاكقركوا وأنشزوا بالجقه الى كك ترعذوة) [فصلت: 1 وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول 
عن رعيتهء والمرأة راعية في مال الزوج ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعيتهء والإمام راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))!" اه 


والواجبات على الإنسان في الإسلام كثيرة. فعليه واجبات نحونفسه ونحو أسرته. ونحومجتمعه 
الصغيرء ونحو مجتمعه الكبير. ونحووطنه. ونحو الإنسانية كلباء وقبل كل شيء عليه واجبات نحو 
ربه ودينهء وتلك كلها واجبات مفصّلة في الشريعة الإسلامية ويطول بنا الحديث لو ألممنا بأطرافهاء 
والإسلام لم يَدَعْ صغيرةً ولا كبيرةَ من هذه الواجبات إلا وفصّلباء وجعلها ملزمة للمسلمء يحاسبه 
عليها ربه ودينه وضميره النقي الطاهر. ويحاسبه علها ملائكة الله وجنده. ويحاسبه علمها مجتمعه 
وقوانين المجتمع المستمدة من شريعة الإسلام ". 


وبحب الموازتة بين الواجيات نفسهاة لآن الواجبات هى حفوق مق الناحية الكغرى: وعدم الموازفة 
بين ما على الشخص من الواجبات يتسبب في الجورعلى حقوق من يلتزم الشخص بها نحوهم. 


فالواجب على المسلم أن يوازن بين واجباته المختلفة. ويتجنب الإفراط في بعض الواجبات على 
يتات التكض ٠‏ فَعَنْ عَوْنِ بْنِ أي جُحَيْفَةَ عَنْ أبيه. قَالَ: ((آحَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و 0 


0 رون و 2 كامس ل ءَر 2 7007 2 5 وم ع فاده ١‏ يد 7 2-2 يواج 
سَلْمَانَ وََيْنَ أى الدَّرْدَاءِء فَرَارَسَلَمَانَ أَبَا الْدَرْدَاءِء فرأى أمَّ الْدَرْدَاءِ مُتَبَذِلَهَء فقَالَ: مَا شَأنك مَتبَذْلةَ؟ 


)١(‏ مسند أحمد. ت. شاك ر(غ/ 79ه). 


(؟) انظر: الحق والواجب في الشريعة الإسلامية, للدكتورمحمد عبد المنعم خفاجي. مقال بمجلة الوعي الإسلامي العدد (454) أبريل - مايو؟١‏ ١7م‏ (ص4: 
6): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والثلاثون 


/وع.5 


ا 


قَانَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ لَيِْسَ لَّهُ حَاجَةٌ في الدَّنْيَاء قَالَ: فَلَمَا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ هَيَبَ إِلَيْهِ طّعَاماء 
فَقَالَ: كُل فَإِنِي صَّائِمٌء قَالَ: مَا أنا بآكلٍ حَتّ تأكُل قال: فَأَكَلَ, فَلَمَاكَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالِدَرْدَاءٍ لِيَقُومَ 
فَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ: نَمْء قَنَامَ, ثُمَ ذَهَب يَقُومُء فَمَالَ لَهُ: نَمْء قَنَامَء فَلَمَاكَانَ عِنْدَ الصبّْحء قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: 


قُم الآنَء فَقَامَا فَصَلَّيَا فَقَالَ: إِنَّ لِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّاء وَلرَتَكَ عَلَيْكَ خذل للكدمات كلبات كناء إن 


أَفلِكَ عَلَيْكَ حَمَّاء فَأَعْطٍ كُلَ ذِي حَيّ حَمَّهُ فَأَتَيَا النَّيَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَكَرَا دَلِكَء فَقَالَ لَهُ 
صَدَقَ سَلَْمَانُ))”". 


والقيام بواجبات الزوجة والأولاد والإحسان إلهم من العبادات التي يحها الله ويثيب عليها ثوابًا 
عظيمًاء فقد ورد في الشرع أن أجر النفقة على الأفل من أعظم الأجور: فعن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((دينار أنفقته في سبيل اللهء ودينار أنفقته في رقبة. ودينار تصدقت به على 
مسكينء ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك)) ") 

بل إن الجماع مما يؤجر عليه العبد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وفي بُضع أحدكم 


صدقة. قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام 
أكان عليه فبها وزر؟ فكذلك إذا وضعبا في الحلال كان له أجر))””. 


.)1954( أخرجه البخاريء رقم‎ )١( 
.)110( أخرجه مسلم. رقم‎ )5( 
.)٠8١5( أخرجه مسلم.ء رقم‎ )0( 
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اعاذما لنوا ازع الفطرية 
مر - 
على المفتي وهويتعرض لأمرالحقوق أن يراع النوازع الفطرية؛ بحيث لا تكون الفتوى متصادمةً 
معها أو متسببةً في حرمانه منهاء وأن تكون الفتوى في مجال الحقوق دائرةً في نطاقهاء وأن يسير على 
منهج الشرع في تنظيم هذه النوازع بدلّا من كبتها باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية. 
فقد ذم القرآنُ الرهبانية؛ باعتبارها تخالفٌ الفطرة. وتصادم السنن الكونية. وهي طغيان على 
إباحة الطيبات. لذلك أنكر القرآنُ على الذين يُحرّمُون زينة الله وطيبات الرزق فقال: [ِقُلَ مَنْ حَرّمَ 
به آللّهِ آلَيّ أَخْرَعَ لِعِبَادِه وَآلطَيَبْتٍ مِنَ آلرَزْقِ) [الأعراف: 15]. 


وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تتضمن هذا المعنى وهو معنى تنظيم الشهوات بدل 
كبتهاء وقد كان نصها: «راعى الإسلام الغرائز الفطرية في الإنسان؛ فلم يكبئهاء ولم يُقِم أمرالدين على 
الرفبانية؛ وفي ذات الوقت شرع الزواج ورفع شأنه؛ ليناى بالبشرعن استغلال الغريزة واللّباث خلف 
الشهوة. وليقر ركرامة الأنث ويُعلي شأنهاء فأقام العلاقة الزوجية تحت إطارٍتحكمه ضوابط» وتحيطه 
أحكامٌ شرعيةٌ ومقاصدٌُ عُليَا من أجل ديمومة المودة والرحمة بين الزوجين. وليستعينًا بهذه العلاقة 
الطيبة على العيش في حياةٍ كريمة وعلى التناسل الذي فيه حفظا الجنس البشري وإعمارالدنيا وتزكيةٌ 
النفس بعبادة الله عزوجل؛ قال تعالى: (وَمِنْ ءَايْتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفْسِكُم أَزْوْجًا لَتَسَكُنُوا إِلََا 
وَجَعَلَ بَيتكُم مَودَة وََحَمَه إن في ذَلِك لأيتِ لَقَوْم يتفَكُرُونَ) [الروم: .]1١‏ ولا يتحقق ذلك إلا بقيام كل 
واحدٍ من الزوجين بحقوق الآخر عليه قيامًا يكفل دوام العشرة بالمعروف والمودة فيما بينهما. 

ولاشكٌ أن المعاشرة الجنسية أصل في تقوية الروابط بين الزوجين. وقد أباحت الشريعة استمتاع 
الزوجين كل منهما بالآخربأي طريقة يرتضيانها عدا الممارسات المحرمة: كالوطء في الدبرء أوفي وقت 
الحيض أو النفاس, أو في نهاررمضان. أو أثناء الإحرام بالحج والعمرة. وكذلك الممارسات الشاذة: 
كالسادية وهي: انحرافٌ في طريقة إشباع الغريزة الجنسية. حيث يحس الشخص بالنشوة الجنسية 
عندما يتسبب في إيلام الطرف الآخرء ويكون هذا الإشباع بالإيلام الجسدي بالضرب ونحوه. أو بالإيلام 
المعنوي كالسب والشتم والإهانة»". 


.م1١1/ الطلب المقيد برقم 478 لسنة‎ )١( 
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الفصل الثاني: 


ضمانات حقوق الإنسان في عملية 
الفتوى 


اه 


إن الأطرالسابقة التي استعرضناها في مجال الفتوى الحقوقية أظبرت ملامح الصناعة الإفتائية 
في ذلك المجال. وأوضحت منطلقاتها التي تؤثر في العملية الإفتائية. وتحقق مقصود الشرع من 
حفظ الحقوق الأساسية لكل إنسان. ولذلك فإن صناعة الفتوى الحُقوقيّة تكتنفها مجموعة من 
الضمانات التي يمكن إبرازها في الآتي: 


إن 


النْظرة الإنسانيّة فى الفتا 
6 ام لسانية في وى 
و أشمل الكيمافاك الى تنطوى غليا عملية المفوفق: فالإنات كشرعة تحامل مع الإقسان 
بوصفه إنسانًاء له مجموعة من الحقوق الملازمة لذلك الوصف, وجميع الأدوات التشريعية بما فيها 
الفتوى تدورفي ذلك الإطارء فالبشر جميعًا متحدون في وحدة النشأة ووحدة المصيرء يقول تعالى: 
(وَإنّ شُذْوء أَمتْكُم أَمَةٌ وَحِدَةٌ وآنا ركم فاتّقُون) [المؤمنون: 59]ء فالآمة المرادة أعم من كونها الأمة 
القبلامية# بل المراف آقةالنشو الى بمظرا رهم واحد وقاية واهدة يغول فعال: إكان التامق أقه 
فِيه) [البقرة: .]1١‏ يقول أبوزهرة: «قيل: قَطع الأرحام: فلا يصل ذا رحمه. ولا يعمل بالمودة بين ذوي 
قرباه. ولكن الإنسانية كلها رحم واحدةء كما قال تعالى: يَأيمَا آلتّامن آتَّقُوأ ربَكُمْ آنّذِي خَلَفَكُم مَّن 
نَفْسِ وْحِدَة وَخَلَقَ مِنَا رَوْجَا وَبَثَ مِْهمَا رجالا كَِيرا وَنِسَاءْ وَآنَهُوأ آللّه آلَذِي تَسَاءَلُونَ به- وَآلْأرَحَامَ 
إِنَّ آلنّهَ كَانَ عَلَيَكُمَ رَقِيبًاا [النساء: .2"0]١‏ 
فالأصل الحفاظ على أواصر التماسك ووصل تلك الرحم العامة, كما بين سبحانه بقوله: (ِيَهَا 
آلنَامن إِنَا حَلَفنَكُم مِن ذَكَرٍ أن وَجعَلَُكُمَ هوبا وَقبَآئِلَ لِتعَارَفُوأ إِنَّ أَكْرَمكُمْ عند آللّهِ أتقنكم) 
[الحجرات: 7١]ء‏ فكل ما يؤدي إلى التماسك البشري في إطار فكرة الأمة الواحدة مطلوب تحقيقه. 
وكل ما يؤدي إلى الشقاق وتداعي البناء البشري مرفوضء ولذلك ذمَّ سبحانه وتعالى من أسرف في 
الافقداء والقكل لما يؤدئ إليه من فداعى العماسك الإنسائي. ففال قعال: [مخ أجل ذلك كتبنا على 
مق إلشزييل آنه فى فقن فنا بقار كفس أو قاد ق الّض فكانها قكل التاين كبيها ققخ أخناها 
فَكَأَئْمَآا أَحَيَا آلئّامن جَمِيعا وَلَقَنْ جَأَتْهُمَ رُسْلْنا بالْبَيَنْتِ كُمَ إن كَثِيا مَهَهْم بَعْدَ ذْلِكَ في الْدَوَضٍ لَمْسْرِفُونَ) 
[المائدة: ؟١].‏ 


ا 


0 


يقول البيضاوي: «(مِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عََى بَنيّ إِسَرْءِيلَ) بسببه قضينا علهم» و»أجل» في الأصل 
مصدر أجل شرًا إذا جناه. استعمل في تعليل الجنايات كقولهم: من جراك فعلته؛ أي من أن جررته؛ 
أي جنيتهء ثم اتسع فيه فاستعمل في كلّ تعليل. ومن: ابتدائية متعلقة «بكتبنا» أي ابتداء الكتب 


.)18١ زهرة التفاسير(1/‎ )١( 
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ونشوء من أجل ذلك (أَنّمُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِعَبَرِنَفُسٍِ) أي بغيرقتل نفس يوجب الاقتصاص. (أَوَفَسَادٍ 
في آلْأَرَضِ) أوبغيرفساد فيها كالشرك أوقطع الطريقء (ِفَكَأَنّمَا قَتَلَ آلنّامن جَمِيعًا)ً من حيث إنه هتك 
حرمة الدماء. وسن القتلء وَجَرَاْ الناس عليه. أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في 
استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ( وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأَنّمَآ أَحَيَا آلنَّاَ جَمِيعًا) 
أي ومن تسبب لبقاء ادا بعفو أومنع عن القتل أواستنقاذ من بعض أسباب البلكة. فكأنما فعل 
ذلك بالناس جميعًا؛ والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحياتها في القلوب ترهيبًا عن التعرض 
لها وترغيبًا في المحاماة علهاء إوَلَقَنَ جَءَتْيُمْ رُسُلْنا بِآلْبيَنْتِ كُمّ إِنَّ كثيًا مَبَيْم بَعَدَ ذَلِكَ في الْأَيَضِ 
لَمْسَرِفُونَ) أي بعدما كتبنا علهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية. وأرسلنا إلهم 
الرسل بالآيات الواضحة تأكيدًا للأمروتجديدًا للعبدكي يتحاموا عنهاء وكثير مهم يسرفون في الأرض 
بالقتل ولا يبالون بهء وبهذا اتصلت القصة بما قبلهاء والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر»'". 
ومن ذلك المنطلق تظهر الفلسفة الإنسانية للشريعة الإسلامية فيما يخص النظرة العنصرية 
والتمييزء فالإسلام يرى وحدة الأصل البشريء قال تعالى: [وَآللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ آلْأَرَضٍ نَبَانًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمَ 
فا وَبُخْرِجْكُمَ إِخْرَاجًا) [نوح: 107: 18] وقال (ِمِتهَا خَلَقَنْكُمَ وَفِها نُعِيدُكُمَ وَمِتَا نُخْرِجِكُمْ تَارةَ أخرئ) 
[طه: ه5] فالجميع مخلوق من أب واحد وهو آدم عليه السلامء والجميع إخوة من هذا المنطلق» 
واختلاف الألسنة والأجناس لا يؤثر في وحدة ذلك الأصل وفي تلك الأخوة الإنسانية. وعلى الرغم من 
وحدة الأصل فإن الناس مختلفون بين أمم وشعوب وجماعات. وذلك التوزيع هو في النهاية وسيلة 
0 ذلك التعارفء قال تعالى: (يَأيمَا آلتَامنُ إِنَا خَلَمْتَكُم من ذَكَروَأَنكٌ نك وَجَعَلْتَكُةِ 
شَعونًا وَقَبََئِلَ لِتَعَارَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمَ عِندَ آللّهِ أَنَقَنَكُمَ) [الحجرات: »]١١‏ وقال تعالى [وَمِنْ عَايْتِهء َل 
آلسَمْوْت وَالْدَرَضِ وَأشبلقف َلْسِنَتَكُمَ وَأَلوْنِكُمْ إِنَّ في ذلك لَأيْتِ لَلْعْلِمِينَ) [الروم: 2]75. 


)١(‏ أنوارالتنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .)١١5 /١(‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


(؟) فتوى للشيخ عطية صقر مايو/99١.‏ 
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0: 


الأحكام والفتاوى 


والواجبات. 


فالإسلام لم يفرق في الحقوق بين شخص وآخر لوجود فوارق في الثراء أو الوظيفة, لأنَّ الإسلام 
يرفض التمييز بين الناس على أي أساس كان, ولأن إعطاء إنسان أكثر من حقه هو جور على حقوق 
غيره وانتتقاص منها. 


ومق :ذلك غيم التفرقة بين الناى اق قيمع ف ول الوظائف العامة ومو ذلك 'فولة صلق الله 
عليه وسلم: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَِنْ وَل عَلَيكُم عَبْدٌ حَبَمْييٌ كَأنَّ سه رَِيبٌَ)) رواه البخاري. وتطبيقًا 
للك قال غمر «والله لوكا شالم موق أن عتيفة حكا ما جعلها شوة». أي يقرت الخلافة 
إليه. وسالم هذا كان مولى لأبي حذيفة. وأمرأن يتولى الصلاة بالناس صهيب الرومي. وكان صهيب 


عبدًا أسرفي بلاد الروم ثم بيع في بلاد العرب. 


وروى مسلم أن عمر رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: 
من اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلٍ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابن أَبْرّىء قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْرّق؟ قال: رجلٌ من المواليء قال: 
فاستخلفت علهم موى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عزوجل. وإنه عالم بالفرائضء قال عمر: أما إن 
نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: ((إِنَّ الله يَرْفَعْ يهَذَا الكتاب أقوامًا وَيَضّعْ به آخَرِينَ)). 

وذكرالزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: «من يسود مكة؟ فقلت: عطاءء قال: فأهل اليمن؟ 
قلت: طاوسء. قال: فأهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهرانء: قال: فأهل خراسان. قلت: الضحاك 
بق مزاخم» فال فاهل البصيرة# قلنك+ الحسن بن أى الحسوء :قال فأمهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم 
النخعي. وذكر أنه كان يقوله له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما 
انتبىء قال: يا زهريء. والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لبها على المنابروالعرب من تحتها. 


فقلت: يا أمير المؤمنين, إنما هو أمرالله ودينه.ء فمن حفظه سادء ومن ضيعه سقط». 


06 الفتوى وحقوق الإنسان-22 هج 


ومنها المساواة في الحقوق الاجتماعية» ومنها تزوج بلال من أخت عبد الرحمن بن عوف وهي 
قرشيةء وأعتق الحسين بن علي جارية ثم تزوجهاء وعندما علم معاوية بذلك عاب عليه. فرد عليه 
الحسين بقوله: «قد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة. فلالوم على امرئ مسلم إلا 
في أمر مأثم وإنما اللوم لوم الجاهلية». 


ومنها المساواة في الحقوق والواجبات والمعاملة أمام القضاء: وتبينه حادث المخزوميّة التي أراد 
أسامة أن يتشفع في إسقاط حد السرقة عنهاء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((إنما أهلك 
من كان قبلكم أََّيُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِهِمْ الشَّرِيِفُْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمْ الضّعِيف أَقَامُوا عَلّيه الحَدَّء 
وَالَذِي تَفْمسْ مُحَمّد بِيَدِهِء لَوأَنَّ قَاطِمَة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَمَطَّعْتُ يَدَهَا)) رواه البخاري ومسلم. 


وعدم التمييزبسبب اللون أو الجنس من احترام الكرامة الإنسانية. فعن أنسء قال: أتى رجلٌ من 
أهل مص رإلى عمربن الخطاب. فقال: يا أميرالمؤمنين. عائذ بك من الظلمء قال: عذت معادَّاء قال: 
سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته. فجعل يضربني بالسوطء ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب 
عمرإلى عمرويأمره بالقدوم عليهء ويقدم بابنه معه. فقدم. فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط 
فاضربء فجعل يضريبه بالسوطء ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال للمصري: ضعه على 
صلعة عمروء قال: يا أميرالمؤمنين. إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه. فقال عم رلعمرو: مذ 
كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟! قال: يا أمير المؤمنينء لم أعلم ولم يأتني»!"اه 

والمساواة بين كافة البشرحق ثابت لا يجوز المساس به. فجميع البشرمن المفترض أن يكونوا 
مُتساوين فيما لكل منهم من الحقوق وما عليه من الواجباتء فلا يجوز تكليف بعض الأشخاص 
بواجبات دون أن يكلف نظائرهم بذات الواجباتء كما لا يجوزحرمان أحد من حقه في التعليم» وحقه 
في تقرير المصيرء وحقه في الرعاية الصحيّة. والحق في الحربّة الدينيّة وحرية العبادة. والحق في 
التعبيردون التعدي على الآخرين: وغير ذلك من الحقوق. 

كما لا يجوزالتمييزفي الحقوق بأن يعطى أحد من الحقوق الأساسية ما لا يعطاه غيره. 

كما أن الإسلام لم يفرق بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات. بل إنه لاايخلوكتاب 
من كتب الفقه الإسلامي عن باب يبين حقوق غير المسلمينء كما أنه لا يوجد ديانة من الديانات 
فَصّلت في أحكام المخالفين لها -حقوقًا وواجبات- كما هو الحال بالنسبة للشريعة الإسلامية: بل لقد 
أنّف بعض علماء الإسلام مؤلفات خاصة في ذلك. 


(1) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )01/8/١(‏ دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي وشركاه- مصر. 
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ومن ضمن هذه الأحكام إباحة زواج المسلم بالكتابية. وما يستلزمه ذلك من تمتعبها بكافة حقوق 
الزوجة المسلمة ويزيد عليها التعامل معها وهي على دينها دون إجبارها على التخلي عنه. 

كما أباح الإسلام الأكل من طعام أهل الكتاب وتناول ذبائحيمء قال تعالى: (وَطْعَامْ لّذِينُ أوثُوأ الْكِتْبَ 
جل لَكُمَ وَطَعَامُكُمَ جل لَهُمٌ وَآلْمُحْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتْ مِنَ آلَّذِينَ أوثُوأ آلْكثّب مِن قَبَلِكُمْ إذَآ 
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َه 


آلْأَخِرَةِ مِنَ آلْخْسِرِينَ) [المائدة: 0]؛ وفي ذلك تقرير حقهم في بيع ذبائحهم في أسواق المسلمين دون تفرقة 
بيهم وبين المسلمين. كما أن الإسلام لم يفرق بينهم وبين المسلمين في حقهم في التعبد. 

فعَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَء قَال: «وَفَدَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفَدُ تَصَارَى تَجْرَانَ بِالْمَدِينَة: 
حَدَتَي مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِبْنٍ اندي قَالَ: ((لَمّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيّْه وسلم 
مهلوا غلنه مشعة فكت الكمنيء قكاتخ مزاك تن :ققافوا يَصَلون فق قبتجيه قأراة الثامخ سكل 
فَقَالَ وَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُمْ فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلَّوا صَلَاتَيُمْ))»"اه 

كما لم يفرق الفقه بيهم وبين المسلمين في حفظ ممتلكاتهم وأنفسهمء بل إن مذهب الحَنَفِيَّة قد 
ميزهم عن المسلمين في ضمان ما أتلفه المسلم لهم من خمر أو خنزيرني حين لم يوجب ضمان ذلك 
لوأتلفه أحد لمسلم. 

قال شيخي زادة: «إنه يجري القصاص بينه وبين المسلم ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا 
أتلفه. وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ. ويجب كف الأذى عنه. وتحرم غيبته كالمسلم»7" اه 

وَعَنْ أبي بَكْرَةِ رَضِي الله عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًَا في غَيْر 
كه حَرَمَ الله عَلّيه الْجَنّة أَنْ يَجِدَ ربِحَبَا))" اه 

وقد جاء في فتوى الشيخ عطية صقر والتي تناولت التفرقة العنصرية ما يلي: 

جعل الإسلام هناك تفاوتًا في المعاملة بين البشرلا على الجنس أو اللون أواللسانء بل على أساس 
الكمالات النفسية والأخلاق الطيبة والعمل الصالح القائم على الإيمان بالله. فالطبيعة البشرية 
واحدة» وإن كان هناك اختلافٌ فب و لأمورٍعارضة كتأثيرالبيئة. وعدم إتاحة الفرصة للبعض أن يكمل 
نفسه. وحارب الإسلام أن يكون هناك تفاوت في المعاملة على غير هذا الأساس كما تدل عليه آية 
الحجرات السابقة. وحديث: ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) رواه مسلم. وحديث: ((ليس 
منًا من قاتل على عصبية. وليس منًا من مات على عصبية)) رواه أبوداودء وحديث: ((الناس معادن 
خيارهم في الجَاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقبوا)) رواه البخاري ومسلم. والنصوص في ذلك كثيرة. 
)١(‏ دلائل النبوة للبهقي محققًا (ه/ :)١585‏ ط. دارالكتب العلمية- بيروت. 


(؟) مجمع الأممرفي شرح ملتقى الأبحر(١/‏ 1017): دارإحياء التراث العربي. 
(9) المنتقى لابن الجارود (رص:528). 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


فهم الفروق بين واقع الفتوى 
وواقع المستفتين 

من ضمانات الوصول للحق فهم الواقع الذي يعيشه المستفتي وواقع بلد الفتوى؛ لأن الشرع قد 
اعَعث بأخدلاك الوا قوق الكفوق الى فقيل العهيير بحسب الرمان والمكان, ولأخ الذرى يعيشون عت 


كما فرض الشرع حقوقًا للغائب حفظًا لحقه. وهي حقوق لم يفرضها الشرع للحاضر القادر على 
الدفاع عن حقه والتحصيل عليه. 


ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا الدين قد قام على أسس من الواقعيّة. وقراءة واقع 
المكلفين. والتيسيرعلهم: ورفع الحرج عنهم. والذي يستقرئ النصوص الشّرعيّة يرى تضافرها حول 
قضية التيسير ورفع العنت والمشقة عن المكلفين. 


وتغيرالفتوى يكون بأن تختلف الفتوى في بيان حكم المسألة الواحدة من حالٍ إلى حالٍ أوشخص 
لآخ رأوزمان عن زمان. 

ويلزم لتغير الحكم أن يكون هذا التغير وفقًا لمقاصد التشريعء فإن التغير إنما يكون في ظاهر 
الحكمء وأما في باطن الأمر وحقيقته فإنه موافق لمقاصد الشريعة. 

ومن ذلك فتوى المتأخرين بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان قال العلامة ابن 
عابدين: «الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لآ يجوز الاستتجارعلها عندنا لقوله عليه الضلاة 
والسلام: ((اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به)), وفي آخرما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمروبن 
العاص: ((وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا))؛ ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل 
ولهذا تتعين أهليته. فلا يجوزله أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة. هداية. مطلب تحرير 
مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه. 
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لاه 


(قوله: ويفتى اليوم بصحة أخذ الأجرة لتعليم القرآن... إلخ). قال في الهداية: وبعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمورالدينية. ففي 
الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى. اه. وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضًا في متن 
الكنزومتن مواهب الرحمن وكثيرمن الكتب. وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه» وزاد 
في متن المجمع الإمامة. ومثله في متن الملتقى ودرر البحار»!"اه 


ولا شك أن الفتوى حتى تكون سببًا في إرساء الحقوق وإيصالها تحتاج من المفتي إلى: فقه بالكتاب 
والسئّة والإجماعء وإلى فقه بواقع الناس, والحالء والزمان. والمكان. وإلاكانت فتواه لاتفي بالحاجة: 
أولا يمكن تطبيقها؛ لبعدها عن الواقع الذي يجهله ذلك المفتي. 


قال ابن القيم 2 «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات. حق يحيط به علمًا. 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حُكم الله الذي حَكّم به في كتابه أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقعء ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بَذَلَ جيْدَّه واستفرغ 
وَسعه 2 ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا؛ فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة 


حكم الله ورسوله. كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دُبُر إلى معرفة براءته وصدقه»"" اه 


والخطأ في اختيار الوصف الشرعي المناسب أحالة النزاع أوإنزال النص على واقع مخالف. هو 


واختيار الوصف الشرعي المناسب وإنزاله على الواقع من أهم أدوار المفتيء وهو ما يسميه 
الأصوليون بتنقيح المناط وهو اختيار الوصف المناسب للحكم بعد إلغاء الأوصاف غير المؤثرة» أما 
التأكد من كون الواقع مناسبًا لتطبيق الحكم عليهء فهو ما يسميه الأصوليون بتحقيق المناط”". 


قال ابن الدّهان: «وتحقيق المناط: هو النظر إلى معرفة العلة في آحاد الصوربعد صحتها في نفسها 
كتعرف كون هذا الشاهد عدلًا لينبني عليه قبول شهادتهء وقد تقدَّم أن العَدلَ مقبول الشهادة. 
وكتعرف كفاية القريب لبناء الوجوب عليه بعد العلم بوجوب الكفاية»9) اله 


)١‏ رد المحتارعلى الدرالمختار(”/ هه). 
إعلام الموقعين عن رب العالمين. ت: مشهور (؟/ 564١)ء‏ دارابن الجوزي للنشروالتوزيع- المملكة العربية السعودية. 
أصول الفقه لابن مفلح (9/ .)١33 ٠١‏ 


تقويم النظر لابن الدّهان (35/1): مكتبة الرشد- السعودية: الرياض. 
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وقال اب القية: جواما قوله «الغاممة معرقة الناس» فيذأ أصلة عطية يعفاع إلية العف 
والحاكم, فإن لم يكن فقيًا فيه. فقيًا في الأمروالنبي ثم يطبق أحدهما على الآخرء وإلا كان ما 
تفل اكازييا تعرلي:فانة ذالم يكن فهيها ف الأدرى أله معرفة بالقاس فضبور له الظالم يصبورة 
المظلوم وعكسه. والمُحجق بصورة المُبْطل وعكسه. وراج عليه المكروالخداع والاحتيال. وتصورله 
الزنديق في صورة الصديقء والكاذب في صورة الصادقء ولبس كل مبطل ثوب زورتحتها الإثم والكذب 
والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميزهذا من هذاء بل ينبغي له أن 
يكون فقهها في معرفة مَكْر الناس وخداعبم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم: فإن الفتوى تتغيربتغير 
الزمان والمكان والعوائد والأحوال. وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانهء وبالله التوفيق»!2اه 


ويقول الخطيب البغدادي في شروط المفتي: «وَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا مُشَرِفًَا عَلَى اخْتِلَافٍ أَمْلٍ الْأَمْصَارِ 
وَيَكُونُ له فَرِحَة بَعْدَ هَدَاء فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا قَلَهِ أَنْ يَتَكَلّمَ وَيُفْقي في الحَلَالٍ وَالحَرَامء وَإِذَا لَمْ يَكُنْ 


هَكَذَا فَلَّه أَنْ يتك يتكلم في الْعِلْم ولا يُفْتِي»7"'اه 


وقد كان عض الققياء اللا رفص بالحاظة بالادلة:والعتواعف الشرعية: بل يتل إل الأسواق: 
ريقف عن بدا داخم النها ريضييف كان أميحات الدن بجران للقت ضيه رومزام وكاتتاوك: اناس 
ويباشرون التجارة والكسب والجهاد. وكان محمد بن الحسن الشيباني يذهب إلى الصباغين ويسأل 
فق عامل 


ولهذا قال علماءٌ الحَنَفِيّة: يفق بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاءء لكونه جرب الوقائع وعرف 


أخوال التاسن,. 


.)١1١7؟/7(روهشم إعلام الموقعين عن رب العالمينء ت:‎ )١( 
.)755/5( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )0( 
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التزام المفتي بالقانون وأحكام 
القضاء في النزاع على الحقوق 


اصطلح العلماء على تحديد مفهوم الفتوى بأنها: الإخبار بالحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه 
المتصدي للإفتاء. لمن سأل عنه. لا غَلن وجه الإلزام. 


وتشترك الفتوى والحكم والتشريع أو التقنين بأن كل واحد من الثلاثة يخبرعن إرادة المشرع أو 
المقنن. 

إلا أن التشريع أو التقنين يتميزعن الفتوى والحكم بالعُموميّة والتجريد.ء فنصوصه عبارة عن 
قواعد عامة مجردة أمرة توجه للكافة. هدفبا حفظ نظام المجتمع وضمان استقراره وتقترن بجزاء 
مادي يكفل احترامه. 


أما الفتوى والحكم فإن مهمة كل واحدٍ منهما هي إنزال خطاب المشرع أو المقنن على الواقع. 
من خلال مخاطبة أطراف بأعيهم في واقعة عين؛ ولذلك فلا يقبل من القاضي أو المفتي أن يكون 
ما يصدرمهما في فتاوى أو أحكام ليس محددًا بنطاق وقائع وأشخاص يحددون بأعيهم أو بصفات 
واشتراطات يمكن من خلالها حصر المقصودين بالحكم أو الفتوى. 


وينفرد الحكم عن الفتوى بصفة الإلزام. بمعنى وجوب تنفيذه وترتب العقاب أو الضمان على 
عدم تنفيذه. بخلاف الفتوى حيث لا تتسم بصفة الإلزام إلا من ناحية الديانة بشروط معينة. 


وتنفرد الفتوى عن الحكم بسعة نطاقها؛ حيث لا تقتصر على العلاقة بين المكلفين وبعضهم أو 
المكلفين والدولة فيما يترتب عليه إلزام أوجزاء دنيويء وإنما تتجاوزذلك للعلاقة بين المكلف وبين 
ربه في أمور العباداتء وما يترتب على مخالفة الأحكام من ثواب وعقاب أخروي. 


قال الإمام الغراق :مما مفوزمن الغرق يبن الشفوى والحكم. وين المقق والحاكم من أن العكم 
إنشاء لنفس ذلك الإلزام إن كان الحكم فيهء أو لنفس تلك الإباحة والإطلاق إن كان الحكم فها 
كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحًا لجميع الناس. والفتوى بذلك إخبار صرف 
عن صاحب الشرع. وأن الحاكم ملزم والمفتي مخبرء وأن نسبهما لصاحب الشرع كنسبة نائب 
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الأحكام والمترجم عنه. فنائبه ينشئ أحكامًا لم تقررعند مستنيبه بل ينشنها على قواعده كما ينشئها 
الأصل»7"اه. 

والتزام المفتي بما يختاره الحاكم أو القانون من آراء الفقهاءء. وهو ما تحدث عنه العلماء تحت 
عنوان: «حكم الحاكم يرفع الخلاف». وهي قاعدة متفرعة عن الخلاف في قاعدة نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. ومعناها أن الحاكم إذا اختاررأيًا من الآراء كان على المفتي والقاضي الالتزام به. والمراد 
من وراء تطبيق هذه القاعدة هو ضمان الثبات والاستقرارللأحكام على مستوى القُطرأو الدولة التي 
تخضع لحكم واحد. 

قال الإمام القرافي: «وأما ما يتأتى فيه حكم الحاكم فخببطه الأصل بأربعة قيودء فقال: إنما يؤثر 
حكم الحاكم إذا أنشأه في مَسألةٍ اجتهاديّة تتقارب في المدارك لأجل مصلحة دُنيوئّة. قال: فَقَيْدُ 
الإنشاءٍ احترازمن حكمه في مواقع الإجماع. فإن ذلك إخباروتنفيذ محض. وأما في مواضع الخلاف 
قيوينقى حكناء وهوإتزام أحد العولين اللذين فيل يما ق المسالة ويكون إنشافه إحبارا خاضاعن 
الله تعالى في تلك الصورة من ذلك الباب»7اه 

وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى بصدد حجية الفتوى ف مسألة فيها منازعة قضائية, 
وهي دية القتل الخطأ. 

وقد بينت الفتوى أن الفتوى غير ملزمة في مواضع النزاعات إلا في أحوال محددة؛ فنصت على: 

«وإذا ثبت القتل الخطأ بإقرارالجاني أوبدليلٍ شرعيّ آخرء كانت دية القتيل ألف دينارمن الذهب. 

ولما كان الديناريزن الآن 5؟,؟ جراماتء. تكون جملة الدية 555٠‏ جرامًا من الذهب تدفع عينًا 
لولي القتيل. أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق رضاء أو قضاء. 

وبهذا تكون الفتوى الصادرة من بعض العلماء في هذا الموضوع صحيحة في جملتها ذات سند 
شرعي. 

هل الفتوى في مثل هذا الموضع حجة وملزمة شرعًا؟ 

قال الفقهاء: إن المفتي مخبدّعن الحكم. أما القاضي فملزم بالحكم وله حق الحبس والتعزي رعند 
عدم الامتثالء كما أن له إقامة الحدود والقصاص. 


(0) الفروق (50/1). 
() الفروق (1/4). 
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إلا إذا صدربمقتضاها حكم قضائي. 


ومع ذلك تصير الفتوى ملزمة في الأحوال التالية: 

(أ) إذا التزم المستفتي العمل بها. 

(ب) شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى. 

(ج) إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته شرعا. 

هل قرارلجنة المصالحات -في هذا الموضوع- يعتبرمشارطة ومن التحكيم الإسلامي أم لا؟ 


إن التّصالعَ في أمر الدية مشروع بنص القرآن الكريم إوَدِيَةَ مُسَلَّمَةٌ إِلّ أَهَلِهِء إِلَّا أن يَصَدَّفُوا) 
[النساء: ؟1]: بل إن هذا النص فوض لأهل القتيل النزول عن هذه الدية. ومن يملك النزول عن 
الكلء يملك التصالح في شأنها. 


وإذاقة الصبلييين الجاق وول اليل ق نطاق ماعتهي يه الشريعة كان هلكا ملعا شرعًا. 


أما قرارلجنة المصالحات فليس له في ذاته قوة الإلزام, إلا إذا ارتضاه طرفا الصلح والتزما به. 
وبشرط ألايكون صلحًا على محرم شرعًا؛ للحديث الشريف الذي رواه أبوداودء وابن ماجه والترمذي!") 
عن عمروبن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصّلحٌ جَائرٌ بين المسلمين إلا صّلحًا حرّم 
حَلالًا أوأحكَ حَرامًا))»7. 


.5504 نيل الأوطارللشوكاني ه/‎ )١( 
.م158٠. لسنة‎ ١1/7 (؟) الطلب المقيد برقم‎ 
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لا حجر على حق الإنسان في الانتفاع 
والتصرف إلا بدليلء ولا عقوية إلا بنص 


حق الإنسان في الانتفاع بمقدرات الكون هو حق أصيل؛ ولذلك جعل الشرع الأصل في الأشياء 
والمعاملات الإباحة. وجعل الأصل في أي تصرف أنه ليست عليه عقوبة دنيوية أو أخروبة إلا إذا نصّ 
الشرع على ذلك. 


وقد ورد سؤال لدارالإفتاء نصه: 


حمل يجوز كسام أنياكل هن انر الببرة والمسناف كناقمرها الأغون اق مقسيرة هله | باللقة 
بعد خنقها أوكتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس؟». 


وقد جاء الجواب كالتالي: «إن جمهور المفسرين للقرآن والفقهاء قد قالوا بمثل ما جاء في هذا 
التفسير المترجم, إذ قالوا: إن المراد من كلمة (وَطَّعَامُ آلَّذِينَ أُوثُوأ آلْكِقْبَ) [المائدة: 5]» في هذه الآية 
الذبائح أواللحوم؛ لأنها هي التي كانت موضع الشك؛ أما باقي أنواع المأكولات فقد كانت حلالًا بحكم 
الأصلء وهو الإباحة والحل. 


فقد نقل ابن جرير وابن المنذر والبيقي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعال: (وَطَعَامْ آلَّذِينَ أُوتُوأ آالكثب]؛ أي ذبائحهم. 

وماجاء بالسيةال من أن البود والتصارى اسموة عن التباموقك التصوياسة اللتعال. ققد 
سغل رول الله هين الله هليه وينله عن هذا تحشيها رؤاه الوارقطي» قال (زاق قوع سالا الي 
صلى الله عليه وسلم عن لحم يأتهم من ناس لا يدرى أسموا الله عليه أم لاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: سموا الله أنتم وكلوا)). 

كما حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليود 


من أن النصارى لا يذبحون وإنما يميتون الحيوان بالخنق أو بضرب الرأس بنحو المسدس.ء فإنه 
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إذا تبين أن الحيوان مخنوق وأنه لم يذبح من المحل المعروف بقطع الأربعة العروق (الودجين 
والمريء والحلقوم) أو أكثرها كان على المسلم الامتناع عن أكل لحمه؛ لأنه يدخل بهذا الاعتبارفي الآية 
الأخرى في سورة المائدة (خُرْمَتْ عَلَيَكُمْ آلْمَيَتَهُ وَآلَدُمْ وَلَحُمْ آلْخِنزِيرِوَمَا أُهِل لعي رِآللّه يه- وَالْمُتْحَيِقَهُ 
وَالْمَوْقُودَةُ وَآلْمْتَرَدِيَةُ وَآَلنَّطِيحَةٌ وَمَآ أَكَلَ آلمَبْعْ إِلّا مَا دَكْيَتُمَ وَمَا ذُبِحَ عَلَى آلنُصْبٍ وأن تَسْتَفُسِمُوأ 
يقلخ ذلكة فيتق) [المائد8]: لماكان هذا هوما فهله الفسروق والفعباء وأضحاب كصب المسة 
يناليك الآية -وهوموافق للارجمة الواردة ف السؤا لكات ماقاليهذلك المشمرق #رجنه من 
هذا الوجه الوارد بالسؤال صوابًا لا خروج فيه على حكم الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم»'". 


والمراد بالتجريم هنا ما يعم العقوبة الدنيوية والأخروية؛ لأن الفتوى في كثير من الأحيان تعتمد 
على النوع الأخير. 


كما أنها تشمل التعويض عن المتلفات؛ لأن الأصل أن الفتوى لا تمتد لتشمل العقوبات الجنائية. 
كما أن العقوبة أيضًا تتسع لتشمل الكفارات على وجه الخصوص ؛ لأن الفتوى أصل في تقريرها. 


فمق. اللضرمانات الى ,يحي عن القاضي والفقى مراعاعا أن الأمبن ف كع فل الإباجنة حنى 
يَردَ النص بحرمته. كما أنه لا يجوزتقرير عقوبة على شخص إلا في الحدود التي قررها الشرع؛ ولآن 
فلسفة الشرع في العقوبة ليست مجرد الانتقام» وإنما الغرض منها رفع الضررعن المضروروتعويض 
المضرور عن الضرر أو إزالته بالكليّة ما أمكن. 


.م1941١ الطلب المقيد برقم 78" لسنة‎ )١( 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


سهد 
٠‏ 


نك 


السا 


مخاطبة الفتوى للوازع الديني عند الأفراد. 
وأثره في الحفاظ على الحقوق 


تنمية الوازع الديني ومخاطبته لدى الأفراد هي وسيلة انفرد بها الإسلام؛ لتحقيق الاستقرار 
الاجتماعي من خلال حث كل شخص على المحافظة على حقوق غيره وحقوق المجتمع. 


دسة 


وقد راعى الفقهاء والمفتون هذا البعد في فتاويهم المختلفة؛ حيث لم تقف الفتاوى عند حدود 
بيان الحكم الشرعي وما يترتب على الفتوى من أثردنيويء وتناولت الفتاوى الجزاء الأخروي من ثواب 
وعقاب. وخاطبت دين المستفتي وضميره. 


كما أن كثيرًا من الأفعال التي تعتبرتعديًا على حُقوقٍ الغي رأوتقصيرًا في حقوقهم قد يفعلها الإنسان 
في ظل انعدام الرقيبء وهنا يكون المانع الوحيد له هو إحياء الوازع الديني. 


وتنمية الوازع الديني كضمانة للحقوق لا تتعدى أحد مجالين. 

الأول: تنمية الوازع الديني في مجال المنع من الاعتداء على الحقوق. 

الثاني: تنمية الوازع الديني في مجال تأدية الحقوق لأصحابها. 

أما المجال الأول: فقد سلك الشّرع فيه أكثر من طريقء كالتنّخويف من العُقوبة الأخروبّة. 
والتخويف من أن يحصل له نفس الأمر في الدنيا عملا بمبدأ كما تدين تدان. 

والتحذيرمن العُقوبة الأخروبّة والدنيوبّة للأذى والتعدي على الحقوق نبج في الخطابات الشرعية» وقد 
تبنت كتب الفقه والفتاوى هذا النيجء والأمثلة في القرآن والسنة وكتب الفقه والفتاوى أكثرمن أن تحصر. 


ومن أمثلة ذلك تحذير القرآن من الجورعلى حقوق اليتامىء قال تعالى: (إنَّ آلَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمَوْلَ 
صورط ن, 2 02 لوو ٍِ 000 عد لم 
آليَتمَئ ظلمًا إِنْمَا يَأَكْلُونَ في بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصّلَوْنَ سَعِيرَا] [النساء: .]٠١‏ 

ومن أمثلة ذلك قوله تعاى: يما آلّذِينَ ءَامَنُوأْ آجْتَنِبُوأْ كَثِيرا مَّنَ آلظّنَ إِنَّ بَعَضَ آلظَّنّ إِنُمَ ولا 
تَجَسَّسُوأ وَلَا يَْتَب بَعَضْكُم بَحَْضَا أَيْحِبُ أَحَدُكُمَ أن يَأَكُلَ لَحَمَ أَخِيه مَيْنَا فَكَرِمْتُمُودُ وَآنّهُوأْ آللّةَ إنَّ 
آللّةَ تَوَابَ بَحِيم) [الحجرات: .]١١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والثلاثون 


فخاطبت الآيات الوازع الطبعي 2 الإنسان حتى تحثه على عدم الاعتداء على حق غيره ف الأمن 
النفبسي. وهوأنه وهويغتاب أخاه كأنه قد قتله وأكل لحمه بعد ذلك, وهوأمرتأنفه النفس ومصعب 
علها تصوره؛ إذ إن الآيات قد صورت الأمربشكل لا تتحمله النفوس السليمة. 


ومن قبيل هذا أن النبي قد بين عقوبة من يهتك حق الناس في الستروعدم إفساد العلاقة بيهم 
وبين غيرهمء ويمشي بالنميمة ليفسد الأجواء بين الناس ويكدر صفوهم, فعن عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: ((مرّالبي صَلَى الله عليه وسلَّم بقبرَينء فقال: إنهما لَيْعَدَّبانِء وما يُعَذَّبانِ 
في كبيرٍء أما أحدُهما فكان لا يَسِتَتِرُّمن البولٍء وأما الآخَرُفكان يَمشي بالتَّمِيمَة. ثم أخَذ جَريدَة رَطْبَهَ 
فشَمَّها نِصِفَّينِء ففَرزني كلّ قبرواحدَةً. قالوا: يا رسول اللهء لِمّ فعَلتَ هذا؟ قال: لَعلّه يُحَفّفْ عهما 
ما لم يَيبّسا))!". 

وقد تجلت الجكمة النَبوّة في نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أراد أن يأذن له 
النبي في الزناء حيث ظهرله صلى الله عليه وسلم أن التَّخويفَ بالعقوية الأخرويّة وحدها ليس كافيا 
في ردعه. وأن التّخويفَ بالعقوبة الدنيوية,» ووضعه لنفسه في نفس حال من يمكن أن يعتدي على 
حقوقهم قد يكون أوقع في منعه من هذا الاعتداء. 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ((إن فتى شابًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله. ائذن لي. فأقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: مه مه! فقال: ادنه. فدنا منه قريبّاء قال: فجلس. 
قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداءكء. قال: ولا الناس يحبونه لأمباتهم. قال: أفتحبه 
لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهمء قال: أفتحبه 
لأختك؟ قال: لا والله. جعلني الله فداءكء قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ 
قال: لا والله.ء جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعمّاتهم. قال: أفتحبه لخالتكء قال: لا 
والله. جعلني الله فداءكء قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم, قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر 
ذنبه. وطبر قلبه. وحصّن فَرْجَّهء فلم يكن بعد -ذلك الفتى- يلتفت إلى شيء))”". 

وقد ثبت بالتجربة أن القوانينَ وحدها لا تكفي للردع ومنع الاعتداء على حقوق الغيرء وأن كثيرًا 
من الأفراد مشبعون بنظريّة العصيان الاجتماعي ورفض كل ما يمثل سلطة أوسيادة عليهم, إلا أنهم 
في نفس الوقت يستجيبون لسلطة الدين ولا يعارضونهاء فكانت مخاطبة الوازع الديني عندهم وسيلة 
أنجح للمحافظة على الحقوق. 


)١(‏ مسند أحمد. ت: شاك ر(؟/ 7ا5). 


() رواه أحمد 7/0 151.: والطبراني في المعجم الكبير/ 1867:1١77‏ والبيقي في شعب الإيمان 54/ 555. 
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كما خاطب القرآن الناس بضرورة وجود نوع من العدل والموازنة بين حق الإنسان وحق غيره. 


وأن على الإنسان أن يحرص على إعطاء غيره حقه كما يحرص هو على حق نفسه. 


ومن ذلك قوله تعالى: (ِوَيّلَ ِلْمُطَيَفِينَ * آلَّذِينَ إِذَا آكُتَالُوأ عَلَى آلنّاسٍ يَسَتَوَفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمَ 
أو وَرَنُوهُمَ يُخْسِوُونَ * ألا يَظُنُ أُولَيِكَ أَئّهْم مّبَعُونُونَ * لِيَوْم عَظِيم * يَوْمَ يَقُومُ آلنّام لِرَبَ الْعْلَمِينَ) 
[المطففين: .]١-١‏ 


فبينت الآيات مدى سوء ما يقع فيه هؤلاء الذين يحرصون على تقاضي حقوقهم على وجه الكمال» 
وبالمقابل لا يعطون ما علهم من الحقوق إلا بكل عنت وصعوية. 


كما حرّك القرآن والسنة في الإنسان وازعًا يمنع من الاعتداء على حق الغيرء وهو التنبيه على أن 
الأذى ديْنٌ لا بد أن يُسدَّدَ في الدنيا قبل الآخرة. إلَّيّسَ بِأَمَانِيَكُمَ وَلَاأَمَانِيّ أَهَلِ آلْكتَثٌ مَن يَعْمَلَ سُوَ سَوَعّ 
يُجْرْيه- ولايد لمن دون الول ولاتصييا) [النسات ١9‏ ]وقولة كمال الوم 
عَلَّ أَنفُسِكُمْ متَعَ آلْحَيَؤةٍ آلدُنيَا ثُمَ إِلَيَنَا مَرَجِعُكُمَْ فَتُتَبَتُكُم بِمَا كُنثُمَ تَعْمَلُونَا [يونس: 17]» وقوله: 


(كُلُ نَفْمِنْ يِمَا كَسَبَّتٌ رَهِينَة) [المدثر: 8]. وقوله: (وَخَلَقَ آللّهُ آلسَّمُوْتٍ وَالْأَرَض بِالْحَقّ وَلِتْجَرَئ كُلْ 
قنزيها كمية د هُمَ لَا يُظلَمُونَ) [الجائية: .]١١‏ 


وعن أبي بَرْرْةِ الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((يَا مَعْشَرَمَنْ آمَنَ 
بِلِسَانِهِء وَلَمْ يَدْخُْلٍ الإيمَانْ قَلْبَهُ: لَانَعْتَابُوا المُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِهُوا عَوْرَاتَهِمْء فَإِنَّهِ مَنِ اتَبَعَ عَوْرَاتهِمْ يَتبِع 
الله عَوْرَتَهُء وَمَنْ يَتّبِع الله عَوْرَنَهِ يَفُضّحه في بَيْتِِ))". 


6 1 


ومن :قبين معرراة الواون الديق: الدى يدقع الفسلم إل اذا الحعوق ع طيب تقس أن الشران 
والسثة قد حثًا المسلم غان أن وتعامل مع غيره ق 'الحفوق والواجبات كما يتعامل مع نفسةه وأن 
رض حصول هيه قال سقة كما رسف ذلك لسقينف جل إن اشر قن يجمل 5له من عناد الإيفان: 
بل إنَّ من صفات المسلم أن يقدم حق غيره على حق نفسه. يقول تعالى: (وَآلَّذِينَ تَبَوّءوآلدَارَوَآلَإِيمُنَ 
من فليم تجبون من بن جَرَإِلَمَ وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورهِمَ حَاجَهٌ مِمَآ وتوأ وَيُؤْئِرُونَ على أَنفْسِهِم وَلّوَ 
كاي خضاض تن ترق 5 تقنيب :نا رلك جه العترخرة) [الحفى 1 


فحتى تسود الألفة والمحبة في المجتمع المسلمء لا بد أن يحرص كل فرد من أفراده على مصلحة 
غيره وحقوقه حرصه على مصلحته التخصكة: وبذلك ينشأ المجتمع الإسلامي قوي الروابط, متين 
الأسامن. 


)١(‏ مسند أحمدء ط. الرسالة (.90//9؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


كما بينت أدلة الشرع أن من الأمورالعظيمة التي يجب الاستعداد لها يوم القيامة الحساب عن 
أداء حقوق الناس والوفاء بهاء فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((من كانت له مظلمة لأحدٍ من عرضه أوشيءٍ فليتحدَّلُه منه اليومّ. قبل ألا يكونَ دينارولا 
درهمٌ» إن كان له عمل صالحٌ أخذ منه بقدرٍمظلمته وإن لم تكن له حسناتٌ أخذ من سيئاتِ صاحبه 
فحمل عليه))”". 


يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء -التي لا قرن لبا- من الشاة القرناء))". 


وعن عبد الله بن عمرورضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((يغفرللشهيد 
كل ذنب إلا الدين))””. 


ولذا بينت السّنَّة أن على المسلم أن يُسارعَ للوفاء بالدينء» وأن يُبِينَ لأهله حقوق الناس 
وما لهم بكتابة ذلك في وصية مكتوبة. وإعلام من يتوكل بالأمر بفضل الله تعالى وتيسيره. 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خلص 
المؤمنون مِن النار حُبِسُوا بِقَنْطّرَة بِينَ الجنة والنارء فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كانت بَيْئَيُمْ في الدّنِيَاء حتى 
إذا نُقُوا وهُذِّبُواء أذِنَ لهم بِدُخُولٍ الجَنَّةِ فوالذي نفين محمدٍ صبلى الله عليه وسلم بيده. لأَحدُهم 
بِمَسْكَنِه في الجَنّة أدلٌ بمنزله كان في الدنيا))”. 

وكما في الصحيح: ادَّعَتْ أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ عَلَى سَعِيدٍ بْنِ رَبْدِء أنّه أخذ شيئًا من أرضهاء فخاصمته 
إلى والي المدينة مَروَان بن الححكم: فقال سعيد -ذلك المؤمن الذي امتلأ قلبه رهبة من الآخرة: أنا 
آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له مروان بن 
الحكم: وما سمفعت مخ رسول الله ضلى الله عليه وسلم؟ قال: شمعتث رسول الله ضلى الله غلية 
وسلم يقول: ((مَنْ أَخَدَ شِبْرًا مِن الْأَضٍ ظْلْمَا طَوَّقه الله إِيّاه يَوْمَ القِيَامة من سَبع أَرَضِينَ)). 

فقال له مروان: لا أَسْأَلُكَ بَيَنَةَ بَعْدَ هَدَاء فقال سعيد بن زيد: دَعُوَهَا وَإيّاهَاء اللّمُمَ إنْ كَانَتْ كَاذِبَة 
فَأَعُم بَصَرَمَاء وَاقْثُلْهَا في أزضها. 
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قال الراوي: فَرَأَيبَّا عَمِيَاءَ تلْتَمِنُ الجُدُرَء تقول: أَصَابَئْي دعوة سعيد بن زيد؛ فَبَيِنَمَا هي تَمثي في 
الدَارِمَمَثْ عَلَى بأْرِفي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيّاء فَكَانَتْ قَبْرَهَا". 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة أنا خصمهيم يوم القيام.... ورجل استأجر أجيرًا 
فاستوفى منه ولم يوفه أجره))”". 

ومن أمثلة الفتاوى التي تضمنت على كثير من النصوص التي تحرك الوازع الديني عند المستفتي. 
منعًا له من التعدي على حقوق الغيرمن خلال التجسس (تتبع الأخبارفتوى نصت على الآتي: «قال الله 
تعالى: (يَأمَّا آلّذِينَ عَامَتُوأ آجِتَنِبُوأ كَثِيرا مِنَ آلظّنَ إِنَّ بَعْضَ آلظّنْ إِنْمَ وَلَا تَجَسِّسُوأ [الحجرات: ؟١١].‏ 

قال الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي في تفسيره”": «قوله تعالى: (ولَا تَجَسَّسُواأ) 
حذف منه إحدى التاءين؛ أي: لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايهم بالبحث عنها» اه 

وقال الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»!": «يقول تعالى -أي في هذه الآية- ناهيًا عباده 
المؤمنين عن ا النٍ وهوالهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك 
يكون إثمًا محضاء فلِيُجِتَدَبْ كثيرٌمنه احتياطاء ورُوَينَا عن أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: «ولا تَظْئّنّ بكلمة خَرَجَتْ مِن أخيكَ المسلم إلا خيرًا وأنت تَجِدُ لبا في الخيرمَحْمَلًا»» اه 

كما حدَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التجسس وسوء الظن وما يكدر العلاقة الطيبة 
بين الناس ويجلب الكراهية والبغضاء. والأحاديث في ذلك كثيرة؛ فعَنْ أَبى هُرَيْرَةِ رضي الله عنه عَنِ 
النّي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِيّاكُمْ وَالظَّنَ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكدَبُ الْحَدِيثِء وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا 
تَجَسَّسُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُوَاء وَلَا تَبَاعَضضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا)) رواه البخاري. 

ثم بينت الفتوى خطورة جريمة أخرى من جرائم الاعتداء على الحقوق. وهي جريمة تنتج حتمًا 
عن جريمة التجسس.ء وهي جريمة الخوض في الأعراض فنصت على: 

«كذلك شدّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تنبيه المسلمين إلى خطورة الخوض في 
أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم, مخبرًا مَن يستهينْ بذلك بأنه إنما يسعى لِبَنْكِ السترعن نفسه؛ 
فيفضحه الله تعالىء ولوكان في جوف بيته؛ فعَنْ تَوْبَانَ رَضِي الله عَنْهِ عَنِ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قَالَ: ((لَا تُؤْدُوا عِبَادَ الله وَلَا تُعيَرُوهُمْ وَلَا تَطْلْبُوا عَوْرَاتِمْ؛ فَإِنّهِ مَنْ طَلَب عَوْرَة أخيه الْمُسْلِم 
طَلَب الله عَوْرَتَهِ حَفّ يَفْضَّحَه في بَيْته)) رواه أحمد» اه 
)١‏ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (7/1؟1). 
)١‏ سان ابن ماجه. ت: الأرناؤوط (9/ .)0٠١‏ 


7( السراج ج المنير. (5/ .)٠١‏ ط. مطبعة بولاق «الأميرية»- القاهرة. 


) 
) 
) 
(4) (/لالا؟). ط. دارطيبة. 
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كما بينت الفتوى العقوبة الأخروبّة الشديدة لمن يتجسس على غيره ولو بالنظرفيما هوني يده من 


مكتوب أوغيره من الأسرارفنصت على: 


«قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في «الإفصاح عن معاني الصحاح»": «المستمع إلى حديث مَن لا 
يحب استماعه سارقء إلا أنه لم يسرق بتناول دراهم فكانت تقطع., ولكنه تناول ذلك عن باب السمع 
فصب فيه الآنك. والآنك: نوع من الرصاص فيه صلابة» اه 


وأيضًا يؤكد تحريم التجسس والاطلاع على أسرار الآخرين ولو بالنظر فيما يكتبونه ما رواه 
أبوداود عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ: ((مَنْ 


نَظَرَني كتاب أَخِيه بِعَْرِإِذْنِهِء فَإِنّمَا يَنْظرْفي النَارِ). 

قال الإمام ابن الأثيرني «النهاية في غريب الحديث والأثر»'": «هذا تمثيل: أي كما يحذرالنارفليحذر 
هذا الصنيع. وقيل: معناه: كأنما ينظ رإلى ما يوجب عليه النار, ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر؛ لأن 
الجناية منه. كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وهذا الحديث محمولٌ 
على الكتاب الذي فيه سِدٌِوأمانة يكره صاحبّه أن يُطَّلَعَ عليه. وقيل: هو عاهٌ في كل كتاب» اه 


وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء؛ قال الإمام النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني»7": «ولا 
يختص وجوب غض البصر عن المحرمات من النساءء بل يتناول عَضَّه عن النظر للغير على وجه 
الاحتقارء أوعلى وجه تتبع عورات المسلمين من كل ما يُكره مالكُه نظ رّالغير إليه من كتاب أوغيره» اه 


وقال الإمام شهاب الدين الرملي في حاشيته على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»©: «ولو 
كان فيه -أي الكتاب- سِرٌّلم يجز للمكتوب إليه إذاعته وإطلاع الغيرعليه ولا على الصحيفة؛ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ نَظَرَف كتاب أَخِيه بِعَيرِإِذْنِه فَإِنَّمَا يَنُظْرْف النَارِ)) رواه أبوداود. ولو 
قرأ المكتوبُ إليه الكتاب وألقاه أووجدَ في تركته لم تَحِلَ أيضًا قراءثة؛ لاحتمال أن يكون فيه سر 
للكاتب لا يحب الاطلاع عليه»". انتبى نص الفتوى. 


أما تنمية الفتوى للوازع الديني في مجال الحث على إيصال الحقوق لأصحابها. 


() 5/8ؤ5اء ط. دارالوطن. 
(؟) 57/5١-148ء‏ ط. المكتبة العلمية- بيروت. 
9) (27/75؟). ط. دارالفكر. 

(5) (475/7).: ط. دارالكتاب الإسلامي. 

(5) الطلب المقيد برقم /اه لسنة 8/١1١5م.‏ 
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المريض أو اتباع الجنائز إلا الشريعة الإسلامية. 

وقد ذكرعلى وجه الإجمال أصنافًا ممن يجب على كل شخص أن يراعي حقوقهم عليهء قال الله 
تعالى: (وَآعَبُدُوأْ آللّه ولا تُشَركُوأ به - شه وَبِآلْولِدَيَنِ إِحْسُْئًا وَبِذِي الْقُرَبَى وَالْيَتْعَى وَآالْمَسْكِينِ وَآلْجَارٍ 
ذِي الْقُرَ وَآلْجَارٍآَلْجُنْبٍ وَآلْصاحِب بِالْجَنْب) [النساء: 7؟]. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حَقّ المسلم على 
المسلم 0 السّلامء وعيادة المريضء واتباغٌ الجنائز. وإجابة الدعوة. وتتشميث العاطسي))"". 

وقال تعالى وهو يبين خطورة حق الأهل والبناء من النصيحة والتربية: إيَأَّا آلَِينَ عَامَنُوأ فوأ 
نمكم وأمليكة كارا وَهُودُهَا الثاين والحجارة هلها ملكة غلا هذاة لا يَحَحَبُوْنَ الله قا أمرقة 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَوُونَ) [التحريم: 1]. 

(يَأهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ قُوَأ أَنفْسَكُمَ) قال عطاءء عن ابن عباس: أي: بالانهاء عما نهاكم الله عنه. 
والعمل بطاعته. 

(وأهَلِيكُمٌَ) قال عمر: ((يا رسول الله. نقي أنفسناء فكيف لنا بأهلينا؟ قال: تنهونهم عما نماكم الله 
عنهء وتأمرونهم بما أمركم الله به)). 

قال مقاتل بن حيان: هو أن يؤدّبَ الرَجلْ المسلم نفسه وأهله. فيعلمهم الخيرء وينهاهم عن الشرء 
وذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه وأهله. وعبيده وإمائهء في تأديهم وتعليمهم. قال مقاتل بن 
سليمان: قوا أنفسكم وأهليكم بالأدب الصالح النارَني الآخرة". 

ومن الحقوق التي انفرد الإسلام ببيان أهمية الحفاظ عليها وجزاء من يخل بها حق الجارء فعن 


أي هريرة رضي الله تماق عسداقاق: قال رسول :الله حبق الل#اهليه وسله إلا يدخل الجدة من لا امن 


.)05757/15( مسند أحمد. ط. الرسالة‎ )١( 
.)257١/54( (؟) التفسير الوسيط للواحدي‎ 
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وعن عبد الله بن عمررضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما زال 
جبريل يوصيني بالجارحتى ظننت أنه سيورثه)) ففي هذا الحديث أخْترالنبي صلَى الله عليه اد أن 
جِبْرِيلَ عليه السّلام كرّرعليه الوصيّة بالجار. «وهو القَّرِيب من الدَّارِء قريبًا كان أو أجنبياء مُسلمًا 
كان أوكافرًا». وذلك بالإحسانٍ إليه. ورعاية ذِمّته. والقيام بحقوقه. ومُوَاساتِه في حاجته. والصّبرٍ 
على أذاه؛ ولكثرة ما أوصى جِبْرِيلٌ عليه المنّلام بالجار. ظنّ النبي صَلَى الله عليه وسلَّم أنَّ الله تعالى 
سيُشرِك الجارَفي مِيراثِ جاره». انتبى. وعن عبد الله بن عمرورضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((خيْرُ الصحاب عِنْد الله خَيْرْهُم لِصَاجِبهء وخر الجيرانٍ عنْدَ الله خَيْرُهُم 
لجاره))”". 


((وَخَيْرُ الجيران)) حتى الجار غير المسلم له حق الإحسان في معاملته. وعدم التعرض له 
بالأذى. والتصدق عليه عند احتياجه ومساعدته. ولا ربب أن هذا النبج من الأخلاق العظيمة التي 
حثت علبها الشريعة الإسلامية. وهذه الأخلاق من أسباب دخول كثيرمن أهل الديانات الأخرى دين 
الإسلام. وعَنِ العزتاض بْنِ سَارِيَة السلَمِي عَنِ البَّي صَلَى الله عَلَِيهِ وَسَلّمَ قَالَ: ((وَإِنَّ الله عَرَّوَجَلَ لَمْ 
يُحِلُ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بيُوتَ أَهْلٍ الْكتَاب ِلَّابإِذْنٍ وَلاضَك زب نِسَاءهِمْء ولا َكل ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطُوَكُمْ الْنِي 
علييم))!”. 

وقددصدرت فتوى من دار الإقتاء المصرية في تشبيع جنازة الجار المسيي في إحدى القرق» وفي 
فتوى تحرك الوازع الديني لدى الأفراد في حسن معاملة الغيرء وأن غير المسلم في ذلك كالمسلم» وقد 
كان نص السؤال: 


«نرجومن حضراتكم إعطا ءنا فتوى موثقة في حكم حضور المسلم جنازة المسيحي أوغير المسلم» 
ولكم جزيل الشكر؟» اله 


وقد جاءت الإجابة لتبين أن الإسلام هودين الرحمة بجميع الخلق. فنصت على: 


«بُعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلقء وأرسله الله تعالى رحمة للعالمين؛ دون 
تفرقة بين جنس وجنس أو طائفة وأخرى. أودين ودين: بل كان رحمة لكل البشرء قال تعالى: وَمَآ 
أَرَسَلَْكَ إِلَّارَحْمَةَ ِلخلَمِينَ) [الأنبياء: ]٠٠١‏ وقال سبحانه: إوَإِنكَ لَعآَئ خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 4]. وقال 


5 
عو 


صلى الله عليه وآله وسلم: ((أَبَُّا جا الامن, إنا نا خقة منةا )5 


.)١5١ سنن الترمذيء. ت: شاكر(غ/77؟). مسند أحمدء ت: شاك ر(/‎ )١( 
.)2.0.( (؟) رواه أبوداود‎ 


(5) رواه الحاكم في «المستدرك». 
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لايذ خا العثة © نعي هلدا كنا رحية ياوسول اللة قال تزشت الفقعة أن كرحم اعذكم خاميةه 


حََ يَرْحَمَ الْعَامَّةَ وَيَتَوَجَّعَ لِلعَامّة))". 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وَانْنِي تَفُمبي بِيَدِه لا 
يَضّعْ الله رَحْمَتَه إِلّا عَلَى رَحِيمء قلنا: يا رسول الله. فكلنا رحيمٌ, قال: لَيْسَ الَّذِي يَرْحَمْ نَفْسَّه خَاصةَ, 
وَلَكن الَّذِي يَرْحَمْ النَّانَ عَامّةٌ))")»اه 


كما بينت أن من الرحمة مراعاة مشاعر الإنسان وأحزانه. وكان من التسلسل الطبيعي لمسار 
الفتوى أن تبين أن حسن معاملة أهل الكتاب من الدينء ومن عموم الرحمة التي جاء بها الإسلام: 
فنصت على: «وقد راعى الإسلام مشاعر الإنسان وأحزانه في حال الوفاة. ولوكان على موت حيوان 
تعلق به. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل 
عليناء ولي أخ صغيريكنى أبا عميرء وكان له نغريلعب به. فمات. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات يوم فرآه حزيئًاء فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغردء فقال: يا أبا عميرما فعل النغير؟))””". 


فالأمربحسن معاملة أهل الكتاب ورحمتهم يدخل في عموم الأمربالرحمة وحسن الخلقء ويزداد 
تأكُدًا بما ورد في حقهم, ونُْص عليه في شأنهم من وجوب الإحسان إلهم؛ حيث قال تعالى: [ولَا تُجْيِلُوأ 
أفل"الكتب إلا بالق يع أخقن إلا الزين ظلقوا مث فَفُولوا امنا واترئ أمرك إِلَيْا وأدرل إليكة 
وَإِلَجنا وَإلبكّة وَحِت وتكن لم فتلخون] [السكبوت: 45]+ وقال سبحانه» الايضلكه الله عن الدين 
لم يُفْيلُوكُمَ في آليِينِ وَلَمَ يُخْرِجُوكُم من دِيْرِكُمَ أن تَبَدُوهُمَ وَُْسِطُوَا إِلَهِمْ إن آلله يْجِبُ آلْمْفْسِطِينَ) 
[الممتحنة: 8]. 


ومن أشمل صور حسن معاملهم ورحمتهم: مواساتهم عند المصائب. وجبرهم عند الحاجة 
وقد كان ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن غلامًا لمود كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 


فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَعُودْهُ))0. 


) رواه عَبِدُ بن حُمَيد في «مسنده». 
) رواه البههقي في «شعب الإيمان». 
رواة أبوداود ف «السنن». وأحمد في «المسند». والبخاري في «الأدب المفرد». وابن حبان في «الصحيح». 


( أخرجه البخاري في «صحيحه». 


كله 


)1 
0 
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وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه»: أن أبا الدرداء عَادَ جَارَا له يَمُودِيً؛ 


ثم خلصت الفتوى من ذلك إلى جوازاتباع جنازة غير المسلم لما له من حق الجوار.ء فنصت على: 
«وأما اتباع جنازتهم: فعن جابربن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((مربنا جنازة» فقام لها البي صلى 
الله عليه وآله وسلم وقمنا بهء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة هوديء قال: إذا رأيتم الجنازة. فقوموا)) 

وعن سهل بن حنيفء وقيس بن سعد رضي الله عنهما قالا: ((إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مرت به جنازة فقامء فقيل له: إنها جنازة بهوديء فقال: أَلَيْسَتْ نَفْسَا)) متفق عليه»7" اه 


وقد حذرالني صلى الله عليه وسلم من التقصيرفي أداء الحقوق» فقال: ((لعودن الحقوق -أي يوم 
القيامة- حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة)) اه 

كما بِيّن الشرع أن حقوق الناس واجب أداؤها وواجب تسديدها فورّاء وأن المماطلة فيها حرام 
وظلم»ء وهي واجبة الوفاء سواء كانت قيمة أملاك أومواريث أوديون أو مبيعات أومسروقات أوقيمة 
أجور أو غيرذلك. كل هذه الحقوق وغيرها واجبة على المسلم وغير المسلم أن يؤديها كاملة وبطيب 
نفس حتقى يكون من الصادقين عفد الله تعال ومن المفلحين فق الدنيا والآخرة. 

وقد بينت كثيرمن الفتاوى أن أداء الحقوق يجب أن يكون على الفورء وأن المماطلة في الحق ظلم 
يقترب من الظلم المترتب على عدم أدائه. 

من ذلك فتوى للشيخ عطية صقر بهذا المعنى ونصها: 

«من الأدب ف القرض أن يعطي القادرما يستعين به المقترض المحتاج إذا كان مستغنيًا عنه. 
ومن المشروع أن يشهد على هذا القرض أو يثبته بالوسائل التي تضمن حقه. وأن يلتزم المقترض 
بالوفاء إذا حل الأجل المضروب بيهماء فإن كان مستطيعًا بادر بالوفاء. وإن كان مُعسرًا يندب أو 
يجب على صاحب الدين أن يعطيه مهلة: فإن رأى أنه لن يستطيع السداد فهو بالخياربين أن يقاضيه 
أوأن يعفو عنه. قال تعالى: (وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيَسَرَةْ وَأن تَصَّدَّقُوأ خَبَرَلَكُمَ إن كُنتُمَ 
تَعَلَمُونَ) [البقرة: .]58٠١‏ 


.م5١١/8 لسنة‎ ١١5 الطلب المقيد برقم‎ )١( 
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وإذا كان المدين مُوسرًا وماطل في الأداء فقد ظلم, كما نص عليه الحديث: ((مطل الغني ظلم)). 


عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِي الله عَنْهء قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِي إِلَ التي صلى الله عليه وسلم يتَقَاضَاه 


دَيْنَا كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ حَتَ قَالَ لَهُ: أُحَرَجٌ عَلَيِْكَ إِلّا قَضَيْتَيء فَانْهَرِ أُْصْحَابُةُ وَقَانُوا: وَنْحَكَ 
ندري مَنْ تُكَنْمُ؟ قال إِنِي أَطَلْبُ حَقِي؛ فَقَالَ النِِّي صلى الله عليه وسلم: مَلّامَعَ صَاحِب الْحَقّ كُنْتُمْ, 
فَقَالَتْ: تَعَمْ أي أَنْتَ يَا وَسُولَ اللّه. قَالَ: فَأَفْرَضَئْهُ فَقَضى الأَعْرَاي وَأَطْعَمَهُء فَقَالَ: أُوفَيتَ أو الله 


2 
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لَكَء فَقَال: أُولَئِكَ خِيَارُالنَاسِء إِنّه لا قَيّسَتْ أمّة لَا يَأْخُلُ اله لضَّعِيفٌ فِيًا حَمَّه غَيْرَ مُتَْتَع)). 
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ك/ا 


٠ 


بعه 


١ 


يو 


التشدد في الفتوى في حق 
المتساهل في حقوق الغير 
وهو نوع من الفتوى يراعى فيها فساد المستفتي, أو فساد بيئة التكليف مما يجعل اختيار الرأي 


الأيسر سيبًا في الجرأة على الدين. وإضاعة للحقوق التي يلتزم بها هذا المتسيب تجاه الغير؛ مما 


:3 
8 


ومن أنواع الفتوى بالاحتياط الخروج من الخلاف. ويكون ذلك بالفتوى بفعل ما اختلف في وجوبه 
حذرًا من ترك الواجب. أو الفتوى بترك ما اختلف في تحريمه خوقًا من ارتكاب المحرمء وإذا دار 
الحكم بين الوجوب والندب فالاحتياط في الفتوى بالوجوب. قال أبو الحسين البصري: «دليل آخر: 
الأمرإذا حُمل على الوجوب كان أحوط. والأخذ بالأحوطٍ واجبٌ, ألا ترى أنا إذا حملناه على الوجوب 
لم يخل المأموربه إما أن يكون واجبًا أونديّاء فإن كان ندبّا لم يضرنا فعله بل ينفعناء وإن كان واجبًا 
أمنا الضرر بفعله. وإذا حملناه على الندب لم نأمن أن يكون وَاجبًا فنستضر بتركه»!اه 

وقال النووي: «ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلاقًا محتملّاء ويكون 
الإنسان معتقدًا مذهب إمام يبيحه. ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا لم يسم عليه فهو حلال عند 
الشافعي حراهٌ عند الأكثرين: والورع لمعتقد مذهب الشافعي ترك أكله. (وأما) المختلف فيه الذي 
يكون في إباحته حديث صحيح بلا معارضء وتأويله ممتنع أوبعيد, فلا أثرلخلاف من منعه. فلا يكون 
تركه ورعًا محبويّاء فإن الخلاف في هذه الحالة لاايورث شههة. وكذلك إذا كان الشيء متفقًا عليه ولكن 
دليله خبر آحادء فتركه إنسان لكون بعض الناس منع الاحتجاج بخبر الواحدء فهذا الترك ليس بورع 
بل وسواس؛ لأن المانع للعمل بخبر الواحد لا يعتد به: وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل 


بخبر الواحد. 

قال: ولوأوصى بمالٍ للفقهاء فالفاضل ف الفقه مدخل 2 الوصية والمبتدي من شير ونحوه لا 
يدخل فيه والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهماء والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ منهاء وإن 
أفتاه المفتي بأنه داخل في الوصية»/"اه 


)١(‏ المعتمد(١/05).ء‏ دارالكتب العلمية-بيروت. 
0( المجموع شرح المهذب (55/5") دارالفكر. 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


وترك ما يشك في حرمته من باب الورع الذي يدخل في باب الفتوى بالاحتياطء. وبلزم المفتي أن 
يفتي به في بعض الحالات والظروف بحسب حال السائلء أوإذا غلب على ظنه فساد الآخذ أوفساد 
المعطي أو فساد المال محل المعاملة. 

وقد علّم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة؛ فعَنْ عُقْبّة بْنِ الْحَارثِ رَضِي الله عَنْه: ((أنّه 


د 


تزوج امرأة لأبي إهَاب بن عرير"" فَأََنْهِ امْرأَة فَقَالَتْ: إِنِي قَدْ أَرْضّعْتُ عُفْبَة وَل تَرَوْةَ هاء فَمَالَ لَهَا 
عقبة: مَا أَعْلّمْ أنك أرضعتيي ولا أخيرتيي. فَرَكبَ إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَدِيئة 
فَسَألَه فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ وَقَنْ قيلء فَمَارَقَهَا عُفْبَة وَتَكَحَتْ رَوْجَا غَيْرَهُ))". 


وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي َي الله عَْهُمَا قَالَ: ((حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: دَعْ مَا 
يَرِبْكَ إلى مَا لَايَرِبِكَ)) رَوَاه البَرْمِذِي» وَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيعٌ؛ مَعْنَاه: انك مَا تَشْك فيه وَخُذْ مَا 
لَانَشُّكٌ فيه9. 
© وَعَنْ عَطِيّة بْنِ عْرْوّةِ السَّعِْي الصَّحَابِي رَغي الله عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ: 
((ا يَبْلُعُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المْتَّقِينَ حَقَ يَدَعَ مَا لَا بَأمنَ به حَدَرَا لِمَا به البتأمن)) رَوَاه اليَرْمِذِي» 
وَقَالَ هُوَحَدِيثٌ حَسَنٌ» قَالَ البُخَارِي: وَقَالَ حَسَانُ بْنُ أبي سِنَان: «مَا رَأَْتْ شَيْنًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعَ 
((دَغْ مَا يَرِبْكَ إلى مَا لَايَرِبُكَ))» وَحَسَانْ هَدَا مِنْ تَابعِي التَابِعِينَ رََى عَنِ الْحَسَن البَصْرِي””. 


وكتب الفقه مملوءة بالفتوى بالاحتياط. وهي منيج للفقهاء ف حالة فساد المستفتي أوفساد بيئة 
التكليف. كما جعلوها أصلًا في مسائل النكاح والنسب والدماء. 


ومنه ما عليه الفتوى في بدء احتساب العدة في النكاح الفاسدء وأن يكون من وقت الفرقة لا من 
آخروطء؛ قال ملا خسرو: «(والعدة) تجب إلحاقًا للشيبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحررًا عن 
اشتباه النسب.ء ويعتبر ابتداؤها (من) وقت (التفريق) لا من آخر الوطآت هو الصحيح؛ لأنها تجب 
باعتبارشيهة النكاح ورفعها بالتفريق (والنسب) يثبت؛ لأنه مما يحتاط في إثباته إحياء للولدء فيترتب 
على الثابت من وجدء وتعتبرمدة النسب (من الوطء). فإن كان من وقت الوطء إلى وقت الوضع ستة 


أشهريثبت. وإن كان أقل لا. هذا عند محمد وبه يفتى» اه 


)١(‏ إهَاب: بكسر الهمزةء وعرير: بفتح العين وبراء مُكرّرَة. 

(؟) أخرجه البخاريء :.55/١(‏ رقم 68). 

0) المجموع شرح الميذب .)16١/9(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب .)15١/3(‏ 

() دررالحكام شرح غرر الأحكام :)"57/١(‏ دا رإحياء الكتب العربية. 
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وقال الإمام النووي: «الثانية عشرة: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما 
فيه تغليظء وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جازذلك زجرًا له. كما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه سُئل عن توبة القاتل. فقال: لا توبة له. وسأله آخر فقال: له توبة. ثم قال: أما الأول 
فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته. وأما الثاني: فجاء مُستكيئًا قد قتل فلم أقنطه. قال الصيمري: 
وكذا إن سأله رجلُ. فقال: إن قتلت عبدي هل عَليَ قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك 
قتلناك, فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه)), ولأن القتل له معان. قال: 
ولوسئل عن سبّ الصحابي: هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: من سبّ أصحابي فاقتلوه. فيفعل كل هذا زجَّرا للعامة. ومن قل دينه ومروءته»7"اه 


ومنها: أنَّ المفتى به في المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في الببة والوقف وسائر وجوه 
التبرع. ولوكانت ديونه مستغرقة أمواله كلهاء باعتبارأن الديون تتعلق بذمته لا بأعيان أمواله التي 
تبقى حرة فينفذ فيها تصرفه. وهذا مقتضى القواعد القياسية؛ لكن لما خربت ذمم الناس وكثر 
طمعيم» وقلَّ ورعبم: وصار أصحاب الأموال يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق 
وقفها أوهبتها لمن يثقون به من قريبٍ أو صديقء أفتى المتأخرون من الحَنَفِيَّة والحنابلة بعدم نفاذ 
هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن مقدار الديون التي عليه. 


ومنها: أن الفقهاء المتأخرين منعوا أن يقضي القاضي بعلمه الخاص في الوقائع. مخالفين بذلك 
الأصل المتفق عليه في الفقه الحنفي من جواز أن يقضي القاضي بعلمه في واقعة شهدها بنفسه. 
ويغني ذلك عن مُطالبة الخصوم بالإثبات؛ استنادًا إلى ما فعله عمربن الخطاب. ثم منع الفقهاء ذلك؛ 
لفساد القضاة وغلبة الرشاويء وعدم اختيار القضاة بحسب الكفاءة والعفة والنزاهة. وإنما بحسب 
الشهادة والمحسوبية, جاء في كتب الفقه: القاضي يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزيرء 
ولا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى. والقاضي يقضي بعلمه في حقوق العباد إذا علمها في 
بلده المخصص للقضاء فيه على قول الصاحبين. والمختاراليوم أنه لا يقضي بعلمه؛ للهمة. 


واستثنوا من ذلك قضاءه بعلمه في أمور التّعزيرٍ والطلاق والغصب. فله أن يحول بين الرجل 
ومطلقته. وأن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حال الإثبات من باب الحسبة.ء أي: التدابير 
الاحتياطية حتى يثبت الأمر بالبينات. 


)١(‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 05): ط. دارالفكر-دمشق. 
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قال السرخمي: «والكلام في الحجر بسبب الدين في موضعين: أحدهما أن من ركبته الديون 
إذا خيف أن يلجئ ماله بطريق الإقرار. فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه. عند 
أي حنيفة رحمه الله: لا يحجرعليه القاضي. وعندهما يحجرعليه. وبعد الحج رلا يتفذ تصرفه في 
المال الذى كان ق يدعس الضجي وصفد تصرفاته:قيما كتمسب من المال بعد وق هذا الجر 
نظرللمسلمينء فإذا جازعندهما الحجرعليه بطريق النظرء فكذلك يحج رلأجل النظرللمسلمين, 
وفك أى خميعة لايشهرعان البديوق حقلوا لم فكذاك لاجر علية نكلو الحرماد ولما فق الحيلولة 
بينه. وبين التصرف في ماله من الضرر عليه»7 اه 


والمفتي الذي يتصدى لفتاوى الحقوق والواجبات. كما يلزمه أحيانًا أن يستعين بقواعد التيسير 
وهو يتعامل مع هذه الفتاوى يلزمه في أحوال أخرى أن يحتاط للفتوى؛ لأن عدم الاحتياط في بعض 
الأحيان قد يتسبب في ضياع حقوق غير المستفتي, كما أن بعض البيئات وبعض طبائع الناس تدعو 
بطبيعتها إلى التّفلتِ من أحكام الشرع مما يوجب على المفتي رد الأفراد إلى حظيرة الشرع من خلال 
الاحتياط في الفتوى. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


الإلمام بفقه النوازل وما يستجد من العقود 
قبل إصدار الفتاوى فيما يخصها 


دورالمفتي في بِيان دخول فرع فقبي تحت الدليل الشرعي يختلف بين أن يكون الفرع منصوصًا 
غلية ف كف المذهيم أوالايكون متمومتا عليه ف كنب المد ها 


والفرع الذي لم ينص عليه في كتب المذاهب لا يخرج عن أحد احتمالين: 

الأولة أن يكوث الفرغ له مظيرق كنب المذهب يمكن مفرسعة عليه وهوما فسف بالإلحاق 
والتخريج. وهو أمر يحتاج إلى مهارةٍ فقبيّةِ وأصوليّة عالية. ولا يقوى عليها إلا أهل التخصص وهم 
المنوطون بالإفتاء. والمجامع الفقهية". 

الغاي: أكون فرعا جديداء لم يسبق له ذكريذافك لاق النتضوصض الشرعية: ولاق المصنعات 
الفقبية» وليس له نظيريمكن إلحاقه به وحينئذ يصدق عليه اسم: النازلة الفقبيّة, وفي هذه الحال 
سقامف القفية له فكلا جديداء راغا أصول الشرنحة وقوافدها ادا الخامة. 

والنازلة قد تكون مستجدة من بدايتهاء كما أنها قد تكون مخلقة من تركيب عدة عقود أوتصرفات 
معروفة في الفقه. ولا بد للفقيه ليتحقق له تصور النازلة من سلوك أحد طريقين: 

الأول: أن يقف على النازلة بنفسهء وأن يتعرف على حقيقتها بطريقة مباشرة؛ ليكون تصوره لها 
كاملةيتكنه مح إتجاد حلول شرطية ليا 


الثاني: أن يتعرف علها بواسطة سؤال أهل الخيرة. 


)١(‏ انظر: فقه النوازل دراسة تطبيقية تأصيلية. حسين الجيزاني. 
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استعانة المفتي بأهل الخبرة في الحقوق 
التي تعتمد على الأمور الفنية 


والاسعدانة يامل الشبرةاض اح الأدواث الى بسب على المفى العمل با خامية ف مسائل الحقوق» 
وال قد لايمكن الفصل فها وبكون :ذلك في المسافل التي لم يفصل فها الشرع بحكم قاطع: 


وهو من أهم ضمانات وصول الحقوق لأصحابها بالشكل الصحيح. 


من الصناعات بحيث يصير مرجعًا لأهلها وغيرهم في معرفة دقائقها وخصائصهاء وقد حصلها 
واكقسيى | بالتراسة أو جاسية وطول المعاشة 


ولا يمكن حصرأنواع الخبراء؛ لأنه ما من مجال من مجالات الحياة ولا جانب من جوانها ولا علم 
من العلوم ولا فن من الفنون ولا حرفة من الحرف ولا صنعة من الصنائع إلا وفها خبراء مختصون من 
أهلباء فالخيزة تتمع مجالاتها يتقدم العلم ودقة الاخفضاضاثت. وقد ذكرابق فرحون المالي بعضًا 
من أفواع التكيراة وسماهه اهل البعرقة :وق أفره ليم بايا خامكاء ففال» الباب الثامن والخدموة ق 
القضاء بقول أهل المعرفة. ثم أخذ يعددهمء فقال: «ويجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة 
من النخاسين في معرفة عيوب الرقيق... ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول 
الجرح وعمقه وعرضه... وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما 
تجوزفيه شهادة النساءء ويرجع إلى أهل المعرفة من الْأَكْرَِاءِ في معرفة عُيُوبٍ الدَّوَابَء ويرجع إلى 
أهل المعرفة في عيوب الدُوروما فيها من الصَّدُوع وَالشُقُوقٍ وسائر العيوبء ويرجع إلى أهل المعرفة 
من التجارفي تقويم المُتْلّمَاتِ وَعُْيُوبٍ الثَّيَابِء ويرجع إلى أهل المعرفة من النساء في عيوب الفرج وفي 
عيوب الجسد مِمًا لا يَطَلِعُ عَلَيْه الرَجَالُ؛ ويرجع إلى أهل المعرفة بِالْجَوَائْجِ وما ينقص الثمارء ويرجع 
إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره أوفي الطرقات وأنواع ذلك»7اه 


الكون وسلنه. 


)0( قول الخبيروحجيته في إثبات العيب الموجب لفسخ عقد النكاح للدكتورعدنان عزايزة .)8/51١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والثلاثون 


م١‎ 


وأدلة الكتاب والسنة في الاستعانة بالخبراء متعددة منها قوله تعالى: (فَسَلُوَا أَهْلَ آلذّكْرٍإِن كُنثم 
َاتَحلَمُونَ) [النحل: 87]. فالآية الكريمة تأمربسؤال أهل الذكرالذين هم أهل العلم والمعرفة والخبرة 
عند عدم العلم» وقوله تعالى: (ِيَأممَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لَانَقتْلُوا آلصِّيدَ وَأَنتُم حُرْمَ وَمَن قَتَلَمُ مِنكُم مُتَعَمَدًا 
فَجَرَآةٍ مِتَل مَا قََلَ مِنَ آلنهم يَحْكُمْ ب4- ذَوَا عَدَّلِ مّنَكُمَ) [المائدة: 16]. 


قال الألوسي: «حكمان عدلان من المسلمين؛ لأن التقويم هوالذي يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون 
المماثلة في الصورة التي يستوي في معرفتها كل أحد من الناس»7"اه 


ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ((دخل عَلِيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرورء فقال: يا عائشة أَلَمْ تَرَي 
أنّ مُجَزًْا المُدْلِجِي دخل عَليَ فرأى أُسَامَة وزيا وَعَلَهِمَا قَطِيمَة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما 
فقال: إن هذه الْأَقْدَامَ بعضها من بعض))”" اه 


فعَنْ رَئْدِ بْنِ نَابتِ: ((أنَّ البّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَِ أَنْ يَتَعَلّمَ كناب الميُودِء حَقَّ كتَنْتُ 
ِلنَّي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتْبَهُ وََفْرَائُه كُنَْيُمْ إِذَا كُتَبُوا إِلَيْه). وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَه علي 
وَعَبْدُ اليَحْمَنء وَعْثْمَانُ: مَاذَا تَمُولٌ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ اليَحْمّن بْنُ حاطب فَمُلْتُ: تُخْبِرْكَ بِصَاحِيهًا الَنِي 
صَّنَعَ باء وَقَالَ أَبُوجَمْرَةَ: كُنْتْ أَتَرْجِمْ بَيْنَ ابْنِ عَبَاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِء وَقَالَ بَعْضُ النّاسٍ: لا بد لِلْحَاكم 


من مُتَرْجِمَيْن!"اه وعند أني داود: «فلم يمربي إلا نصف شهرحتى حذقته». 
وكتب الفقه مليئة بالاستعانة بالخبراء وأهل الفنون والعلوم. 


قال العلامة أبوعبد الله المواق المالكي: «(وكفى الواحد) الباجي: يجوزأن يرسل الخارص الواحد؛ 
لأن الخارص حاكم فيجوزأن يكون واحدًا»9 )اه 


وقال ابن عرفة المالكي: «(وكفى الخارص الواحد) إن كان عدلّا عارفًا؛ لأنه حاكم فلا يتعدد»" اه 


)١‏ رفح المعاني 7/ "". دارالكتب العلمية- بيروت. 


(0) 

(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري /١١7‏ 57. حديث رقم :1/١‏ دارابن الجوزي. 
5) صحيح البخاري (5/ 0) دارطوق النجاة. 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (9/ )١10‏ دا رالكتب العلمية. 

() حاشية الدسوق على الشرح الكبير(١/‏ 454) دارالفكر. 


ه 
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وقال العلامة ابن عابدين: «ولا بد أن يكون المقوم اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع 
والمشتري. والمقوم الأهل في كل حرفةء. ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصانء وقيل: لاء 
وقيل: لا إن كان بدل النقصان قائمًا رد وإلا لاء وكذا في القنية. والأول بالقواعد أليق. نهر»'"اه 


وقال العلامة شمس الدين الطرابلسي المغربي: «والمقوم كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب 
الشهادة»'"اه 


قال السرخمي: «إنما يرجع إلى معرفة كل شيء إلى من له بصرقي ذلك الباب كما في معرفة القيمة. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: [فَاسْأَنُوا أَهْلَ الَّكْرِ) [النحل: 76157" اه 


وقال الكاساني: «فإذا أراد المشتري إثبات كون العيب في السلعة موجودًا للحال في يده وكان مما لا 
يقف عليه إلا الأطباء والبياطرة» فإنه يثبت بقولهم لقوله عزوجل: (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ) [النحل: ؟؛] 
وهم في هذا الباب من أهل الذكر فيسألون»” اه 


وكثيرّمن المسائلٍ الفقهيّة والفتاوى قد بنيت على الاعتماد على أهل الخبرة. ومن ذلك أقصى مدة 
الحيض وأقله. وكذلك أقصى مدة الحملء وقد تغيرت الفتوى ف المسألتين بناء على ما استقرعليه 
الطب بناءً على الأدلة العلمية. ولم يعد مقبولًا م كانت تتبناه بعض الآراء مما لا يتوافق مع العلم. 


والاستعانة بأهل الخبرة وإن كانت لازمة للفقيه فري أكثرلزومًا للمفتي؛ لأنه يتعرض لوقائع عين 
تختلف باختلاف حال المستفتي وواقع الفتوىء ودولة الواقعة محل الفتوى؛ وهذا الاختلاف يحتاج 
50-6 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار(ه/17), دار الفكر-بيروت. 
(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (ه/ 87): دا رالفكر. 
(9) المبسوط )١١١ /١١(‏ دارالمعرفة-بيروت. 

(8) بدائع الصانع (ه/ 774 15؟) دارالكتب العلمية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


5م 


تقديم الأهم من الحقوق عند 
التعارض 


من تفرد منهج الإسلام في إقرار الحقوق أنه قد قرّرتقديم بعض الحقوق على بعض عند الأداء في 
حالة التعارض.ء إما لأن الضّرر المترتب على أحدٍ الحُقوقٍ المتقابلة لا يمكن تدارك الأثر المترتب على 
تفويته بخلاف الحق الآخر. 


أولآن الضرر المترتب على ترك أحد الحقين يربو بكثيرٍ على الضرر المترتب على ترك الحق الآخر؛ 
كأن يترتب عل أحدهما ضرر على النفس بينما يترتب على الآخر ضرر على المال. 

وقد قررعلماء الفقه والأصول عدة قواعد في ترتيب الحقوق عند التعارض مبنية على التقابل بين 
النحباجة والمشيد ةقزمم اتقديه المدرلعة المعكة سن التعيمية وو ا قدي المسرحة العالة 
على المؤجلة» ومنها مراعاة تعارض المفسدتين بفعل أقلهما ضررًً. 


قال العلامة أبوزهرة في تفسيره وهو يعالج موضوع تعارض الحقوق والواجبات: «(آلشَهْرُآلْحَرَامْ 
بَآلشَّبْرِآَلْحَرَام): الباء هنا للمقابلة؛ أي الشهر الحرام من جانبكم مقابل بالشهر الحرام من جانبهم؛ 
فإن تقيدوا بالحرمة فيه ولم يثيروا حربًا ولم يعتدواء التزمتم حرمته. ولم تقاتلوهم فيهء ولوكان 
قتالهم في ذاته عدلّاء بعد أن فتنوا الناس عن دينهم؛ وإن انتهكوا حرمة الشهر الحرامء ونابذوكم فيه 
وقاتلوكي قلا كفو عن ققاليم:: ولة قيضيو ابناكم هم احتراقا دبل اسظوا علوم ادك 
وخذوهم إلى الحق من نواصههم؛ لأنه إذا كان الشهر الحرام واجب الصيانة فنفوس المؤمنين ألزم 
صيانة وأحق بهاء وإذا تعارضت الحقوق والواجبات قدم ألزمباء وأحفظها لدين الله وإعلاء كلمته؛ 
ولاشك أن ترك المشركين يكلبون في المؤمنين ويشتدون علهم أشد ضررًا من القتال في الشهرالحرام 
الذي انتهكوا حرمتهء وقد أخرجوا من قلوبهم كل حريجة دينية وخلقية وإنسانية»/"اه 


)١(‏ زهرة التفاسير(؟/ 5ل ه). 
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أل تؤدي الفتوى بالحق إلى تنصل 
المستفتي من مسؤوليته تجاه غيره 


المفتي يتصل بجانب تنفيذ الحق أكثرمن اتصال الفقيه به؛ لأنه يراعي ملايسات الحالة المعروضة 
عليه. كما أنه يكون على اطلاع بحال المستفتي وما يرمي إليه من الفتوى من خلال لقائه به. كما أنه 
يفتردى بالمفق ان شل حبالاك مجالة الققوى اكثرمق مرة جما ححلة عا ]حاظة يبنا يكن أن نع 
إليه المستفتي في مجال تنفيذ الحق. 


2 
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هْ 


ما يميزعمل المفتي عن عمل الفقيه في مجال الحقوق أنه يمكنه أن يتأكد أن إباحته لحق معين 
لن تؤدي إلى تنصل المستفتي من مسؤوليته تجاه غيره؛ لأن بين إباحة الحق والتنصل من المسؤولية 
خط رفيعًا يستبيحه المستفتي في الغالب. وعلى المفتي أن يكون حَصِيفًا وأن يبين للمستفتي أن 
إباحة الحق له لا تعني التنصل من المسؤولية. 

ومثال ذلك: أن المفتي إذا بيّن مثلًا أن من حق الأب معاقبة أبنائه على سوء أدبيم معه. وعلى أن 
فعلهم معه يعد من باب العقوق. إلا أن المفتي يجب عليه أن يحرص على أن يبين له أن حقه في 
معاقبهم لا يعني التنصل من مسؤوليته في الإنفاق علهم. 

كما أن عقوق البنت لا يعني عضلها ومنعها من الزواج من الكفء. 

وهذا البعد لا يلزم الفقيه أن يوضحه في كتب الفقه. وإنما يلزم المفتي أن يوضحه للمستفتي؛ 
أن حال المتصيل مين النسؤولية اتهام ممارمتة الح الحسال قاقم وقد يكو ستيمة غير حاظ 
للفتوى. 

كما أن من واجب المفتي أن يبينَ للمستفتي أن كُلَّ حق لا بد أن يتبعه مسؤولية. وأن هذه هي 
حدق :وسافل المخاصد ف" التشرن 'الإلاقن. 

ويتميز عمل المفتي عن عمل الفقيه أن نظره إلى الحالات الخاصة التي تأتيه يمكنه من خلالها 


الموازنة بين حق الفرد ومسؤوليته. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والثلاثون 


وقد أصدرت دارالإفتاء فتاوى عديدة تبين فها ضرورة ألا يؤدي الحق إلى التنصل من المسؤولية, 
ومنها فتوى ثبين أنَّ الزواج بأخرى لا يعني تنصل الزوج من مسؤوليته تجاه زوجته الأول فنصت على: 


«إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أنَّ الحياة بين هذا الزوج وزوجته مستحيلة وغير محتملة» وأنه 
بعيد عنها جسديًا وماديًا ومعنوبّاء وتزوج من سيدة أخرىء ولم ينفق علها ولا على صغيرهاء فنفيد بالآتي: 
غياب الزوج عن زوجته لا يعتبرطلاقًا إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها لا باللفظ ولا بالكتابة وعلى يد مأذون. 
فتكون الزوجيّة ما زالت قائمة بيهما؛ لأن الزوجية لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة» وبناء على ذلك: لا يحق 
لها الزواج بآخر؛ لأنها على عصمة الزوج الأول؛ ولقوله تعالى: [حْرَمَتْ عَلَيْكُمْ أمَبْنُكُمْوََنَائكُمَ وَأَحَوْنُكُمْ 
وَعَفْتُكُمْ وَخْلَتُكُمْ) إلى قوله تعال: (وَالْمُحْصنْتُ مِنّ النّسَآو) [النساء: *؟. 4؟], أما إذا كانت هذه الزوجة 
متضبررة من غياب زوجها عنهاء أوعدم الإنفاق عليهاء أومتضررة من زواجه بأخرى. أو متضررة من حياته 
الى الامستمل: فإن القضاء هو المخمس فق شل هذه الأموريعد أن فطلب الظلاق من العاضي #وذلك لاخ 
القاضي ولي من لا ولي له. فإذا ما حكم بالطلاق وأصبح الحكم نهائيًا واتهيت العدة من هذا الزوج الأول 


فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها. والله أعلم»”". 
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التعسف فى استعمال الحق 
يجب على المفتي وهويقررحقًا من الحقوق أن يستشف ما إذا كان هذا الحق الذي يقرره يمكن 
أن يَخْرِيَ به المستفتي عن حدود العدل والإنصاف في تقاضي الحق ويستوفي حقه بطريقة تَعِسُفيّة 


تقف عند حدود تقاضي الحقء وإنما ينحرف بها صاحب الحق إلى إضرارغيره في أثناء تقاضي حقه 
دون أن يكونَ هذا الضررمما يوجب الشرع تحمله في سبيل اقتضاء هذا الحق. 


3 
2. 


هْ 


فالأصِل أن الشَّرعَ يقوم على الموازنة بين الحُقوقٍ بحيث لا يترتب على تقرير الحق لشخص انتقاص 
حق إنسان آخرء أما إذا لم يمكن تقريرهذا الحق إلا من خلال انتقاص حق شخص أخر فيلزم أن 
يكون هذا الضررمتحملاء وأن يكون أقل بكثيرٍمن المصلحة التي سيجنيها صاحب الحق من وراء هذا 
الضررالمتحملء أو أن يَرفْعَ عنه ضررًا أكبر بكثيرٍ من الضرر الذي سيقع على غيره. 


أما إذا كان صاحب الحق لن تترتب له أي مصلحة في ممارسة هذا الحق مع ترتيب ضرر على غير 
صاحب الحقء أوكان الحق لا يتناسب تمامًا مع مقدار الضرر الذي سيقع على الغير. 

وقد سبقت الشّريعة الإسلاميّة غيرها من التشريعات بالأَخذٍ بنظرية التعسف في استعمال الحق؛ 
ذلك لأَنَّ الشّربعة الإسلاميّة تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم. 
وتستهدف تحقيق المصالح ودرء المفاسدء وهي بذلك تختلف عن المذهب الفردي الذي يجعل حق 
الفرد أساس وجود القانونء وبرى أَنَّ القانون ما وجد إلا لحماية حقوقه وكفالتهاء وعن المذهب 
الاجتماعي الذي يرى أن الحق ليس مُكْنَة مُطْلَقَة لصاحبه. وإنما هو وظيفة اجتماعيّةٌ. لا يكون 
استعماله إلا لتحقيق خير المجتمع وصالحه. ولا ينكر فقط السلطة المطلقة لصاحب الحق في 
امشعفال جشه يل كر أيضًا أن يكون له.سلظة غلن الإطلاق, 


فاستعمال الأفراد لحقوقهم في الشريعة الإسلامية ليس مُطْلفًا من كل قيد. وقد ذهب الإمام 
الشاطبي رحمه الله تعالى إلى منع تصرف صاحب الحق إن هو قصد منه مجرد العبثء ولم هدف 
إلى تحقيق أية مصلحة, وقد أظهر أيضًا أَنَّ تخير صاحب الحق في استعماله حَّه وسيلة أكثر إضرارًا 
بالغير. يعني أنه قصد من هذا الاستعمال للحق على هذا النحو الإضرار بالغير. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والثلاثون 


/ا/ 


وهو يقول ف ذلك: «أما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك 
المصلحة أودرء تلك المفسدة حصل له ما أراد أولاء فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه؛ لأنه 
لم يقصد ذلك الوجه إلا لجل الإضرارء فلينتقل عنه ولا ضررعليه. كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم 


يقصد غير الإضرار»!'اه 


وجاء في المدونة للإمام مالك: «قلت: أرأيت إن أذنت لرجلٍ أن يبني في أرضي أو يغرس. فبنى 
وغرسء فلما بنى وغرس أردت إخراجه مكاني أوبعد ذلك بأيام أوبزمان. أيكون ذلك لي فيما قرب من 
ذلك أوبعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله 
لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلكء وهويراه حين بنى فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما 
أنفق قائمًا حيّاء وإلالم يكن له ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدرما عمل. وأما 
إذاكان قد سكن الزمان الطويل فيما يظن أن مثله قد بنىء على أن يسكن مثل ما سكن هذاء فأرى له 
أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه منقوضًا إن أحبء وإن لم يكن لرب الأرض حاجة بنقضه قيل للآخر: 
اقلع نقضك ولا قيمة لك على رب الأرض. قال: وهذا قول مالك. 

قلت: أرأيت لوأني أعرت رجلا يبني في أرضي أويغرس فبهاء وضريت له لذلك أجلًا فبنى وغرسء فلما 
مضى الأجل أردت إخراجه؟ قال: قال مالك: يخرجه وبدفع إليه قيمة نقضه منقوضًا إن أحب رب 
الأرضء وإن أبى قيل للذي بنى وغرس: اقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غيرذلك. 

قلت: وما كان لا منفعة له فيه إذا نقضه. فليس له أن ينقضه في قول مالك؟ قال: نعم»7"اه 


وقد اتفق الفقهاء جميعًا على تحريم قصد الإضبراربالغيرء وعلى تأثيم من يفعل ذلك وأنه يستوجب 
الجزاء الأخروي. ومن صور الضبررإذا كان الشخص مستعملًا لحقه وَلَّحِقَ بغيره ضرروقد قصد إلحاق 
الضرربه أثناء تقاضيه لحقه. وتدل ظروف الحال على توف رهذه النية, والأمثلة التي ستأتي تدل على 
ذلك وحجتهم -والله أعلم- أن استعماله في خارج القيد المذكورمشروع. 


.)255/9( الموافقات‎ )١( 
.)445 /4( المدونة‎ )9 
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جاء في مجمع الضمانات: «رجل أراد أن يحرق حصائد أرضاه: فأوقد النارفي حصائده. فذهبت 
النار إلى أرض جارهء فأحرق زرعه.ء لا يضمن. إلا أن يعلم أنه لوأحرق حصائده تتعدى النار إلى زرع 
جاره؛ لأنه إذا علم كان قاصدًا إحراق زرع غيره. قالوا: إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقهاء 
وكان يأمن من أن يحترق زرع جارهء ولا يطيرشيء من ناره إلا شرارة أوشرارتان؛ فحملت الريح ناره من 
أرضه إلى أرض جاره فانحرق زرع الجاروكدسه. لا يضمنء فإذا كانت أرض جاره قريبة من أرضه. 
بأن كان الزرعان ملتصقين أو قريبين من الالتصاق على وجه يعلم أن ناره تصل إلى زرع جاره يضمن 
صاحب النار زرع الجار. 

وكذلك رجل له قطن في أرضه. وأرض جاره لاصقة بأرضه. فأوقد النارمن طرف أرضه إلى جانب 
القطن فأحرقت ذلك القطن كان ضمان القطن على الذي أوقد النار؛ لأنه إذا علم أن ناره تتعدى إلى 
القطن كان قاصدًا إحراق القطن»/"اه 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله تعالى: «في الرجل يكون له النهر الخاص. فيسقي منه 
حرثه ونخله وشجرهء فينفجر من ماء نهره في أرضه فيسيل الماء من أرضه إلى أرض غيره فيغرقهاء 
هل يضمن ؟ قال: ليس على رب النهرفي ذلك ضمان من قبل أن ذلك في ملكه. وَكَذَلِكَ لُونزلت أَرْضٌ 
هَذَا مِنَ الْمَاءِ فَمَسَدَتْ لم يكن على رَبّ الأَرْضٍ الأول كي وعلى صاحب الأرض التي غرقت وَنزلت 


ولا يَحِلٌ لِمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَمّدَ أَزْضًا لِمُسلِم أو ذِمّي بذلك ليغرق حرثه فهاء يريد بذلك الإضرار به, 
فقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرارء وقد قال: ((مَلْعُون مَنْ ضار مُسْلِمَا)) أو غَيْره 
مَلْمُون... وإن عرف أن صاحب الغهريريد أن يفتح الماء في أرضه للإضرار بجيرانه والذهاب بغلاتهم. 
وتبين ذلك فينبغي أن يمنع من الإضرار بهم»”"اه 

ويقول ابن رجب: «فأما الأول وهو التصِرّف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره: فإن كان على غير 
الوجه المعتاد مثل أن يؤْجّج في أرضه نارًا في يوم عاصف فيّحترق ما يليه فإنه مُتعدٍّ بذلك وعليه 
الضمان»7"؛ وذلك لأن هبوب الريح في مثل هذا اليوم العاصف يُقتضي من الإنسان العادي الامتناع 
عن تأجيج النارفي أرضه؛ لأن من شأن الريح أن تنقل النار إلى ما جاوَرَها من أشياء قابلة للإحتراق» 
فمَّن أُوقَدَ النارفي أرضه في مثل هذا اليوم: فتربّب على ذلك مضارلَحِقَّت بجاره ضَّمِنَ؛ وذلك باتّفاق 
الفقباء. نظرًا لاستعماله لحقه استعمالًا غير مشروع؛ حيث استعمله على وجه غير معتاد. ولم يراع 
الحيطة والحذر عند استعماله. 


)00( مجمع الضمانات (ص: 00 
(0) الخراج لأبي يوسف (ص:؟١١).‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء. مؤسسة الرسالة. (؟7//5ا١؟).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


ومن صور التعسف في استعمال الحق ما نصّ عليه ابن نجيم حيث يقول: «طلب صاحب الأكثر 
القسمة وشريكه يتضرّر. فإن صاحب الكثير يُجاب على أحد الأقوال؛ لأن ضرره في عدم القسمة 
أعظم من ضرر شريكه بها»''اه. حيث يُعتبّر صاحب الأقل مُتعسفًا في استعمال حقه عند امتناعه 
عن إجابة صاحب الأكثرنتيجة عدم القسمة أكثرّمن ضررشريكه الآقَرصاحب الأقل بسبهاء ينبغي 
إجابة صاحب الأكثرني طلبه القسمة دفعًا للضرر الأشد بالضرر الأخفٍ. 


ومن معايير التعسف في استعمال الحق أن يستعمل الإنسان حقه بأسلوب غير معتاد. وغير 
مُتعارّف عليه بين الناس أو دون مُراعاة لما يقتضيه واجب الاستعمال العادي من مراعاة للحيطة 
والحدّرء فإذا ترنّب على استعمال الإنسان لحقّه بهذه الصورة ضرر بالغيركان متعديًا وعليه ضمان 
هذا الضرر باتّفاق المُقهاء. 

وقد نص على هذا المعيارابن رجب حيث يقول: «فأما الأول وهو التصِرّف في ملكه بما يتعدى 
ضرره إلى غيره: فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجِّجٍ في أرضه نارًا في يوم عاصف فيحترق ما 
يليه. فإنه مُتعدّ بذلك وعليه الضمان»"؛ وذلك لأن هبوب الريح في مثل هذا اليوم العاصف يَقتضي 
من الإنسان العادي الامتناع عن تأجيج النارفي أرضه؛ لأن مِن شأن الريح أن تنقل النار إلى ما جاوَرّها 
من أشياء قابلة للإحتراق, فمّن أوقَدَ النارفي أرضه في مثل هذا اليوم» فتربّب على ذلك مضارلَحِمَت 
بجاره ضَّمِنَ؛ وذلك باتّفاق الفقهاء. نظرًا لاستعماله لحقه استعمالًا غيرمشروع؛ حيث استعمله على 
وجه غير معتاد. ولم يراع الحيطة والحذرعند استعماله. 

قال صاحب تبصرة الحكام: «وني معين الحكام: قال ابن عتاب: الذي أقول به وأنقله من مذهب 
مالك أن جَمِيعَ الضَّرَرِيَجِبُ قَطُّعْهُ إلا ماكان من رَفْع بِنَاءٍ يمنع هبوب الرَّبحِ وضوء الشمس وما كان 
في معناهماء إلا أن يثبت القائم في ذلك أن محدث ذلك أراد الضرر بجاره»””. 

وقال: «أو يحفر في ملكه أو في غير ملكه ليتلف به سارقًاء فقد روى ابن وهب عن مالك يضمن 
السارق وغيره.... ومن مدد قضيبًا أوعيدانًا فجعلها ببابه لتدخل في رجل من يريد الدخول في حائطه 
من سارق أوغيره. فإنه يضمن. وكذلك من جعل على حائطه شوكًا يستضربه من يدخل أورش قناة 


يريد بذلك أن يزلق من يمربه من إنسان أوغيره. فهذا يضمن في هذه الوجوه» "اه 
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ومن أمثلة الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية في موضوع التعسف في استعمال الحق 
فتوى في المنع من استخدام حق الطلاق وحق المراجعة في مضارة الزوجة من خلال تطويل العدة 
أو إخفاء الطلاق. 

«حّم الشرع الشريف على الأزواج مضارّة الزوجات في أمر العدَّة بتطويلها علين. ومن صور 
الفكبائة أن عمق المطااق إل هفاك الطلاق عن مظالففة ههنا قن هفاج معه المطلقة يانه قو طلقا 
وأعادها إلى عصمته مرة أخرى وهي لا تعلم: بل وقد يطلّقها ثلانًا ويظل ممسكًا لها على أنها زوجته. 

ومن المقررشرعًا في فقه السادة الحَنَفِيّة -وهوما عليه القضاء- أن بدء احتساب العدة بالنسبة 
للمطلقة التي تعمّد الزوج إخفاء الطلاق عنها هو تاريخ علمها بالطلاق وظهوره لباء ومن المعلوم أن 
العدة هي أول آثارالطلاق. والقي متى بدأت تبعتها كل الآثارالمالية وغير المالية المترتبة على الطلاق.... 
كما نصت المادة 7١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠م‏ على: «ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من 
الزوجين إلا إذا كان حاضرًا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه. أو من تاريخ إعلانه بموجب 
ورقة رسمية»!"اه 

كما أصدرت دارالإفتاء المصرية فتوى في طلاق الفارباعتباره نوعًا من التعسف في استخدام حق 
الطلاق؛ حيث إن الطلاق بهذا الشكل دليل على قصد المطلق حرمان مطلقته من الميراث. فعومل 
من الشرع بعكس قصده. وقد كان نصها كالآتي: 

«حرّم الشرغٌ الشريف أن يكون الطلاق بقصد المضارّة بالزوجة؛ ومن صور المضارة ما سماه 
الفقهاء «طلاق الفار» وهو أن يُطلّق المريض في مرض الموت زوجته بغيررضاها لحرمانها من الميراث 
ثم يموت وهي في العدة. 

قال العلامة الحصكفي في «الدر المختار»'". في تعريف المريض مرض الموت بأنّه: «من غالب 
حاله الهلاك بمرض أوغيره؛ بأن أضناه مرض عجزبه عن إقامة مصالحه خارج البيت»اه 

وهو ما سارعليه قضاء النقض المصري حيث عرّف مرض الموت بأنه: «المرض الشديد الذي 
يغلب على الظن موت صاحبه عرقًاء أوبتقديرالأطباء. ويلازمه ذلك المرض حت الموت وإن لم يكن 
أمرالمرض معروقًا من الناس بأنه من العلل المهلكة. فضابط شدته واعتباره مرضَ موت أن يُعجز 
غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت فيجتمع فيه تحقيق العجز وغلبة 
الهلاك واتصال الموت به» اه (طعن رقم 877 لسنة ا قضائية). 


.م1١7١ لسنة‎ ١7١ الطلب المقيد برقم‎ )١( 
(؟) الدرالمختارومعه حاشية ابن عابدين (*/584): ط. دار الفكر.‎ 
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والراجح في مذهب الحَنَفِيّة وهو ما سارعليه القانون المصري أن المرأة لا تُحرم من الميراث إذا 
طلقها زوجها في مرض الموت وكانت عدتها قائمة وقت وفاته. 


قال العلامة الزيلعي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»(": «(باب المريض) قال رحمه الله: 
(طلقها رجعيًا أوبائنًا في مرضه ومات في عدتها ورثتء. وبعدها لا) أي إذا مات بعد انقضاء عدتما لا 
ترثء وقوله: (في مرضه) تقييد للبائن. وأما في الرجعي فترث منه مطلقًا إذا مات وهي في العدة لبقاء 
الزوجية بينهما» اه 


كما نصت المادة )"/١١(‏ من قانون المواريث المصري رقم “لا لسنة 1957م, على أنه: «وتعتبر 
المطلقة بائئًا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاقء ومات المطلق في ذلك المرض 
وهي 2 عدته» اله 

وخلاصة ما ذُكر أنه ليس كل طلاقٍ في مرض الموت يعد طلاق فارٍء فطلاق المريض طلاقًا رجعيًا 
ليس طلاق فار؛ وإنما ترث في عدتها لكونها زوجة حكمًا. 

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على «درر الحكام شرح غرر الأحكام»”": «والمطلقة 
رجعيًا ليس زوجها فارّاء وعدتها بحسب حالها: إن كانت تحيض فبثلاث حِيَضٍء وإلا فبثلاثة أشهرء 
وللحامل وضعه»'" اه 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من راجع امْرَآتَه قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَمِمَاء ثم طلقها من غير مسيس, 
أنه إن فقضد. نلك كاتا ينطويل العدة لم كانه العذف ونكت على ها سعنى مقباء وإن اله 


يقصد بذلك اسْتَأتَقَتْ عِدَّة جَدِيدَة9. 


ومن صور التعسف في استخدام الحق تعسف الرجل في حق تأديب الزوجة والأبناء الذي خوله له 
الشرع؛ ويكون ذلك باستخدام هذا الحق دون مبرر يبيحه. أو استخدامه بشكل يزيد عن الحاجة إليه. 
فيجب على الرجل أن يستعمل حقه في ذلك استعمالًا يطابق الحكمة التي من أجلبها تقررله هذا 
الحق, فإن ابتغى الزوج أو الأب من ممارسة حقه هذا غاية غيرالتي شرعها الله. كان متعسمًاء وأصبح 
فعله تعسفيًا غير مشروع., لانحرافه عن غاية الحق في التأديب. وذلك كأن يريد به الانتقام, أو مجرد 
الإيذاء. أوإجبارالزوجة أو الأبناء على ارتكاب معصية: أو إكراهها على إنفاق مالها في وجه لا تراه. ففي 
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كل ذلك يكون الزوج قد أساء استعمال حقه؛ لأنه لم يكن هدفه تهذيب زوجته أو أبنائه وإصلاحهم» 
وإنما اتخذ من حقه وسيلة لتحقيق غاية غير التي شرع الله الحق لأجلباء فالحق وسيلة شرعت لغاية 
معينة. فلا يجوز استعمالها في غيرغايتها؛ أي لتحقيق مصلحة غير مشروعة؛ لأن ذلك يناقض قصد 
الشارع من تشريعه هذا العقء.ومعاقضية قمبن الشارغ باطلة روما يقذى إلهاياظل: 

وفي هذا يقول الإمام العزبن عبد السلام رحمه الله تعالى: «المثال الرابع: ضرب الصبيان على ترك 
الضلاة واتضياء وغيرذلك من المهباك: 


فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح. فهل يجوزضربه تحصيلا لمصلحة تأديبه؟ 
قلنا: لا يجوزذلك. بل يجوزأن يضربه ضرءًا غير مبرح؛ لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة.ء وإنما جاز 
الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد"اه 


ومن أمثلة منع التعسف في استخدام الحق منع الوالدين من إلزام الولد بنكاح امرأة لا يريدهاء 
أو منعه من التزوج ممن يرغب بها استعمالًا لحقهم في البروالطاعة؛ لأن ذلك من باب التعسف في 
استخدام الحق. 

قال العلامة ابن مفلح: «قَالَ الشَّيْحُ تَقِي الدِّينِ رَحِمّه الله: إِنّه لَيِْسَ لِأَحَدٍ الْأَبَوينِ أَنْ يُلْزْمَ الوَلَدَ 
بتكاح مَنْ لَايُرِبِدُء وَإِنَّه إذَا امْتَنَعَ لَايَكُونُ عَاقَاء وَإذَا لَمْ يَكُنْ لِلَحَدٍ أَنْيُلْرِمَهِ بأَكلٍ مَا يَنْفِرُمِنْه مَعَ قُدْرَتِه 
عَلَى أَكْلٍ مَا تَشْتِّيه نَفْسُه كَانَ اليَكَاحٌ كَدَلِكَ وَأَوْلَ» فَإِنَّ أَكلَ المَكُرُوه مَرَارَة سَاعَةٌ وَعِشُرَةَ المَكْرُوه مِنَ 
الرَّوْجَيْنِ عَلَى طولٍ تُؤْذِي صَاحِبَّه وَلَا يُمْكِنْه فِرَاقة. انتى كَلَامُة»"اه 


ومن الفتاوى التي أصدرتها دارالإفتاء المصرية والتي تتناول صورة من أشهرصورالتعسف في استخدام 
الحق, وهي صورة تعسف الأب في استعمال حقه في الولاية على ابنته في مسائل التعليم والنكاح: 


«جَعل الأب أصيلًا في الولاية سببّه أنَّ الأبوة داعية إلى كمال النظر في حق المولى عليه؛ لوفور 
شفقته. وهوقادرعلى ذلك؛ لكمال رأيه وعقله. والصغيرعاجرّعن النظرلنفسه بنفسه. وثبوث ولاية 
النظر للقادر على العاجز عن النظر أمرٌ معقول مشروع؛ لأنه من باب الإعانة على البرء ومن باب 
الإحسان. ومن باب نجدة الضعيف وإغاثة اللهفان: وكلٌُ ذلك حَسَنٌ عقلا وشَرعًا؛ ولذلك فإن كان 
فيق تصيرقت الأب مم أبلقه يفوكت ولابعه يضاق مبع البروالضععة والبتسراحة الحالكة والبسخفيلكة: 
بحيث يضربها ضررًا محضّاء أوكان يرمي إلى تحقيق مصالح موهومة أو قليلة الأهمية لا تتناسب مع 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. :)٠١7/1١(‏ المعارف. 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ١(‏ / 551): ط: عالم الكتب. 
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ما يصيها من ضّرَرٍ بسبهاء فإنه بذلك يكون مُتَعَسَفًا في استعمال حقه؛ لأن الحقوق في الشريعة 
الإسلامية ليست مُطلّقة شأنها في ذلك شأن الحريات. وليست مَحض استبداد وتسلط يستعمله 
صاحبه وقتما شاء وكيفما شاءء بل هي مَقَيَّدَة بتحقيق غاياتها من جلب المصلحة ودفع المفسدة». 


كما قررت الفتوى أن استخدام ولاية الأب في منع البنت من حقها في التعليم أومن حقها في اختيار 
نوع التعليم الذي ترغب بهء يعتبرمن باب التعسف في استعمال الحق. فنصت على: 


«فللبنت حَقّ على أبها في أن يُعَلّمهاء وقد روى البهقي في سننه الكبرى عن أبي رافع رضي الله عنه 
أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا رسول الله أللولد علينا حَقّ كحقنا علهم؟ فقال له 
صلى الله عليه وآله وسلم: نعم حَقٌ الوَلّد على الوالد أن يُعَلَّمَه الكتابة)). فإذا أراد الأب أن يمنع ابنته 
مِن مطلق التعليم وأرادت هي خلاف رغبته: فليس علها أن تطيعه في ذلكء ولا تكون مخالفتها له في 
ترك التعلم عُقُوقَاء لأنَّ طاعة الوالد وإن كانت واجبة إلا أنها مشروطة بألا تعود بالضرر على الولد. 

قال ابن تيمية: «ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقّين. وهذا فيما فيه 
منفعة لهما ولا ضررء فإن شّقّ عليه ولم يضره وَجَبء وإلا فلا»"". اه 

وقال أيضًا فيما نقله عنه العلامة ابن مُفلِح في كتابه «الآداب الشرعية: “والذي يُنتفعان به 
-أي الوالدان- ولا يتستضرهو-أي الولد- بطاعتهما فيه قسمان: قِسمٌ يضرهما تركه. فبهذا لا يُستراب 
في وجوب طاعتهما فيهء بل عندنا هذا يجب للجار. وقِسمٌ ينتفعان به ولا يضره أيضًا طاعمهما فيه على 
مقتضى كلامه. فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه. لكن إن شَّقّ عليه ولم يضره 


0 


وَجَب» 'اه 


وضَّرَرُتَرك التعليم بالنسبة للبنت معلومٌ ظاهرٌ غيرُ مَدفوع. فإنه إن كان تركًا له بالكلية فهو مما 
يمَوّت علها كثيرًا مما يمكنها تحصيله في أموردينها ودنياهاء ويجعل إدراكها قاصرًا عن مثيلاتها من 
المتعلمات, ويؤثر سلبًا على فرصة زواجها كما وكيمّاء وبحدٌ مِن قدرتها فيما بعد على تنشئة أبنائها 
تنشئة جيدة سليمة. ولا شك أنَّ وَعي المرأة المتعلمة يزدادء وإدراكها يتسع بمقدارالقسط التعليعي 
الذي تلقته. وينقص ذلك فيها بمقدار نقصان تعليمها. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (5/١8؟).‏ ط: دار الكتب العلمية. 
(0) الآداب الشرعية .495/1١‏ 
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ويؤكد ما قررناه ما ذكره العلماء مِن أنه يجوزمخالفة الوالد إذا مَنَع ولده مِن طّلّب العلم» حتى لو 
لم يكن هذا العلم مما يجب على الولد تحصيله. ما دام أنه لا يضر أباه بذلك. 


قال العلامة السفاريني في شرحه لمنظومة الآداب لابن عبد القوي الحنبلي: «أوجب طاعة 
الوالدين (سوى في) معاطاة شيء (حرام) فلا طاعة لهما على الولد في ذلك؛ لأن الله الذي خلق الخلق 
أشدّ طاعة؛ فلا يُعصى لأجل طاعتهما (أو) أي: وسوى الأمرِ) مِن أمور الدين... (مؤكّد) عليه إتيانه 
ومعاطاته؛ كالراتبة... يعني: أو لأمر. ومراده غيرواجب. إذا نهياه عنه. فلا تجب طاعتهماء بل عليه أن 
يبادرلفعل الأمر المؤكّد عليه ولا يلتفت لنهههما. نعم يأخذ بخاطرهما ولا يداريهما؛ كتطلاب علم لا 
يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد (9) ما إذا هياه عن (تطلاب علم) غيرواجب عليه؛ حيث (لا 
يضرهما) أي الوالدين (به) أي بطلبه».!" اها"'اه 


.,"87/١ )١(‏ ط: مؤسسة قرطبة. 
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حرص المفتى على معالجة الخلل 
.4 ها 
المجتمعى فى اقتضاء الحقوق 
لأن الفتوى أكثراتصالًا بواقع الناس من الفقه؛ ولذلك فإنها تتصادم في كثير من الأحوال مع كثير 
من المعتقدات الخاطئة التي تخالف الشرع. وكثير من الأعراف الفاسدة التي لا تقرها أدلة الشرع 


ومقاصده؛ مما يترتب عليه إعطاء حقوق لا يقرها الشرع لمن لا يستحقباء أو حرمان البعض من 


حُقوقٍ مقررة له شرعًا إلا أن العادات والعرف الفاسد قد قررا حرمانه منها. 


2 
م 


هْ 


العرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس. ولا يخالف دليلًا شرعيّاء ولا يُحِل محرمّاء ولا يبطل واجبّاء 
كتعارف الناس على عقد الاستصناع. وتعارفهم على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر. 


وأما العرف الفاسد: فيوما تعارفه الناسء ولكنه يخالف الشرع. أويحل المحرمء أويبطل الواجبء. 
مثل تعارف الناس كثيرًا من المنكرات في الموالد والمآتم» وتعارفهم أكل الرباء وعقود المقامرة. 

وفي الفقه أحكام كثيرة مبنية على العرف. منها إذا اختلف المتداعيينء ولا بينة لأحدهما: فالقول 
لمن يشهد له العرف. وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخرمن المهر: فالحكم هو العرف. ومن 
حلف لا يأكل لحمّاء فأكل سمكًا: لا يحنث بناء على العرف. والشرط في العقد يكون صحيحًا إذا ورد 
به الشرعء أو اقتضاه العقد. أوجرى به العرف. 


ومن فتاوى دار الإفتاء المصرية التي ربطت ترتيب الحق على العرف المجتمعي الذي لا يخالف 
الشرعء بل إنها منعت مخالفة هذا العرف المجتمعي لما يترتب عليه من التعيير الذي يسبب ضررًا 
لأهل الزوجة. وقد نصت الفتوى على: 


«ومِنْ أبرز آثارعقد الزواج: إباحة الدخول إذا اتفق العاقدان على أن يتم الدخولٌ مباشرة بعد 
العقد. ومن ثَمَّ يَحِلُ الزوجان لبعضهما. أمّا في حالة عدم الاتفاق بينهما على موعدٍ مُحدَّدٍ للدخول 
بعد العقد فينبغي ألا يتم إلا بإذن الولي أو إعلامهء أو الإشهاد على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه 
أحكامٌ أخرى قد ينكرها أحدُ المتعاقدينء ومنها النسب الذي يثبت بالفراش؛ فالفراش لا يتم إلا 
بالدخول. وكذلك استحقاق الزوجة كامل المهر؛ فإنها لا تستحق كاملّه إلا بالدخولء وكذلك أحكام 


الثيوبة والبكارة. وغير ذلك مما يفرق فيه بين ما قبل الدخول وبعده. 


06 الفتوى وحقوق الإنسان<2>< هج 


والعرف جار على أن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف. فوجب احترامه ومراعاته؛ لقول 
الله تعالى في كتابه الكريم: (خُذٍ آلْعَفُوَوَأَمْرْبآلْعْرْفٍ وَأَعْرِضّ عَنٍ آلَجْيِلِينَ) [الأعراف: 115]. 


قال الإمام الزركثي الشافعي ف «تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع»": «قال ابن السمعاني في 
«القواطع»: والعرف في الآية ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بيهم. وكذا قال ابن عطية: معناه بكل ما 
عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة. وقال ابن ظفرفي «الينبوع»: ما عرفته العقلاءٌ أنه حسنٌ وأقرهم 
الشارع عليه؛ فمنه الرجوع إلى العرفٍ والعادة في معرفة أمسبات الأحكام من الصفات الإضافية؛ 
كصغرصبية وكبرهاء وإطلاق ماء وتقييده. وكثرة تغيره وقلّته... وكفء نكاحء وتهيؤ زفافي»اه 


فإذا حَدَتْ الدخول سِرًا بين العاقد والمعقود علهاء ثم انكشف ذلك للناس قبل الزفاف؛ فالعرف 
يعتبرذلك أمرًا مشيئًا للزوجين معّاء وقلة احترام للأهل تقتضي الاعتذاروالأسف. وقد أوصى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعدم ارتكاب ما يُعتذرمنه. فعن ابن عمررضي الله عنه قال: ((أَنَى رَجُلّ 
النِي صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ فَقَالَ: يَا يَسُولَ الله. حَدَئِْي بِحَدِيثِ وَاجْعَله مُوجَرَاء فَمَالَ لَه النّي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: صَلِ صّلاة مُوَدّعِ. فَإِنّكَ إِنْ كُنْتَ لا تراه فَِنّهِ يرَاكَء وين مِمًا في أيدِي 
اناس تكن عَيما.وََِاكَ وما يُْتَدْمِنُْ)) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». 


قال الإمام زين الدين المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير»'": «(وإياك وما يعتذرمنه) أي: 
احذرفعل ما يُحوج إلى الاعتذار»اه 


وما دام العرف لا يخالف الشرع الشريف وارتضاه الناس واطمأنت إليه نفوسهم؛ فيجب مراعاته» 
ويصير هذا المعروف بيهم كالمشروط المنصوص عليه؛ فالقاعدة الفقهية تَنْص على أنَّ الثابت 
بالعرفٍ كالثابتٍ بالنّصصّ"". وعلى ذلك: فاعتبار الشَّيْنِ في دخول العاقد والمعقود علها سِرًا شرط 
يقتضيه العقد. وإن لم يُنصّ عليه أثناء العقد أوفيهء ومن المُقرّرشرعًا أَنَّ أولى الشروط بالوفاء ما 
استُّجِلَّت به الفروج؛ لحديث عقبة بن عامر الجئني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم: ((أَْحَقّ مَا أَؤْفَيثُمْ مِنَ الشرُوطٍ أَنْ وفوا به مَا اسْتَخْلَلْثُمْ به الفُرُوجَ)) أخرجه البخاري»0 اه 


)١‏ */ ”/ا2. ط. مكتبة قرطبة. 
؟) 4./7. ط. مكتبة الإمام الشافعي-الرياض. 
0 يُتُغظر: المبسوط للإمام السرخبي» /٠‏ 706”ء ط. دارالمعرفة. 
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ومن الفتاوى التي عالجت الخلل المجتمعي في إثبات الحقوق فتوى تعالج العرف الفاسد. والذي 
رتب حقًا لمستأجري الأراضي الزراعية في عدم تصرف المالك فها إلا بعد التنازل عن بعض الأرض 
المؤجرة للمستأجرمقابل تخليه عنهاء والتي نصت على: «الواضح من الواقعة أن هذه الأرض موضوع 
النزاع كانت مؤجرة من والد المالكين لوالد المزارعين. وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليها وتيسيرًا 
لحالهم حقى ولو لم توثق الإجارة. فإذا ما انعقدت الإجارة بالإيجاب والقبول ورضا المتعاقدين 
وجب على كل منهما الوفاء بما التزم به تجاه الآخر؛ ليتحقق البدف الذي شرعت من أجله الإجارة. 
ومن شروط صحة الإجارة أن تكون المدة معلومة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل. وقد تكون محددة 
حسب الفترة التي تلزم لنضج المحصولء بمعنى أنها قد تكون موسمية, فإذا ما انتهت مدة الإجارة 
المتفق علهها انتهت الإجارة ووجب على المستأجررد العين المؤجرة إلى مالكبا كما كانت حتى يأمن 
الناس على أملاكهم» ويتيسر قضاء حوائج ومصالح الناس. أما ما شاع في الريف المصري من بلوى 
جرّت مفاسد كثيرة. وزرعت الأحقاد بين الملاك والمستأجرين؛ حيث إذا أراد مالك الأرض استرداد 
أرضه رفض المستأجر وشرط على المالك التنازل عن بعض الأرض المؤجرة مقابل تخليه عنهاء 
فإنها مصيبة المصائب وهو مطلب لا عدل فيه ولا إنصاف. ويدفع الملاك إلى عدم تأجير أراضهم 
للمحتاجين ويؤدي هذا إلى تضييق مصالح الناس. وهوتصرف لا يقره عقل ولا شرع؛ لأنه استغلال 
لأموال الناس وأكل لحقوقهم بالباطل وذلك منبي عنه شرعًا ويأثم فاعله. وعلى ذلك: فإننا نهيب 
بمن يستغل حمقًا ليس ملكا له أن يتقي الله ويرد الحقوق لأصحابها فهم أولى بها»'"اه 


)١(‏ الفتوى رقم ١"‏ لسنة 15/860م. 
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04 6و4 حم‎ . 4١ 0-0 ٠ 
إلزام المجتمع يتوقير حفوق الافراد التي‎ 
يعجزون عنهاء من خلال فروض الكفاية‎ 
ابتدع الإسلام نظامًا فريدًا يسدى بفرض الكفاية, وهونظام له شق مالي وشق عقائدي» وهونظام‎ 
ملزم للمجتمع للقيام ببعض الفروض التي تمثل ركنا من الأركان التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي»‎ 
والتي لا يمكن أن يخلو المجتمع من وجودهاء ولذلك يجب أن تؤدّى ببعض أفراد المجتمع رفعًا‎ 
للإثم عن المجتمع ككل,. والشق المالي من فرض الكفاية يتكاتف فيه المجتمع ككل في توفير الحياة‎ 

الكريمة للعاجزعن الوصول إليها. 

ولما كان الإنسان ضعيفًا قاصرًا عن القيام بحاجاته دون معونة الآخرينء. كما قال تعالى: (يُرِيدَ 
آللّهُ أن يُخَهْفَ عَنَكُمٌ وَخُْلِقَ الْإنِسْنُ ضَّعِيفًا) [النساء:518]. كان لا بد من تعاون الجماعة فيما بينهاء 
انسجامًا مع الفطرة القاضية بالتعاون لتحقيق الحاجات الأساسيّة التي لاتقوم الحياة إلا بهاء فضلًا 
عن أن بعض الغايات الشرعية الكبرى لا تقوم إلا بتعاون الجماعة. وهي مما يتعلق بالمصالح العامة, 
ومن هنا جعل الشارع هذا النوع من المطلوبات فرض كفاية يتولى الجميع مسؤولية القيام به. 


0 
بي 


هْ 


وهناك آثارسلبيّة لعدم قيام الجماعة بواجا تجاه الفرد من خلال فروض الكفاية»ء منها: العجز 
عن صناعة متطلبات الحياة اليومية. والإفراط في استيراد الأجهزة والتقنيات الرئيسة الفاعلة. وعدم 
قدرة المسلمين للتصدي للأمراض المنتشرةء وعجزهم عن التخلص من المخلفات الضّارة بالبيئة في 
البروالبحروالجوء الأمرالذي يجعل من المسلمين وبلداهم مجرد حقول تجارب لمختلف المنتجات. 

وقد اتسمت أحكام الشريعة بالنّزعة الإنسانيّة؛ حيث كانت فوائد الأحكام الكفائية لا تقتتصر 
على فئة دون فئة. بل كانت للخلق كافة, فأزالت العوائق أمام تعاون أفراد المجتمع لإقامة المصالح 
التي سعت الشريعة لانتفاعهم بهاء وتحقق بهذا بناء وعي لدى الأفراد برسالتهم في الحياة بما يرئ 
لبناء مجتمع مدني إنسانيء: بكل ما في هذه الكلمة من معنىء لينظم أفراد المجتمع أنفسهم لخدمة 
الجماعة. 
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إن مسؤولية القيام بفروض الكفاية تقع على عاتق طرفين اثنين: 


الطرف الأول: الأمة كافة, التي توجه إلبها طلب إيجاد الفعلء ويكون دورها بتبيئة الأسباب. ووضع 
الوسائل الكفيلة بالهوض بالفرض الكفائي. عن طريق إيجاد المختصين في مختلف المجالات 
الاقتصادية والعسكرية. والدينيةء والزراعية. 


الطرف الثاني: الأفراد الذين أوجدتهم الأمة من المختصين كالمهندسين والعسكريين والفقباء 
والأطباء؛ ليقوموا بالنهوض بالفرض الكفائي وتحقيقه على أرض الواقع. 

فالجماعة كلها مطالبة بتهيئة الأسباب ليكون من بينها الأطباء والمهندسون والزراع والصناع. 

ومن كانت عنده الكفاية للولاية. أو القضاءء أو البهندسة. أو الطب. أو الجندية. أو التفقه في 


الدين. فهو مطالب على الخصوص فيما هو أهل له. وبذلك يتحقق الطلب العام ويتحقق الطلب 
الخاص". 


وقد وضح هذا المعنى القيم مشيرًا إلى كيفية توزيع المسؤولية للقيام بفروض الكفاية, الإمام 
الشاطبي رضي الله عنه في قوله: «إن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطالبون بسدها 
على الجملة. فبعضهم قادرعلها مباشرة -وذلك من كان أهلًا لها- والباقون وإن لم يقدروا قادرون 
على إقامة القادرين» فمن كان قادرًا على الولاية فهو مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدرعليها مطلوب بأمر 
آخر؛ وهوإقامة ذلك القادروإجباره على القيام بهاء فالقادرإذن مطلوب بإقامة الفرضء وغير القادر 
مطلوب بتقديم ذلك القادرء إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإعاقة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


00 


واجب» '. 


كما يعبرعن واقعية التشريع الإسلامي الذي لا يكتفي بتقريرتكليف عام لا يتأتى تنفيذه من الكافة, 
بل ربما يتعذرء لذا لاحظ التشريع الاختصاص ووزع المسؤولياتء. وبذلك التقت مسؤوليتان عامة 
وخاصة في كل فرض كفائي. 


)١(‏ الشافعي. لأبي زهرة. ص191. 
(؟) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبيء. تحقيق الشيخ عبد الله درازء طبعة دار المعرفة- بيروت. .)١79 /١(‏ 
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وعليه: فإن مفهوم فرض الكفاية يتسع ليشمل: 

© أولًا: المعاهد العلمية والجامعات التي تعد المتخصصين في مجال الطب. والبندسة والزراعة 
والشريعة وغيرهاء ذلك أنه من المقرر أن هذه العلوم وغيرها هي من فروض الكفاية. التي تأثم 
الأمة كلها في حال تخلف أي فرد من أفرادها عن تحصيلباء ويلزم من ذلك أنه لا بد من إيجاد 
الجامعات التي يتخرج منها الطبيبء والمهندس والفقيه. وغير ذلك من التخصصات الأخرى؛ 
نظرًا لما يترتب على فوات هذه التخصصات من إخلال بمقاصد التشريع الكلية. 


وتكون مسؤولية المجتمع المدني حينئذٍ دعم هذه الجامعات باعتبار أن هذا الفرض مسؤولية 
الجميعء وتتوزع المسؤولية بين أفراد المجتمع بحسب القدرةء فعلى القادرين على التحصيل من 
أفراد المجتمع مسؤولية الدراسة والتحصيل العلميء وعلى الأغنياء والموسرين مسؤولية الدعم 
الماليء وعلى الحكومة مسؤولية إزالة العوائق وإيجاد التنسيق بين كافة المؤسسات في سبيل تحقق 
وإن هذا الفهم المبني على فكرة فرض الكفايةء وفق ما أسس لبا الشافعي وزادها وضوحًا من 
بعده الشاطبيء من شأنه «أن يساعد الجامعات في مواجهة تحديات القرن القادم: والخروج من حالة 
العجز في الموارد المالية بالاعتماد على التمويل الذي تقدمه مؤسسات المجتمع» باعتباره فرض 
كفاية". 
© ثانيًا: إيجاد المؤسسات الفكرية ومراكز الدراسات والمعلومات» الى تعق يإصداز النشرات 
والدوريات البحثية المتخصصة. والمتضمنة أبحاث العلماء في مجالات الدراسات الإنسانية 
والعلمية. ولقد وعى العلماء من قبل أهمية التصنيف للكتب العلمية فصرّح الإمام الزركثي أن 
من مجالات فروض الكفاية: «تصنيف كتب العلم لمن منحه الله تعالى فهمًا واطلاعّاء ولن تزال 
هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في المواهب»". 
ومع ثورة المعرفة واتساع دائرة المنشورات فلا بد من إيجاد المؤسسات الخاصة التي تعنى 
بمواكبة القضبايا العلمية. وإفراد نشرات خاصة لهاء ويكون دور المجتمع المدني في ذلك كدوره في 
إيجاد الجامعات والكليات العلمية المتخصصة. 


)١(‏ عربياتء سليمانء الجامعات الأردنية وتحديات القرن القادم. صحيفة الدستور.ء ص؛ ١.ء‏ تاريخ 1951/5/7٠‏ م. 


(5) الزركشي. المنثور. (0/9). 
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© ثالنًا: المؤسسات الاجتماعية: ونصّ على ذلك غير واحد من العلماء في قولهم: إن من فروض 
الكفاية «سد الخلات. ودفع حاجات المحتاجينء وإغاثة الملبوفينء» وإنقاذ الغرق». 


وإن هذا المفيوم بلغة العصرء يشمل مؤسسات الإغاثة ومؤسسات الخدمة الاجتماعية 
والتنمية الاجتماعية. وتأهيل الفقراء علميًًا وحرفيا؛ لتحقيق سد الخلة على الوجه الأكمل. ذلك 
أن المساعدات المؤقتة تحقق سدًا لحاجة جزئية: ولا تدفع الحاجة على وجه الدوام والاستمرار. 
© رابعًا: المؤسسات الاقتصادية والصناعيةء ومن هذا النوع ما مثل له الفقهاء بإقامة الحرف 

والصناعات وما به قوام المعاش كالحائك والتاجر والفلاح7". فهذا النوع من الواجبات الكفائية 

مطلوب على الجملة؛ لأنه لو خلت البلاد من أصحاب الحرف والصناعات لدخل الحرج على 

الجميع. 

على أنه لا يكفي أن يكون الاهتمام بالحرف والصناعات الحيوية من مسؤولية آحاد الأفراد فقط. 
وإنما لا بد أن يكون هناك جهد جماعيء. من خلال مؤسسات المجتمعء بدعم وإشراف من الحكومة 
من أجل إقامة المصانع والمدن التجاريةء التي من شأنها أن تحقق للدولة الإسلامية وجودًا عالميًا 
ودوليّاء ناهيك عن تحقيقها للحاجات الخاصة لأفراد المجتمع. 


«وفي بعض الأحوال يكون تعلم دراسة معينة مِن حيث هومن النوافل وفروض الكفايات بحسب 
أصله لكنه يصير مُتَعَِينَا على من تَلَيّس به؛ وذلك بناء على ما قرره جماعة من محققي الأصوليين 
مِن أنَّ فرض الكفاية يَتَعَيّن بالشروع. قال في جمع الجوامع وشرحه للعلامة المحلي: «(ويَتَعَيّن) 
فَرضُ الكفاية (بالشروع) فيه. أي يصير بذلك فرضض عينء يعني مثلّه في وجوب الإتمام (على الأصح) 
بحامم الفر هوهق 


(1) الشربيني. مغني المحتاج (518/4). 1508م. الغزالي. الإحياء. (5/1). 
5١/١ )5(‏ 1. مع حاشية العطارط: دارالكتب العلمية. 
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وقال ابن الشاط المالكي في حاشيته على فروق القرافي: «فَرضُُ الكفاية يَصير فَرض عَينِ بالشروع 
فيه على الأصح. حتى طلب العلم لمن ظبرت فيه قابلية من نجابة»7" اه 


«والدفن في الشريعة المطهرة يُعَدُ مِن فروض الكفايات. وفرض الكفاية هو: كُلُ مُيِمّ ديني يُراد 
حصوله ولا يُقصد به عَين مَن يتولاه. بحيث إنه إذا فعله مَن فيه كفاية سقط الحَرَجٌ عن الباقين. 
وإن تركوه جميعًا أَنْمُوا جميعًا؛ قال الإمام النووي في “المجموع»": «غسل الميت وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف»اه»”. 


)١(‏ ١/177ء‏ مع الفروق. ط: عالم الكتب. 
(؟) 8/؟١1اء‏ ط. المنيرية. 
(9) الطلب المقيد برقم ه” لسنة 5١١5م.‏ 
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نقد استعراض معطلفات الأفناء فق قهانا حقو الإسان :والضنانات ال 
يقفا المعوق.ق ذلك المعال» عرض ق ذلك الكمات يفل تعصيان كور 
الفتوى فى تعزيزودعم الحقوق الأتسانية المختاقة من حق الحياة وحق التملّك 
وحق الانتساب الأسريء. وحق المعرفة. وحتى حقوق الفئات الضعيفة, وتُدجّم كل 
ذلك بأمكلة قطيفية من القفاوى الى ساضدة عان:دفم كلك النلفاكة الاسيها 
قفاوف داز الإقماء المصيرنة العريعة 


الفصل الأول: 


دور الفتوى في إقرار حق الإنسان 
في الحياة 


يأتي الحق في الحياة في صدارة الحقوق التي يتمتع بها الشخص.ء فبو أهم 
الحقوق بطبيعة الحال لكون أي حق آخريأتي تابعا له فلا معنى للحديث عن حق 
التملك أو الحرية أو غير ذلك من الحقوق دون صّوْنٍ الحق الرئيسي وهو حقه في 
الحياة. ولذلك ورد في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ «لكلّ 
فرد الحق في الحياة والحرّبئّة وسلامة شخصه». وجاء في الفقرة الأولى من المادة 
السادسة من العبهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أنّ «الحقّ في 
الحياة حقٌّ ملازم لكلّ إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحقء ولا يجوز حرمان 
أحد من حياته تعسّفًا». 


ولا يخفى الاهتمام الكبير الذي أُولَّثْهٌ الشريعة الإسلامية بهذا الحقء واعتباره 
أهم الحقوق الإنسانية. حيث قَدَّسَئْهُ الشريعة واعتيرته حقًا لصيقًا بالذات 
الإنسانية. واتخذت كافة التدابير التي تَضْمَنُ عدمَّ المساس به والحفاظ عليه. 


والشريعة الإسلامية وهي تعالج قخبية حق الحياة كأحد الحقوق الرئيسية. اتخذت منبجًا متكاملًا 
يتسم بالواقعية والشمول. وتجمع في نظامها التشريعي بين سبل الوقاية وسبل الزجر والعقاب, 
وفععد نام الاتكه عن اللعصيرية والسياق: :ود كل رع ومكى الب يغوصل ينا إل الجاكؤلك الحق: 


وقد كان للفتوى -بوصفها أداة رئيسية في النظام التشريعي الإسلامي- دوررئيسي في الحفاظ على ذلك 


أولا: أن حق الحياة ليس نابعًا من إنسان أو مخلوق. وإنما مصدره إلبي : 


فالله سبحانه وتعالى هوواهب حق الحياة. بحيث إن حق الإنسان ف الحياة لا يمكن تجاوزه 2 
عملية الفتوى بحالء ولا يصح تعليقه على قرارمن إنسان أيّا كان؛ لأنه حق ممنوح من الله سبحانه 
وتعالى؛ ولذلك فإن القرآن جعل جريمة قتل إنسان واحد تساوي قتل البشرية كلها. 

قال كغاق: (مِن آخل ذلك كقبنا علب بي إِسَرْءِيلَ أَنَمُ مَن قَمَلَ نَفْسَا بِقبرِنَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرَضِ 
كََنمَا قم آلتَّامنَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحيَاهَا فكَامَ أَحيا الثامن جَدِيعا ولد جاء ري تلم فخلا بالبيدت نه إن 
كَثِيرا مَئَيُم بَعَدَ ذَلِكَ في الْدَرَضٍ لَمُسَرِفُونَ) [المائدة: ؟"]. 

قال أبوزهرة: «ووجه الشبه الذي جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعًا يكون من نواح: 

استباحه في نفس واحدة فقد استباحه في نفوس الناس جميعًاء وقد أشارإلى هذا المعنى ابن 

كثيرء فقال في تفسيره للقرآن العظيم: مَنْ قتل نفسًا واحدة بغير سبب من قصاص أو فساد 

في الأرضء واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية. فكأنما قتل الناس جميعًا... وعن أبي هريرة قال: 

«دخلث على عثمان يوم الدارء فقلت: جئت لأنصركء وقد طاب الخرب يا أمير المؤمنينء فقال: 

يا أبا هريرة, أَيَسُرْك أن تقتل الناس جميعاء وإياي معهم؟ قلت: لّاء قال: فإنك إن قتلت رجلا 

واحدًا فكأتما قتلت الناس جميماء فانصرف مأذوا لك مأجوّرا غير مأزور. قال: فانصرفث ولم 
أقاتل». وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: من استحل دم امرئ فكأنما استحل دم الناس جميماء 

ومن حرّم دم امرئ. فكأنما حرم دماء الناس جميعًا. 


© الثانية: أن وزرمَنْ قتل نفسًا واحدة. كوزرمن قتل ألقًا. 
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© الثالثة: أن عقاب قتل نفس كعقاب قتل الأنفسء وهو في الدنيا بالقصاص العادلء وفي الآخرة 
بعذاب جهنمء كما قال تعاللى: (وَمَن يَقْتْلَ مُؤْمِئًا مُتَعَمَدًا فَجَرَآوُمُ جَهَتَمُْ خَلِدًا فِهَا وَغَضِب آللَّهُ 
عَلَيّه وَلْعَتَهُ وَأَعَدٌ لم عَذَابًا عَظَيمًا/ه". 


ثانيا: أن حق الحياة يبدأ قبل الولادة. 


وذلك من أهم التدابيرفي الشريعة الإسلامية. فالحق في الحياة لا يبدأ من بعد خروج الإنسان 
للحياة. بل يبدأ مع نفخ الروح فيه في بطن أمه. لأن حياته تبدأ من نفخ الروح» ولذلك فإن الشريعة 
الإسلامية لم تعتبرالإجباض حم للمرأة بعد نفخ الروح. لكونه تعلق بروح أخرى تتمتع بكامل الحق في 
الحياة. ما دام لم يشكل وجود الجنين خطرًا محققًا على حياة الأم. 

وعلى هذا سارت الفتوى المنضبطة. لتؤكد وتؤصل لهذا الحق للجنين بمجرد نفخ الروحء وقد 
أصدرت دا رالإفتاء المصرية فتواها بتحريم الإجباض لغيرضرورةء وقد جاء فها: «اتفق الفقهاء على 
أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوزإسقاط 
الجنين ويحرم الإجباض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبرقتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ 
لقول الله تعالى: (وَلَا تَفَتُلُوَا أَوَلْدَكُم مِّنْ إمُلّق نَحَنْ تَررْقُكُمَ وَإِيّاهُمٌ) [الأنعام: ,]151١‏ ولقوله تعالى: (وَلَا 
تَمَئْلُواْ آلتّمْمِنَ آلَّي حَرَمَ آللَّهُ إِلّا بِآلْحَقُّ) [الإسراء: 7]. أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً 
وعشرين يومّاء فقد اختلف الفقباء في حكم الإجباض: فبعضهم قال بالحُرمة» وهو المُعَتَمَّد عند 
المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقّاء وهورأي بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة 
عند وجود العذرء وهو رأي بعض الأحناف والشافعية. والراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحَرُمُ 
الإجاضُ مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إِلّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدل الثقةٌ 
أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرّعلى حياتها أوصحتهاء فحينئنٍ يجوز إسقاطه مراعاةً لحياة الأم 
وصحتّا المستقرةء وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة». 


ثالثا: الفتوى بسد الذرائع المفضية إلى التعدي على حق الحياة: 


يعد مبدأ سد الذرائع حل المبادئ التشريعية المميزة في التشريع الإسلامي. لكونه يعمل على 
اتخاذ التدابيرالتي لا تفضي في النهاية إلى ارتكاب المحظور الذي نبت عنه الشريعة. وهي بذلك تُجيّب 
الإنسان اقتراف الجرائم وتمنع حدوثهاء انطلاقا من فهمها للنفس الإنسانية. وأنها تحتاج دوما إلى 
وضع مجموعة من الحواجز التي تمنعها عن اتباع شهواتها ورغباتها. 


(1) زهرة التفاسير(4/ .)1١5.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


وفي هذا الإطارحرّمّت الشريعة الإسلامية حَمْلَ السلاح بلا ضرورة أوسبب شرعي يبيح ذلك. من 
حماية النفوس وحفظ الأمن والدفاع عن الأرض والوطن والدين. وشددت في تحريم حمل السلاح 
وتوجمه للغيربلا وجه حق لما في ذلك من التروبع والإخافة والترهيب. وسدًا لذريعة القتل التي يفضي 
إلما ذلك السلوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس متَا))". 
كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هُرَئْرَةَ رضي الله عنه, عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((الْمَلاتِكَةٌ تلْعَنُ أحَدَكُمْ إِذَا أَضَارَإِلَ أخيه بِحَدِيدَةٍء وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وَأْمّهِ))". 


كما أمر الإسلام بالتبين والتثبت وعدم السرعة في إطلاق الأحكام لا سيما في أوقات الاضطرابات 
والحروب والنزاعات. فقال تعالى: [يَأممَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا ضَّربَتُمَ في سَبِيلٍ آللَّهِ فَتبَيَنُوا ولا َمُولُوأ لِمَنْ 
ألم إِلَيَكُمْ آلسَلُمَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَهُونَ عَرَض آلْحَيَوةِ آلدُنيَا فَعِندَ آللّهِ مَعَانِم كثِيرة كَذْلِكَ كُنثم من 
قبل فَمَنٌ الله عَلَبِكُم فَعِيئدوا إن الله كاق بمًا كَحَمَلُونٌ حَبِيوا [النساء: 14]. 

وتعزيزا لذلك المبدأ الإفتائي صدرت العديد من الفتاوى في هذا الصدد. منها فتوى تحريم حمل 
السلاح دون ترخيصء والتي أصدرتها دار الإفتاء المصرية. وتّعَدٌ تطبيقا إفتائكًا مهما لسد الذريعة 
المفضية إلى التغول على حق الإنسان في الحياة. وجاء في الفتوى: «الحفاظ على النفس والأمن 
الفردي والمجتمعي مقصد من المقاصد الشرعية. وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة 
الإسلامية. ولذلك جعلت الشريعةٌ الأَصِلَ في الدماء والفروج هو الحرمة. وسنَّت من الأحكام والحدود 
ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين. ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات. وسدَّت 
من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولوفي المآل. 

ومن هذا المنطلق جاء تعامُلٌ الشريعة الغرّاء مع قضبايا السلاح؛ تصنيعًا وبيعًا وشراءً واستخدامّاء 
حيث جعلت ذلك منوطًا بتحقَّقٍ المقاصد الشرعية المعتبرة التي تتوخّ توفير الأمن والحماية للفرد 
والمجتمع. بحيث يمنع بيع السلاح وشراؤه أواستخدامّه عند قدحه في شيء من هذه المقاصد: 

فحثت الشريعةٌ المكلّفَ على استحضار النية الصالحة في صنع السلاح ابتداءً». 

وقد بينت الفتوى ضبرورة اتخاذ التدابير الوقائية للأمن من أذى السلاح فنصت على: «وعلى 
مستوى الأفراد: حرصت الشريعة على اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من أذى السلاحء إلى 
الحد الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرباتخاذ الحيطة والحذرعند مناولة السلاح بين 
الناس؛ فعن جابربن عبد الله رضي الله عنهما: ((نبى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَعَاصَ 
السيفٌ مسلولًا)). أخرجه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وحسّنه. وصححه ابن حبان والحاكم». 


.)3077 مسند أحمد. ت: شاك ر(ة/‎ )١( 


(؟) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء ت: حسين أسد (5/ .)٠٠١‏ 
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كما بينت الفتوى الجزاء الشديد على من يُناول غيرّه السلاحَ دون غمدهء فجاء فيها: 

«وسد الذرائع من أبواب الاجتهاد التي لا يُتَوَسَّع فيها إلا حيث يحتاج إلى ذلك. واستخدام السلاح 
وشراؤه وبِيعٌه من المواضع التي يحتاج فها إلى سد الذرائع؛ للحد من سوء استعماله حفاظًا على 
النفوس والمُبّج. حتى أوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التهاون في اتباع الطريقة الآمنة عند 
تناول السلاح إلى حد اللعن: وهودليل على شدة نبي الشريعة عن ذلكء. وحرصها على الأمن الوقائي؛ 
فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: ((أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطّؤن 
سيفًا مسلولاء فقال: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَاء أَوَلَّيِْسَ قَدْ تَمَيْتُ عَنْ هَذَا؟ ثُمَ قَالَ: إِذَا سَلّ أَحَدُكُمْ 
سَيْفَهُء فَتَعَرَِلَيْهِء فَأَرَادَ أَنْ يُتَاولَهُ أَخَادُ فَلْيُعْمِدُْ ثُمَّ يُتَاولْهُ إِيَاهُ)) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». 
والطبراني. والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

كما بيّنَت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن مجرد الإشارة إلى الغير بالسلاح. فنصت 
على: «ونبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مجرد الإشارة بالسلاح» ولوكان ذلك على سبيل 
المزاح؛ لما فيه من مَظِنَّة الأذى؛ فروى أبوهريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (الا مشو أحَدكُمْ على أيه بالمنلاج, إن لا يذري لل الشطان َأ في .هع في خفوة 
مِنَ النّارِ)) متفق عليه. 

وعنه رضي الله عنه أيضًا قال: قَالَ أَبُو الْمَاسِم صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم: ((مَن أَشَارَإِلَ أخيه 
بحديدة فَإِن الْمَلائِكة تلعنه حَتَّ يَنْتَبِيء وَإن كَانَ أَخَاهُ لآبيه وأمه)) رواه مسلم». 

كما حددت الفتوى الأماكن والأزمنة التي يحظر فهها حمل السلاح لكونه أمرًا غير متوقع. فيزيد 
العرضة للأذى. فنصت على: «ومن أجل ضمان الاستخدام المشروع للسلاح وتلافي مَظِنَة الاعتداء 
به: فقد قيّدت الشريعة حملّه واستعمالّه في بعض المواضع؛ فمنعت حملّه في الأماكن الآمنة التي 
لا يحتاج فيها إليه كالحرمء وفي الأزمنة التي هي مظنة الأمن كيوم العيد؛ لعدم الاحتياج إليه يومئل». 

كما بِيّنَّت أنه لا داعي لحمل الأفراد للسلاح بعد تكمُّل الدولة بحمايهمء فنصت على: «ولِمًا كانت 
مهمة الدفاع في الماضي موكولة إلى الأفراد ولم تكن لهم مؤسسات أمنية منظمة تقوم بذلكء كان 
حمليم الساك 526و فلكا فجت المؤسسات الأزدية البتطلمة فى الدولة المدنية الحديكة وأنيطاك 
بها مسؤوليةٌ حماية الدولة والأفراد. وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلي. وكذا مهمةٌ 
الدفاع ضد العدو الخارجي: ارتفعت مَبَمَةٌ الدفاع عن كاهل الأفراد. وَوُحِدَت الحاجة الداعية إلى 
تقنين حمل السلاح؛ حى لا يُتخذ ذريعة لارتكاب الجرائم» ليقتصر ذلك على الحالات التي هي مَظِنَّة 
الحاجة إلى حملهء مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأنفس وأمن المجتمع». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


ومن جبة أخرى فإن الشريعة الإسلامية وإن كانت أرست لمبدأ رفع الوزرعن الأفعال المُربَكْبَة 
خطأء إلا أنها رئّّت على تلك الأفعال العديد من الآثارفيما يبخص حقوق الآدميين. فإتلاف مال الغير 
يوجب ضمانا وتعويضا ولو كان ذلك الإتلاف عن طريق الخطأ.ء نعم يسقط العقاب عن المتلف 


باعتباره لم يتعمد جريمة الإتلاف. إلا أن ذلك لا يجب أن يترتب عليه ضياع حق آدمي. فيجب عليه 
التعويض. وكذلك في جرائم القتل الخطأء فإن الشريعة لم تَدَعْ ذلك الفعل يمربلا تعويض يتناسب 
مع سلب حق الحياة. فشرعت تعويضات ضخمة سدًا لكل ذريعة لإهمال ذلك الحقء قال تعالى: (وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنِأَنْ يَقْتَْ مُؤْمِئا إلا خَطَأْءومَنْ َل مُؤْمِئًا خَطأ فَتَحْريرْرَقبَةِ مُؤْمَِةٍوَدِيَةُ مسَلْمَةٌ إلى أفله إلا أن 
يَصَدَقُواءفَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِلكُمْ وَهوَ مُؤْمِنٌ فَتَحرِرْرَقبَةٍمُؤْمِنَِوَِنَ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْتَكُمْ وَتَيُمْ مياق 
َدِيَةٌ مُسَلَمَة إل أَهْلِهِوَتَحْررُرَقبَةٍ مُؤْمِئَةِسقَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَبْرَْنِ مُتتَابِحيْنِ تَوْيَةُ مِنَ اللّموَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكِيمًا 4579 وَمَنْ يَفْثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤْهُ جَهَنمْ خَالِدَا فِيَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ 
عَذَابًا عَظيمًا [النساء: 95. 97]. فأوجب الله سبحانه وتعالى الدية وهي المال الواجب في النفس أو 
فيما دونهاء وقد بِيَّتَما السّنّةَ المطهرة فيما رواه النسائي عن عمروبن حزم عن أبيه عن جده رضي الله 
عنهم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابًا إلى أهل اليمن؛ جاء فيه: أَنّ مَن اعتَبَط 
مُوْمِنًا قَتّا عن بَبَنةِ فإنّهِ قَوَدٌ إلا أن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِء وأنَّ في النَّفْسٍ الدّية مائهَ مِن الإبلٍ...)) إلى 
أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((وأَنَّ الَجُلَ يُقتَلُ بالمرأة. وعلى أَهلٍ الدَّهَبٍ ألف دينار)). 

وتلك الدية واجبة على عاقلة القاتلء وتدفَع مقسطة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات إلا إذا شاءت 
العاقلة دفعها مُتَجَّرة فإن لم تستطع فالقاتل هو المكلف بهاء فإن لم يستطع فيجوزأخذ الدية من 
غيرهم ولو من الزكاة». 

وكما وجب الشرع الكفارة عان الغائل خط ضياة شبريق متتابعين ؛ فقال تعال؛ [فَمَن لم بعد 
قَصِيَامُ شَبَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَة مّنَ آللَّهُا [النساء: 17]. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئّاء 
والصيام مُتعيّن على من استطاع. والإطعام يجوز فيه إخراج القيمة»". 


.م107١ لسنة‎ 5١15 الطلب المقيد برقم‎ )١( 
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أسلحة الدمار الشامل الحديثة ودور الفتوى في تقويض استخدامها: 


حيث إن استخدام أسلحة الدمار الشامل هو من أخطر ما يمس حق الإنسان في الحياة. فقد 
كان للفتاوى دور في بيان خطورة أسلحة الدمار الشاملء وحكم استخدامها باعتبارها تَمَنُ الحياة 
ويكمن خطر أسلحة الدمار الشامل في اختلافها عن الأسلحة التقليدية التي تقتصر على ساحة 
القتال والجنود حاملي السلاحء بينما نَحِدٌ أن أسلحة الدمار الشامل لا تميزفي طريقها بين المحاربين 
حاملي السلاح وبين المدنيين الأبرياء. كما أنها تقضي على أعداد هائلة بنسب مضاعفة مقارنةً بتلك 
النسب التي تنتج عن استخدام الأسلحة التقليدية. حيث نَحِدٌ أن طائرة واحدة تستخدم أسلحة 
الدمارالشامل تستطيع أن تقتل عددًا من الأشخاص يساوي عدد القتلى الناتجين عن آلاف الطائرات 
المحملة بالأسلحة العادية. 
وأول استخدام فعلي لهذا السلاح في عام (19145م) حين استيقظ العالم على فجيعة قصف 
مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين, والذي كان حصيلته آلاف القتلى والجرىء وتلونًا ذرنًا سوف 
والأسلحة النووية تشمل: 
أ- القنبلة النووية الذرية. وهي: قنبلة شديدة الانفجارتعتمد على الطاقة المنطلقة نتيجة انشطار 
نْوَى اليورانيوم أو البلوتونيوم”". 
ب- القنبلة البيدروجينية. وهي: تحدث نتيجة التحام نووي ف نواة الذرة, حيث يلتحم الديوتيريوم 
مع التريتيوم» فيّنتج طاقةً هائلة تزيد على قوة مائة ألف قنبلة ذرية7". 
ج- القنبلة النيترونية: هي عبارة عن قنبلة هيدروجينية صغيرة, إلا أنها تختلف عنما في التركيب 
والتأثير. وينحصر مفعولها في كونها مصدر إشعاع هائل تحرق الأجسام الحية مسببة قتلها 
وتدميرها في الحالء ولا تؤثر على المنشآت. 


)١(‏ انظر: الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية. 
(؟) انظر: الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية (ص5١):‏ وكيف تحمي نفسك من الحرب الكيمائية والنووية والبيولوجية (ص١٠).‏ 
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وقد أشارت بعض الإحصاءات إلى أن )١١(‏ ميلًا مربعًا من مدينة هيروشيما دُمِرَ وقتل )6٠٠٠١(‏ 
شخص. وأصيب مثلهم بإصابات شديدة. وتشوهات خِلْقِيّة. وأمراض سرطانية قاتلة. و(4,؛) ميل 
مربع دمر من مدينة نجازاكيء وقتل )4..٠.٠0(‏ شخص.ء وأصيب مثلهم بإصابات بالغة. وقيل: قتل 


(77885) شخص وجرح (1...0) شخص"2". 


ولا أحد يمكنه التكبن بتأثيرعاصفة النيران الناجمة عن انفجارنووي. ومدى ما تُحدِئُه من دمار 
في المنشآت. وما تُخَلَفْهُ من أعداد هائلة من القتلى والجرى. وما تهلكه من الحيوانات والنباتات. 

ولا تقتص رأساحة الدمارالشامل على الأسلحة النووية» بل تشمل أنواعًا أخرى كذلك مثل الأسلحة 
البيولوجية التي تعتمد على نقل الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الأمراض المُعْدِية عن طريق الأكل 
أوالاستنشاق لتقضي على أعداد كبيرة من البشرفي صفوف العدوبسيهولة دون الاضطرارإلى الدخول 
في حربء ومن الأمثلة على ذلك ما قام به ضباط الجيش البريطاني حين دخلوا (أمريكا الشمالية) 
وأرادوا القضاء على السكان الأصليين من البنود الحمر حيث استخدموا البطاطين الملوثة بمرض 
الطاعون وألقوها علهم. 

بالإضافة إلى ذلك: هناك الأسلحة الكيميائية التي تستخدم فها بعض العناصر الكيميائية 
الخانقة أوالسامة كالكلوروالسارين وسيانيد البيدروجين؛ حيث ينتج عنها العمى وتدمير الجلد وتدمير 
الجهاز العصبي والرئتين كذلك. كما ينتج عنها تراكم السوائل في الرئتين الذي يؤدي في الهاية إلى 
الاختناق والوفاة. وفي كافة أسلحة الدمار الشامل باختلاف أنواعبا تُسْتَخْدَم صواريخ ذاتية الدفع 
تسمى الصواريخ البالستية. وهي تلك الصواريخ التي تنطلق إلى وجهتها من خلال السقوط الحرء ومن 
المستحيل أن تتمكن الدول والمناطق التي تتعرض لهجوم بأسلحة دمار شامل من حماية نفسها 
من الآثارالمدمرة والقاتلة لتلك الأسلحة. لأن طرق الحماية التقليدية كبناء الخنادق والاحتماء التي 
كانت تستخدم لمواجهة الأسلحة التقليدية لا تجدي نفعًا في هذه الحالة؛ فأسلحة الدمار الشامل 
تقضي على الأرض والصخور بنفس السهولة والسرعة التي تقضي بها على البشر. 

والأسلحة الكيمائية هي: عبارة عن استخدام المواد الكيمائية السامة في الحروب لغرض قتلء أو 
تعطيل الإنسان أو الحيوان. سواء عن طريق التناول بالفم أو الاستنشاق أو الملامسة. وهذه المواد 
الكيمائية قد تكون غازات أوسائلة سريعة التبخرا". 


)١(‏ الحرب المحدودة والحرب الشاملة. د/ أحمد زهران (ص8١٠):‏ والحرب العالمية الثانية. د/ رمضان لاوند (ص240). 
(؟) الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية (رص17١):‏ والحرب الكيمائية (ص 9"). 
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وتشمل الأسلحة الكيمائية ما يلي: 
١-غازالخردل‏ وهو: غازيتكون من مادة الإثلين مضافًا إليها كلور الكبريت. ورائحة هذه المادة 
كرائحة الفجل. 
؟- غاز اللويزيت: وهو غاز من مادة سامة تؤدي إلى تميج الأغشية والأنسجة التي تسقط علها 
وغيرها من الغازات السامة التي لا يتسع المجال لذكرها. 
أما الأسلحة الجرثومية فري: عبارة عن استخدام الجراثيم أوسمومها في المعارك لغرض إصابة 
العدو بالأمراض الوبائية أو السموم القاتلة. 
والجراثيم: كائنات حية ل تُرى بالعين المجردة كالبكتريا والطفيليات. والفيروسات7". 
وقد صدرت فتوى من دارالإفتاء المصرية تبين طبيعة هذه الأسلحة وما يتضمنه استخدامها من 
خطرعلى حياة الآلاف وربما الملايين. 
كما فئَّدَت دعوى من أجازاستعمالها من الجماعات خارج إطار الدولة وما يحمله ذلك من خطورة 
تترتب على الفعل وعلى رد الفعل. وهذا نص الفتوى: 
«ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والأطروحات من بعض الطوائف والفرق والجماعات التي 
يَدَّعي فها أصحابها أنه يجوزلهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية. زاعمين 
أن قولهم هذا موافق للشرعء مستدلين ببعض النصوص الفقهية» وبالقياس على مسألة التَّيُس 
والتببيت والتحريق المذكورة ف بعض الكتب الفقبية, فهل هذا الكلام صحيح موافق للشرع؟ 
أسلحة الدمار الشامل تُطلّق في الاصطلاح العسكري ويُراد بها صِنفٌ مِن الأسلحة غير التقليدية 
شديدة الفتكء تُستَخدَّم فتسبب دمارًا هائلا في المنطقة المصابة. سواء في ذلك الكائنات الحية من 
البشروالحيوانات والبيئة المحيطة أيضاء وتنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: 


)١(‏ انظر: الحرب الكيمائية (ص27).: أطروحة في الحرب الكيمائية والوقاية منها (ص١3).‏ الأسلحة الكيمائية والجرثومية والنووية (رص07١):‏ والأسلحة الحيوية 
(ص١3).‏ الأسلحة الحيوية: د/ فبمي أمين (ص١3١):‏ وأسلحة الدمار الشامل (الحرب الكيمائية) للواء/ يوسف الليل (ص©83). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


© أسلحة ذرية: كالقنبلة النووية والقنبلة البيدروجينية والقنبلة النيترونية. وهذا النوع مُصَّمَّم 
بحيث ينشر مواد إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مهُدَنَا بأكملها لمدد زمنية طويلة. وقد 
بعصي يها عل قدمير الإشترففظ دون المنقات 

© وأسلحة كيماوية: كالغازات الحربية ذات الاستعمالات المتعددة والمواد الحارقة. ويكون لها 
تآثير بالغ الضرر قد يصل إلى الموت على أي كائن حي يتعرض لباء كما تصيب أيضًا الزراعات 
والعبافاض» وغالكا ما كوخ هذه المواد السامة'ق خالة غانة أوساظة سريعة العبهروناة را ها 
تكون صلبة. 

© وأسلحة بيولوجية: ويقصد با الجراثيم والفيروسات التي تُستخدم لنشر الأمراض الوبائية 
الخطرة فق حبغوق الحدو. وإئزال الكساتر بموارةه الحيوانية أو الرراعية: 


وقد بينت الفتوى أن الأصل في هذه الأسلحة هواتخاذها على سبيل التخويف وردع المعتدين. لا 
المبادأة بالاستخدام والتي تحمل أخطارًا لا حصر لبها على حياة الملايين. فنصت على: 


«واتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلوبٌ شرعي. ودليل ذلك قول 
الله تبارك وتعالى: [وَأَعِدُوا لَهُم ما آسْتَطَّعْتُم مّن قُوَة وَمِن راط آلْخَيّلٍ ُرَهِبُونَ به - عَدُوَآَللّهِ وَعَدُوَكُمَ) [الأنفال: 
٠]ء‏ قال العلامة الألوسي في تفسيره: «أي: من كل ما يُتَقَوَّى به في الحرب كائنًا ماكان»7" اه 


وقد أمر الله تعالى في الآية سالفة الذكر يرذع الأعداء حتى لا تُسَوَّل لهم أنفسهم الاعتداء على 
المسلمين. والردع كما هومبدأ شرعي يظهرفي الحدود والتعازيرفهو أيضًا مبدأ سيامي معتبرتعتمده 
الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في علم الإستراتيجيات العسكرية» فاتخاذ هذه الأسلحة 
وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب. وَمُكَمّل المطلوب مطلوبٌء والإذن في الشيء إذنٌ في مُكمَلات 
مقصوده. ولا يخفى ما في ذلك من فائدة خلق التوازن الإستراتيجي والعسكري المتبادل بين الدول. 
إذ يشكل ذلك عامل إثناءٍ للدولة التي قد تسول لها نفسها أن تُقدِم على عمل عدائي ضد بلد مسلم» 
مما يجنب في الهاية فرضية الدخول في حرب غير مرادة أصلا. 

هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع المعتدين. وَفَرْفٌ 
بين الاتخاذ المقصود به الردعء وبين المبادأة بالاستخدام. والصورة المسؤول عنها فرضها البدء 
بالاستخدامء وأن هذا الاستخدام مبناه على بعض الاجتهادات الفردية أو الرؤى التي تخص بعض 
الطوائف والفرق والجماعاتء وهذا ممنوع شرعًاء والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علمائها 
كذذبٌ وزورٌ وافتراءً على الشرع والدين». 


)١(‏ ١٠/55ء‏ ط:دارإحياء التراث العربي. 
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كما قدَّمَت الفتوى الدليل على أنه لا يجوز امتلاكها خارج مظلة الدولة فنصت على: «أولًا: أن 
الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمرالمسلمء وأن شأنها موكول إلى اجتهاده. وأنه يجب 
على الرعية طاعثه في ذلك. وما وكل ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية 
وإدراكه لمآلات الأفعال ونتائجها ومصالح رعيتهء ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات العامة أو 
الدولية مُوكلًا إليه بمجرد تنصيبه. وهوبدوره لا يصدرقرارًا بمجرد الهوى والتشريء بل لا يفعل إلا بعد 
مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له علاقة بقراره من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين 
السياسيين الذين يُعَدُونَ في النهاية مشاركين في صنع القرار الذي لا يمكن أن يستقل ول الأمربه 
دون مشاورتهم. واستقلال فرد أوأفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه الأسلحة ليس 
افتئانًا على ولي الأمرفقط. بل هوافتئات على الأمة نفسها؛ إذ إن هؤلاء قد أَعْطّوا أنفسّهم حقّ اتخاذ 
قرارات تتعلق بمصير الأمة ككل دون أن يرجعوا إلمها وإلى أهل الحّل والعقد فههاء وذلك في أمورتُعَرَضِ 
البلاد والعباد إلى أخطار داهمة. 


قال العلامة الهوتي في شرح منترى الإرادات: «ويَحرّم غَرْوٌ بلا إذن الأمير؛ لرجوع أمر الحرب إليه. 
لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده (إلا أن يفاجهم عدو) كفار (يخافون كَلّبه) بفتح اللام أي: 
شره وأذاهء فيجوز قتالهم بلا إذنه؛ لِتَعَيْن المصلحة فيه»7" اه 


فاقاة ,نا ق ذلك.من خرق للاثقافات والموافيق والعبود الدولية الى رضيعا الدول الاتبامية: 
وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقًا مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم 
الدوليين بقدر التزام الدول المُوَقّعَة علما بهاء وقد قال تعالى: (ِيَأيُهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَوَفُوأ بِآلْحْقُودِ) 
[الماكه ]ل والحغرة جيه كفده واللعهم يظلاق على كل الترام واقدبين جانبيق قاشعل هان:قال شيت 
الإسلام التوتني العلامة ابق عاشور معلقًا على هذه الآية ق تفسيرهة «التحريف فق الحقود تخريف 
الحدين للستغراق: ققمل الحقوة الى عافد المسدلنوق غلا ركيم وهو المغال لش بحت ومثل 
ما كان يبَايع عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين أن لا يشركوا بالله شيئًا ولا يسرقوا 
ول بوتوا وكمل التحعوه الى تعاقه التسدلموق غلها المشكيق., وضمل الحقوى الى «كماقدها 
المسلمون بينهم»”" اه 


وروى الترمذي عن عمروبن عوف المزني رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
((المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حَرّم حلالا أوأحلَ حرامًا)). 


.75/١ )0(‏ ط:عالم الكتب. 
0( التحريروالتنويرا/ 5/ء ط: الدارالتونسية للنشر. 
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© ثالنًا: ما يتضمنه هذا الفعل من مباغتة وقتل للغافلينء وقد روى أبوداود والحاكم في المستدرك 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللة غلية وآله وسلم؛ ((لا يفتك المؤمن. 
الإيمانُ قيد المّتك)). 


قال ابن الأثير: «الْمَئْك أَنْ يَتِي الحَجُّل صَاحبه وَهُوَغَارٌغَافِل فَيَشْدٌ عَلَيْهِ فَيَقثُلهُ اه 
ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((لا يفتك مؤمن)) هو خبر بمعنى النمي؛ لأنه متضمن للمكر والخديعة. أوهوني. ((ولما وقع 
خبيب الأنصاري رضي الله عنه أسيرًا لدى المشركينء ثم بِيْعَ بمكة فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامربن 
نوفل بن عبد منافء وكان خبيب هو من قتل الحارث بن عامريوم بدرء فلبث خبيب عندهم أسيراء وفي 
يوم استعار خبيب مومى من بنت الحارث ليستحد بهاء فأعارته فأخذ ابنًا لبا وهي غافلة. فلما جاءته 
وجدته مجلسه على فخذه والمومى بيده ففزعت فزعة, فقال لبا خبيب: تخشين أن أقتله؟ ما كنت 
لأفعل ذللكء قالت بنت الحاركة والله ها رأيث أسيرًا قط خيرًا من خبيب)). فبذا رجل مسلم أسيرادى 
أعدائه الذين يدبرون لقتله. وهو على شفير الموت. ورغم ذلك عندما تحين له فرصة يمكنه أن يُدْمِي 
قلوبهم فيها بقتل انهم يعف عن ذلك؛ لأن خُلْقَ المسلم لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين. 
© رابعًا: ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وإذاية للنساء والصبيان» وقد روى البخاري ومسلم عن 
عبد الله بن عمررضي الله عنهما: ((أن امرأة وُؤجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مقتولة. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان))ء وفي رواية 
أخرى لهما: ((فنبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان)). قال الإمام 
النووي: «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث. وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء 
فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون»! اه 
© خامسًا: ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وإذاية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد من ساكنيها 
الأصليين أو ممن وردوا إلهاء وقد عظّم الشرعٌ الشريفٌ دم المسلمء ورمّب ترهيبًا شديدًا من 
إراقته أو المساس به بلا حق؛ قال تعالى: (وَمَن يَقَثْلَ مُؤْمِئًا مُتَعَمّدًا فَجَرَآَوُمُ جَهَتَمْ خْلِدًا فِها 
وَغَضِبَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابَا عَظِيمًا [النساء: *9], وقال سبحانه: (مِنْ أَجْلٍِ ذَُلِكَ 
كُتَبْنَا عَلَى بَيَ إِسَرْءِيلَ أَنّمْ مَن قَتَلَ نَفْسا بِعَيرِئَفْسٍ أَوَفَسَادٍ في آلْأَرَضٍ فَكَأَنّمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا 
وَمَنّْ أَحْيَاهَا فَكَأَئْمَآ أَحَيَا آلتّامنَ جَمِيعاً) [المائدة: ؟؟]. وروى النسائي في سننه عن عبد الله بن 
عمرورضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لَرَوَالُ الدنيا أهون عند الله مِنْ 
قتل رجل مسلم)), وروى ابن ماجه عن ابن عمررضي الله عنهما قال: ((رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة. ويقول: ما أطيبك وأطيب ربحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك, 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء / ه/الاء ط: المكتبة العلمية ببيروت. 
(؟) شرح مسلمء ؟١١/58»:‏ ط: دارإحياء التراث العربي. 
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والذي نفس محمد بيده لَخُرْمَةٌ المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا 
خيرًا)). وجريمة قتل المسلم عمدًا وعدوانًا كبيرةٌ ليس بعد الكفر أعظم منهاء وفي قبول توبة 
القاتل خلافٌ بين الصحابة ومَنْ بعدَهُم. 

© سادسًا: ما سيجره هذا الفعل الأخرق من وبلات ومصائب على المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل؛ 
لأن الدولة المعتدّى عليها قد تُقابل هذا التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكايةء كما أن الآثار 
المدمرة الناجمة عن بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة وتجرفيها الرياح إلى 


بلاد أخرى مجاورة لا جريرة لها. 


فمفاسد هذا الفعل العاجلة والآجلة أعظم بكثيرمن مصالحه إن كان ثَّمّ مصلحة فيه أصلاء ومن 
القواعد الشرعية العظيمة أن دفع المفسدة واجب. وأنه مقدم على جلب المصلحة. 
© سابعًا: ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات 
العامة والخاصة. وإتلافٌ المال وإضاعثه مما جاء الشرع بتحريمهء وتزداد الحرمة وتتضاعف 
إذا كان هذا المال المتآّف ليس مملوكًا للمتلف بل هو مملوك لغيره كما هو الحال هناء فتتعلق 
الحرمة بمخالفة نبي الشرع من جهة وبحقوق المخلوقين من جهة أخرى. 
© ثامئًا: استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل إلى البلاد المستهدفة. 
وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة منه للدخولء وموافقة هذه البلاد على دخول 
شخص ما إلى بلادها متضمنة أنها توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيهاء وهووإن لم يُذَكّر 
لفظًا إلا أنه معلوم في المعنى. وقد نص الفقهاء على نحو هذا؛ قال الإمام الخِرّقٍ في مختصره: 
«مَنْ دخل إلى أرض العدو بأمانء لم يخنهم في مالهم». قال ابن قدامة شارحًا عبارته: «أما خيانتهم 
فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم. وأمنه إياهم من نفسه. وإن لم يكن 
ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في المعنى. ولذلك مَّن جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضًا 
لعبده. فإذا ثبت هذا لم تَجِلّ له خيانتهم؛ لأنه غدرء ولا يصلح في ديننا الغدر»'" اه 
وبناء على ذلك: فهذه الدعوى من الدعاوى الباطلة» والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف 
والإجرام والإفساد في الأرض الذي نبى الله تعالى عنه. وتوعّدَ فاعلّه بأشد العقاب. قال تعالى: [لَّئْن 
َم يَنَهِ آلْمنْفِفُونَ وَآلَّذِينَ في لويم مّرَض وَآلْمْرَجِهُونَ في آلْمَدِيئَةِ لَنْْرِبَتَكَ بِمَ ثُمَ لا يُجَاورُوتَكَ فآ 
إلا قلِيًا4 [الأحزاب: :]1٠١‏ وقال سبحانه: (وَلَا تُقُسِدُوأ في الْأَرَضٍ بَمَدَ إِصَلْجِهَا ذْلِكُمْ خَبَرْلُكُمْ إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ [الأعراف: 15]: وقال عَزَّمِنْ قائلٍ: (قَجَلَ عَسَيْتُمَ إن تَوَلَيتُمَ أن تُفْسِدُوأ في الْأَرَضِ وَتُقَطِعْوَأ 
أَرَحَامَكُم) [محمد: ؟7»]5" اه 


)١(‏ المغني 770//9. ط: دا رإحياء التراث العربي. 
(؟) الفتوى رقم 18٠١‏ لسنة 5١10م.‏ 
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رابعا: حرمة إيذاء النفس كحرمة إيذاء الغير. 


بينت الفتاوى ما أرسته الشريعة من حرمة قتل الإنسان نفسّه با طريقة. وأنزلت هذه الأحكام 
على صورة شائكة وهي صورة الإضراب عن الطعامء فبينت أما مُلْحَقَة بحكم قتل النفس. فنصت 
على: 


«إن كان المقصود من الإضراب عن الطعام هو مجرد الامتناع عن نوع معين من الطعام, أي 
عن وجبة أو أكثرفي اليوم مع الإبقاء على البدن مؤهلا قادرًا للقيام بما يُطالَّب به المكلّف من العبادة 
والعمارة؛ ونكوت الذافع هو لفت الأنتياة للظلم الحاضل أو الإضر الواقعء قبذا مما لا بآمن يف 
ولا يوجد من الأدلة ما يمنعه؛ حيث إنه مظنة حصول مصلحة. بدون ارتكاب محظور ولا وقوع في 
معصية؛ غايثه حرمان النفس من بعض ملدّاتها مع الإبقاء على قوة البدن وحيويته كمطيّة للعبادة 
والعمارة: وهذا جائزلا مائع شرعًا منه, 


وإن كان المقصود من الإضراب عن الطعام هو الامتناع عن الطعام بالكلية, أو عمًا يساعد 
على بقاء الحياة. ولعل هذا هو المقصود من السؤال بدليل السؤال التابع. وهو السؤال عن حكم 
الاستمرارحتى الموت فهو حرامء كما تدل عليه الأدلة الشرعية والقواعد الفقبية المرعيّة؛ ذلك أن 
المُضِرِبَ عن الطعام بهذا الوصف يكون مرتكبًا لأشد المفسدتين وأعظمهما: وهي السعي في إهلاك 
النفس؛ لدفع أخفهما وأدونهما وهي بقاء الظلم الواقع عليه. وهذا أمرمحرم شرعا؛ لأن ارتكاب أخف 
الضررين واجب. 

وهذا في الحقيقة نوع من الانتحار الذي حرمه الشرع في مثل قوله تعالى: (وا تُلْقُوأ بِأَيّدِيكُمَ إِلّ 
آلييَلّكَة) [البقرة: .]١1164‏ (وَلَا تَمَتُلُوا أَنفْسَكُمٌ) [النساء: 19]. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا 
ضررولا ضرار)). وهو حديث رواه أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 


ورواه ابن ماجه والبيقي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهء ورواه الطبراني وأبونعيم عن 
قطلبة بو آذ مالك :اقرط يشي اللدا سال عد 


ولذلك يقول الإمام أبوبكر الجصّاص ف تفسيره: «ممن ترك الطعام والشراب وهو واجدهما حتى 
مات فيموت عاصيًا لله بتركه الأكل»1" اله 


)0( الفتوى رقم تخيلا لسنة لا. ا دار الإفتاء المصرية. 
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لا لحن ال ل انر 
ومن المبادئ التي أرساها الإسلام هي حرمة الذمي والمستأمن وغيرالمحارب. 


وقد بينت كثيرٌ من الفتاوى هذا المعنىء, ومنها فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية أنزلت هذه 
الأحكام على السياح. ومدى وجوب الحفاظ علهم بكل الوسائل. وحرمة التعرض لهم بأدنى أذَّىء 


فنصت على: 


«السائحون في عصرنا الحاضر هم مسافرون إلينا من الرجال والنساء دخلوا بلادنا بأمان» 
وحكميم في ذلك حكم المستأمنين. والمستأمن طالب الأمان. وهو في اصطلاح الفقهاء: مَنْ يدخل 
إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم حربيًاا'". وحكم طالبي الأمان هو ثبوت الأمن لهم ووجوب الحفاظ 
علهم» أي على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» وأن لهم في ذلك من الحقوق ما للمواطنين, وعلهم من 
الواجبات من الالتزام بالقوانين ما على المواطنين, فإذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره لهم. وجب 
على المسلمين جميعًا الوفاء به. فلا يجوزقتلهم ولا أسرهم., ولا أخذ شيء من مالهم, ولا التعرض لهم 
ولا أذيتهم. وبحرم الاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم» بل إن الإسلام قد تمادى في ذلك فأوجب 
إكرامهم بكل صورة وتأمينهم من كل جانب والبر إلهم حتى يصلوا إلى أوطانهم. 

قال الإمام النووي في الروضة: «وإذا انعقد الأمان. صار المؤمّن معصومًا عن القتل والسبي»”". 

وينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض صريحًا أوكناية. وبأي لغة. فكل ما بُيّن به التأمين فإنه يلزم. 


ففي المنهاج وشرحه للشيخ الخطيب الشربيني من كتب السادة الشافعية: «ويصح إيجاب الأمان بكل 
لفظ يفيد مقصوده صريحًاء كأجرتك,» وأْمَنْتَك أولا تفزع كأنت عائن ماتحب. أوكن كيف شئت»72, 


كما بيت الفتوى أن تأشيرة الدخول هي من باب العيد والكتابة. التي تعتبر ضمانًا لسلامهم. 
فجاء فيها: 

«وفي عصرنا الحاضر نُظّم هذا الأمرفي صورة تأشيرة الدخول أو المرور من أجل أي غرض كانء 
وهذا من باب الكتابة المذكورة في كلام الفقهاء. والأصل في الأمان قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدَ مِّنَ آلْمُشَرِكِينَ 
أَسَْجَارِْكَ فَأَجِرَةُ حَقَ يَسْمَعَ كَلَمَ آللّه كُمَْ أله ممت ذلك بأئثة قَوْةْ لا يَخْلَمُونَ) [التوية: ؟]: فبذه 
أفعال أم رتفيد الوجوب. ولفظة «حتى» في الآية تكشف عن الغاية., وهي أن يروا وأن يسمعوا الأسوة 
)0( الدرالمختارللحصكفيء مع حاشية ابن عابدين عليه 6/ 1757. 


(؟) روضة الطالبين /ا/5/ا2. 
(؟) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ ؟0). 
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الحسدة بطريق سِلْمِي لافت للنظريُبَيَئُهِ ويؤكده قوله تعالى: (آذَعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَنَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة 
آلْحَسَنَة و خَرِلَئم بالي في أحسن إن نَكَ هُوَأَعْلَمْ بمَن ضّلَّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَأَعَلَمْ بَآلْمْمَتَدِينَ) [النحل: 
65 ]. وقوله تعالى: (قَلّ هُذِهوء سَبِيِي أَدَهُوا إلى آللَّةَ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَأ وَمَنِ آتَبَعَيُ وَسُْبَّحْنَ آللَّهِ وَمَ1 أَنَأ 
من الْمْشْرِكِينَ) [يوسف: 8١٠]ء‏ والبصيرة هي عين الحكمة. وهي وضع الشيء المناسب في المكان 
المناسب. وفعله في الزمان المناسب بالطريقة المناسبة. وأكّد الله تعالى على ذلك فقال: (ِيُؤْتِي 


الحكمة هن يَشَاءْ ومن يوت الحكمة فَقد أو خجا كنيرا وما بذكو إل أوثوا الآتنب] [البفرف 3 ]: 
قال الأوزاعي عن هذه الآية آية سورة التوبة: «هي إلى يوم القيامة»(") 


... وبناء على ما سبق: فإن التعرض للسائحين الأجانب الذين يأتون لبلاد المسلمين بالقتل أو 
بالأذى منكعظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأمينهم الذي ضَّمَنَّاهُ لهم بسماحنا لهم بدخول 
بلادنا بالطرق الشرعية, وقد أمرنا الشرع الشريف بالالتزام بالعقود والعبود والمواثيق؛ فقال تعالى: 

(يَأبمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأ أَوَفُوأْ ِآلْهْقُودّ) [المائدة: .]١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند 
شروطهم ما وافق الحق))”". مع ما في ذلك من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين أمام العالم بما يُتَفّر 
الخلق عن هذا الدينء. ويؤكد لهم ما يبثه أعداؤه عنه من شناعات مزيفة. ومن آذى السائحين بأي 
نوع من الأذى استحق العقوبة المناسبة لفعله المحرم ا عنه. وتصل هذه العقوبة إلى القتل 
إن وصل الإيذاء إلى القتل. والله سبحانه وتعالى أعلم»”" ١‏ 


.107 /١ شرح منتبى الإرادات للبهوتي‎ )١( 
.755 /7 (؟) المستدرك على الصحيحين للحاكم ؟/ /ا5. سنن الدارقطني 7//7. السنن الكبرى للبيقي‎ 
.م1١١5 الطلب المقيد برقم 517 لسنة‎ )5( 
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الفصل الثاني: 


دور الفتوى في إقرار حق الإنسان 


١ 


لا يحقق أي مجتمع تماسكّه إلا بتماسك وحداته المكون مناء ولا يمكن تحقيق 
ذلك التماسك إلا بروابط القرابة التي يتشكل من خلالبا ملامح العلاقات وقوتها في 
المجمعات. 

ومن أهم الحقوق التي أرساها الإسلام لضمان السلام والأمن المجتمعي. حق 
الإنسان في الانتساب إلى أمه وأبيه الحقيقيين. 

فوضع قواعد لثبوت النسب. وبناه على الاحتياط الزائد؛ لأن مَنْ لا يعرف له 
نسبًا يفتقرإلى أبسط حقوق الإنسان. وكان للفتوى دورها المؤثرفي تعزيزذلك الحق 
وحفظه للإنسان. فعالجت الفتاوى كثيرًا من القضايا والمسائل؛ لا سيما الحديثة 


ومن هذه الفتاوى فتوى أجملت طرق ثبوت النسب ومنها الفراش وشروطه. 


كما بينت حكم البصمة الوراثية سوا في الإثبات أوف النفي. 
وقد جاء نصها كالآتي: 


«اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل بالفراش في الزواج الصحيح أو ما يلحق بهء وهو 
المخالظة ف رواج فاسه ذا آنث المراة بالولد لأكترمى شعة انرمق العقر رق الزذاج المزسيم مع 
إمكان التلاقي بين الزوجينء ولمدة لا تزيد على عام ميلادي من الطلاق أو الوفاة أوثبوت غيبة الزوج 
يقيئاء مع كون الزوج ممن يُتَصّوّر الحمل منه. 


ومتى ثبت الفراش الصحيح فلا عبرة بادعاء كون الولد من الزنا لما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الوَلَدُ للفراش وللعاهر 
الحَجَر)). ولا طريق لنفيه إلا باللعان بالشروط التي قررها الفقهاءء وأولها أن يبادر إلى النفي فورعلمه 
به؛ وذلك لأن الإقراربالزنا لا ينتهض لمعارضة الفراش الصحيح. كما أن أحكام النسب مقررة حفظًا 
لِحَقّ الصغير الذي شرِعَتْ أحكامُ النسب أساسًا لمصلحته ولا يجوز إبطال حقه بإقرارغيره. 

قال العلامة السرخمي في «المبسوط»“": «قال: وإذا ولدت امرأة الرجل على فراشه فقال الزوج: 
زنى بك فلان» وهذا الولد منه وصدقته المرأة. وأقرفلان بذلك فإنَّ نَسَبَ الولد ثابت من الزوج؛ لأنه 
صاحب الفراشء وثبوت النسب باعتبار الفراشء. وبعد ما ثبت بفراش النكاح لا ينقطع إلا باللعان 
ولا لعان بينهما لإقرارها على نفسها بالزناء وكذلك لوكان النكاح فاسدًا؛ لآن الفاسد ملحق بالصحيح 
في حكم النسب» اه 

كما أنَّ الثابت شرعًا أنّه لا يجوز الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية في جانب نفي النسب بحالٍ؛ 
لأن الخطأ البشري في التحاليل وارد محتملء مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي 
النسب الثابت بالطرق الشرعية المقررة؛ حيث إن النسب أمر شرعي وليس طَبَعِيّاء فابن الزنا لا 
يُنسب للزاني رغم أنه من مائه؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوَّلَدُ للفراش 
وللعاهر الحَجَّر))؛ فيفهم منه أن الولد يُنسب للزوج الذي وُلِدَ على فراشه. وبذلك يثبت وصف الأبوة 
لدرشيما. 

والعلة في ذلك -كما سبق بيانه- أنَّ النسب الثابت بالفراش هو من باب اليقين الذي لا يزول 
بالشكء وأن نتيجة البصمة الوراثية لا تعدوكونها ظنًا لا يقوى على نقض الثابت بالفراش الصحيح, 
وأنَّ الشرع يأخذ في أمور النسب بالاحتياط الزائد؛ لأن في ثبوت النسب إحياءً للصغير. 


)١(‏ (١/هداء‏ ط. دار المعرفة). 
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هذا وقد جاء في الأوراق المرفقة أن تاريخ زواج المدعي والمدعى عليها هو: /١١/‏ 7/ 7١1١5مء‏ وأنَّ 
تاريخ ولادة الصغيرة محل النزاع هو: ٠١11/1١/7١‏ مء مما يفيد أن الصغيرة قد وُلِدَتْ لأكثرمن ستة 
أشهرمن تاريخ العقد -وهي أقل مدة الحمل- مع إمكان التلاقي بين الزوجين. وكون الزوج ممن يتصور 
الحمل منه. 


وبناءً عليه وفي واقعة الدعوى: فإن نسب الصغيرة (محل النزاع): ثابت بالفراش الشرعي الصحيح. 
لأنها قد وُلِدَتْ لأكثرمن ستة أشهر من عقد الزواج» وإقرار الزوجة بالزنا لا عبرة به شرعًا بعد ثبوت 
الفراشء كما أن تحليل البصمة الوراثية لاا يصلح شرعًا أن يكون دليلًا يعتمد عليه في نفي النسب مع 
وجود الفراش الصحيح؛ والأمرني ذلك كله موكول للمحكمة»”" اه 


كما بينت الفتاوى كيفية انتساب الصغير لأمه. وإنزال أحكام الفقهاء في هذا الأمرعلى الواقع. 
ومنها فتوى كان نصها كالاآتي: 

«المقرر فقيًا وقضاءً أن النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار وبالبينة» أمّا في جانب 
المرأة فإِنّه يثبت بالولادة. 


كما أنَّ ما عليه العمل فقبًا وقضاءً أنَّ الرجل إذا ادّعى نسبة ولد إليه لم يلحّق هذا الولدُ بزوجته 
بمجرد هذه الدعوى ما لم تصدّقه أوتثبت ولادتيًا له بالبيّئة. 


قال العااية ابن الرفعة في «كفاية النبيه في شرح التنبيه»": «فرع: لوكان للمستلجق امرأة وقد 
أتكرت كوته ابنها لم يلحقهاء صرح به القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ وغيرهما» اه 


وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين»”: «وإذا استلحق مجهولًاء وله زوجةٌ 
فأنكرت ولادتهء فهل يلحقها باستلحاقه؟ وجهانء الصحيع: لا؛ لجوازكونه من وطء شههة أوزوجة 


أخرى» اه 


وقال العلّامة ابن قدامة في «المغني»": «وكذلك إذا ادعى الرجل نسبه. لم يلحق بزوجته» اه 


,5١5؟ لسنة‎ 1856 )١ 
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وقد قررفقهاء الأحناف أنَّ واقعة الولادة تثبت بشهادة القابلةء وتعتبرشهادة القابلة شهادة تامة 
في ثبوت نسب الولادة إذا ؤُحِدَ ما يؤيدها: كما إذا كانت الولادة في نكاح صحيح أوسبقها حمل ظاهر؛ 
لأنَّ الولادة مما لا يَطَّلِعُ عليه إِلّا النساء عادة؛ وذلك لما رواه الدارقطي في سننه. والبهقي في سننه عن 
حذيفة رضي الله عنه: ((أنَّ البي صلى الله عليه وآله وسلم أجازشهادة القابلة)). وشهادة الطبيب 
الآن تقوم مقام شهادة القابلة في إثبات واقعة الولادة. 


قال العلذمة السرخسي ف «الميسوط»": «لآأن الولادة تثبت بشهادة المرأة الواحدة كما تثيت 
بإقرارد» أه 


وقال في موضع آخرا": «كما أن النسب والميراث يثبت بشهادة القابلة على الولادة حكمّا» اه 


وقال العلّامة الشلبي في حاشيته على «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي»”": «قال في 
المختلف: شهادة القابلة على الولادة لا تُقبَل إلا بمؤيد. وهو ظهور الحَبّل أو إقرار الزوج أو قيام 
الفراش» اه 


وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنّه ومن خلال الأوراق المرفقة لم يأت دليلٌ قطعي على عدم قدرة 
المدّعية على الإنجاب قبل ولادة الصغيرة» وبهذا يظل نسب البنت لأمّها صحيحًا لتحقق العلاقة 
الزوجية. إِلّا إذا تحقق للمحكمة خلاف ذلك فيما يثبت لها من أدلة عن طريق أهل الاختصاص»") 


اه 
كما بينت الفتاوى جزاء مَنْ ينك رنسب ولده. 


كما بينت الفتاوى أن النسب يثبت حى مع الزواج الفاسد ووطء الشههة. كما يثبت بالوسائل 
العلمية الحديثة؛ فقد نصت فتوى لدار الإفتاء المصرية على الآتي: 


دمن المفرؤشيعا أن الأصل ق التسب الاختياط. وقد تشوّف الشان إلى إقباقه بكل الوسائل 
الممكنة... 


)١‏ لا/١اماء‏ ط.دارالمعرفة. 
ا 
") 9/ "5 . ط. المطبعة الكبرى الأميرية. 
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ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح فقط. بل يثبت أيضًا بالزواج الفاسد والوطء 
بشعية باصق بفة التربي الشيادة بالقنيامت.بو الت كله بهن الراجع والسشدول يه اق ققه 
السادة الحنفية... 


ومن الوسائل العلمية الآن في إثبات النسب: البصمة الوراثية. ويمكن اللجوء إلها في حالة 
وجود عقد زواج صحيح أو فاسد أوفي حالة الوطء بشههة؛ كأن يطأ امرأةً ظَّنّا أنما زوجته. فيظبر 
خلاف ذلك. وكذلك يمكن أيضًا الاستعانة بالبصمة الوراثية في حالات التنازع على مجبول النسب 
بمختلف صورر التنازع التي ذكرها الفقباء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة 
أو تساويهاء أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوهاء ومثلها: حالات الاشتباه في المواليد في 
المستشفيات ومراكزرعاية الأطفال ونحوهاء وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب, وأيضًا حالات ضياع 
الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب. وتَعَذَّر معرفة أهلهم. أووجود جثث لم 
يمكن التعَرّف على هويتهاء أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. 


ولكن لا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في نفي النسب؛ لأن الخطأ البشري في التحاليل وارد محتملء 
فالظن في طريق إثباتهاء مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب الثابت بالطرق 
الشرعية المقررة/" اه 
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الفصل الثالث: 


دور الفتوى في إقرار حق الإنسان 
و الجر 


إن الحرية في الفكر الإسلامي مبدأ قرآنيٌ مطلق لا يمكن أن يُؤَوّل أويُفهَم في أي سياق ينتقص من 
تلك الحرية المقررة في أعظم النصوص التشريعيةء فبداية من أمر الإيمان. فإن القرآن قد قررأن 
مبناه على الحرية والاختيارء قال تعالى: لا إِكُرَاةَ في آليّينٌ قد تَبَيّنَ آلوْشْدُ مِنَ آلْغياء وقوله تعالى في 
سورة الكبف: (ِفَمَن شَآءَ فَلْيُؤمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكَفُرَا. وإذا كان أهم المبادئ مكفولة بإطاركامل من 
الحرية. فلا شك أن غيره من القرارات والتصرفات أولى بإحاطته بالحرية الكاملة. 


قالحفيقة أن الإناام وسريمقةه لم يكونانيوفا حسنةا سوميدا ارب ولم يقش يريما عرزا 
أو خصومة من أي نوعء. غير أن النزعات المتشددة التي تحاول فهم الدين في إطار منظومة قيمها 
المشوهة اخترعت تلك الخصومة اغتراعًا؛ ووضعت قيوذا وضوابظ لم يتطرق إلهها النض التشتريعي 
الإسلامي سواء من القرآن أو من السنة النبوية. مما زاد من الدعوات التي حاولت عن عمد إذكاء 
قكرة معلوطلة بعصو الفاسيفة الإلناهية"الخامنة بالهرية. 


أن الحرية تعني الحياة: 


فالشريعة تنظر إلهما كمترادفين. يقول النسفي في تفسيره لقوله تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاّ 
فَتَحْرِرُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةَ): قيل ما أخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة 
الأحرارلأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات»7". 


فالحرية تعني الحياة. وسلب الحرية يعني الموت. ولا شك أن ذلك أرق الأفكارالتي يمكن التوصل 
إلها بإزاء مفهوم الحرية. 

ولذلك فإن الشريعة الإسلامية اتخذت تدابير كثيرة للقضاء على الرق خطوة بخطوة حت إنهاء 
تلك الظاهرة تمامّاء ومن تلك التدابير: 


تضييق باب الرق الذي كان مُتّسِعًا جدًا قبل الإسلام. من حرب وخطف وشراء وغيرذلك. وحصره 
في مورد واحد هوالأسرفي الحروب المشروعة إذا رأى الإمام أن يضرب الرق على الأسرى. 


فتح الأبواب الواسعة لتحرير الرقيقء. وإيجاد منافذ كثيرة للانطلاق من الرق إلى الحرية. فحثت 
النصوص على العتق في كثيرمن الأحاديث, وجعلته كفارةً لكثير من الأخطاء. كالقتل الخطأ والإفطار 
في رمضان والحنث في اليمين والظهارء وشجع على مكاتبة الرقيق وتيسيردفع ما يلزمه. وأباح التّسَرِي 
بالإماء دون تحديد بعدد. وليس هذا إطلاقًا للمتعة الجنسية بل للحصول على حرية الإماء إذا حملن 
من السادة وولدنء فإنهن يعتقن بعد موتهم. وكذلك لِيَسْرِيَ الدمُ العربي إلى غيره من الأجناس الأخرى 
التي كان منها الأسرى. 


الأمر بالإحسان إلى الرقيق حتى تحين الفرصة لعتقه. والوصايا في ذلك كثيرة يكفي منها مراعاة 
شعورهء فلا يقال له: عبدي أو أمتيء. بل يقال: فتاي وفتاتي. أوغلامي وجاريتي كما رواه مسلمء وإكرامه 
في مطعمه وملبسه كما في الحديث: ((هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكلء وِيُلْبِسْهُ مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلهمء فإن كلفتموهم 
فأعينوهم)). ومن ذلك عندما سمع النييٌ أبا ذر يعير رجلا بأمه السوداء فقال له: ((إنك امرؤ فيك 
جاهلية)) كذلك نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلمه. فقد سمع أبا مسعود يضرب غلامه فقال 
له: (لَلَهُ أقدزمنك عليه)) فكفَّرأبو مسعود عن ذنبه بعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو 
لم تفعل للفحتك النار)) رواه مسلم. 


.)85/1١( تفسيرالنسفي‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


هذاء وإذا كان الإسلام يضرب أروع الأمثلة في احترامه لآدمية الإنسان عن طريق الإحسان إلى 


الرقيق, فإنه من غيرشك يراعي هذا التكريم مع من لا يملك الإنسانُ رقبته, بل يملك رعايته وتوجمبه 
لاغيرء وذلك كحال الرعايا في البلاد الإسلامية من الأديان المختلفة. لقد قال عمربن الخطاب في 
توجيه عمّاله (أي حكام البلاد المفتوحة): «إني لم أرسل إليكم عمالًا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا 
أموالكمء ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنتكم. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليّ فوالذي 
نفمي بيده لأقصنه منه». وقد اقتص للقبطي من ابن عمرو بن العاص على ملأ من الناسء وقال 


كلمته الخالدة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟»7". 
ع 7 
أن الأصل هو الحرية: 


وقد مثل ذلك قاعدة فقبية تفرعت عنا الأحكام الشرعية, فالأصل في الإنسان أنه حر؛ لأن الرق 
أمرطارئ:ء أما أصل خلقة الإنسان فيوتمتعه بكامل حريته. يقول الحموي: «الأصل في الناس الحرية؛ 
لأهم أولاد آدم وحواء -علهما السلام-. وقد كانا حَرَّئن». 

وجاء في فتاوى الرملي ما يفيد بأن الحرية هي الأصل في الناس. وأن مدعي الحرية يُصَّدَّقُ بيمينه؛ 
لأنه يَدَّعِي الأصلء قال الرملي: «(باب تصرفات الرقيق) (سئل) هل الأصل في الناس الحرية أو الرق؟ 

(فأجاب) بأن الأصل في الناس الحرية كما صرحوا به في مسائل كثيرة منها قولهم: لوادعى رق بالغ عاقل 
فقال: أنا حر. الأصل صُدَّقَ بيمينه لموافقته الأصل وهو الحرية» وعلى المدعي البينة إذ ليس معه أصل 


يعتضد به 


الحربة الدينية في الإسلام : نظرة الإسلام إلى الأديان: 


ينمو المجتمع ويتطوربقوة دفع الطاقة الروحية والطاقة المادية. ويشمل مفهوم الطاقة الروحية 
المبادئ والقِيّم والخُلُق والمُثُل العلياء وتُعادل الطاقة الروحية سائر ما يستخدمه الإنسان من 
طاقات مادية لغرض التنمية في مجالات الحياة؛ بل إن المحرك الحقيقي لتشغيل الطاقة المادية 
البشرية هي الطاقة الروحية. 

والمصدر الأول للطاقة الروحية هو التدينء والتدين ف تعريفه هو«الإيمان بذات إلبية جديرة 
بالطاعة والعبادة»!"؛ فالمتدين هدف بتقديسه إلى ذات مستقلة قائمة بنفسها خارجة عن نطاق 
)١(‏ سيرة عمرلابن الجوزي (ص 7 .0/١‏ 


(؟) فتاوى الرملي )١65 /١(‏ المكتبة الإسلامية. 


0( وتُعرّف الرازي الدين بأنه: «وضع إلبي سائق لأولي الألباب إلى الخيرات باختيارهم المحمود». مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء للرازيء دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. الطبعة الثالثة. ٠١‏ 5١اه‏ (59/ 0595 ). 
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الأذهان. لها صفات خاصة. وهي تهيمن على شؤون الناس. والعقيدةٌ الدينية بمختلف أنواعها لها 
خاصة الإيمان بالغيب. 


وخضوع المتدين لمعبوده وإن كان خضوعًا كليا لقوة قاهرة ولكنه خضوع مدعوم بالأمل يبعث 
المتديّن على تحمل الأثقال؛ مترقبًا الراحة الكبرى في مزيج بين الأمل والحذرء يقول الطاهربن عاشور: 
«وأهل الأديان الإلبية يترقبون الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة»7". 

وهذه ظاهرة لا توجد إلا في نفسية المتدينء. أما الملحدون فإنهم يظنون ترابط الأشياء وتتابعها 
في نظام مُطَّرِدِ ويطمئنون إلى دوام ذلكء وييأسون اليأس التام من اختلافها؛ فهم إما في أمن غافل أو 
في يأس قاتل. 

إن الإلحاد بقدرما يُحدِث القطيعة بين الإنسان وبين خالقه فإنه يُنشئ قطيعة أخرى بين الإنسان 
وبين فهمه لحقيقة الكون والحياة والمآل؛ فالفرد مهما حقق له الإيمان بالمادة وحدها من تصالح 
مع الواقع الذي يعيش فيه. يظل في حاجة إلى إشباع بعض الحاجات التي لا سبيل إلها إلا عن طريق 
الارتباط بالله (الحق المطلق) في ديمومته وحاكميته وقدرته. فيتطلع إليه الفرد ليستمد من قوته 
ورعايته. وإلا فإنه سيظل في حالة من القلق والاضطراب والتحير؛ لكونه يفتقد إلى ذلك الارتباط 
الذي من شأنه تقديم التفسيرالوحيد الذي يساعد الفرد في فهم ذاته وفهم حقائق الكون من حوله, 
وانتزاعه من حالة التحير والاضطراب والقلق النفمي. التي تنتقل بدورها إلى المجتمع ككل لتنشأ 
حالة من عدم الاستقرار والاضطراب الاجتماعي والأمنيء وضعف التماسك بين أفراده نتيجة لقطع 
العلاقة ب»الدين» أهم ركائزومصادر البناء القيمي والأخلاق في المجتمع. 

أما العقيدة الدينية فإنها قائمة على أن هذا العالم له صانع قادرعلى تغيير السنن وفصل الأسباب 
عن مسبباتها وكسرسلسلة الاطراد؛ فيّبرئ المريض الذي لا سبيل إلى شفائه بمقاييس الدنياء ويبنصر 
القليل على الكثير؛ وصدق الشيخ محمد عبد الله درازإذ يقول: «إن الأديان في كل صورها ومظاهرها 
تقف إلى جانب الأمل والإمكان والحرية والاختيارفي مبدأ الأشياء. هي بهذه التزعة في الحقيقة تخدم 
العلوم وتُمبّد لتقدمها؛ إذ تفسح المجال أمامها في تغيير الأشياء إلى مدّى أبعد مما تتصوره العلوم 
الواقعية التي هي بطبيعتها جبرية إلى أقصى حدود الجبرء يّئوسة إلى أبعد حدود اليأس؛ لأنها كلما 
كشفت قانوئًا وقفت عنده دهرًا تبني على أساسه كل فنونها وصناعاتها... حتى إذا انتقلت إلى مرحلة 
أخرى انتقلت بذلك من طوق حديدي إلى طوق أوسع منهء ولكنه في نظرها طوق حديدي على كل 
حال؛ فبي تعيش يومًا بيوم» لا تؤمن إلا بعيهاء ولا ترى أكثرمن طرف أنفها»'". 


.)189 /9( التحريروالتنويرء الطاهربن عاشورء الدارالتونسية للنشرء تونسء. 1585 م,‎ )١( 


() الدين... بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» محمد عبد الله درازء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. 54١١٠١ه.‏ (ص 260). 
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وتتفق مختلّف الأديان على المحافظة على القيم الإنسانية والأخلاق الراقية؛ وذلك كالوفاء والكرم 
والصدق والأمانة. وغيرها من الأخلاق العالية الرفيعة. وتحريم أضداد تلك الصفات الأخلاقية 
كالغدر والبخل والخيانة وأمثالها. 


وتقوم الأخلاق والأفكار والمبادئ الدينية بعدة وظائف نفسية فردية واجتماعية تمثل أسَسًا 
لاستقرارالمجتمع وتطوره. فيما يعكس أهمية التدين -بغض النظرعن العقيدة المُتديّن بها- فالتدين 
يمثل أقوى كفالة لاحترام القانون وتماسك المجتمع واستقرار نظامه ومقاومة الفوضى والفساد. 
تعدد الأديان في نظر الإسلام: 


يُقَرٌدِينُ الإسلام أن الناس كانوا أمة واحدة, وأنهم خُلقوا من نفس واحدة. وأن سيدنا آدم عليه 
الصلام أنوالنشرء وكل العاتى عريظيم أخؤة الإتسافيةقلها بعك الله عروجل نينا سحمة ا مب اللد 
عليه وسلم بعثه لكافة البشررحمة للعالمينء وأن رهم واحد؛ خلقهم جميعًا لعمارة الأرض. 

كما نَحِد في دين الإسلام أن الله جعل الناس شعوبًا وقبائل مختلفة ليتعارفواء وأقر الإسلام مبدأ 
تعدد الشرائع عبر التاريخ الإنسانيء وأن الأنبياء إخوة؛ شرائعهم مختلفة. ولكنّ ديهم واحد؛ فكرم 
الله عزوجل الإنسانَ بغض النظرعن جنسه أودينه أو معتقده. 

ومن هذا المنطلق كفل الإسلام حرية العقيدة. وقد شهد مؤرخو الحضارات بأن التاريخ لم يعرف ديئًا 
ولا أمة قبت الآخروتعايشت مع التعددية الدينية واحتوتها كالدين الإسلامي والأمة المنتسبة إليه. وكان 
شعارهذه العلاقة «لهم ما لنا وعلهم ما علينا»!"؛ ولذلك لم يُجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول 
فيه, بل جعل ذلك باختيار الإنسانء في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة؛ كقوله تعالى: لآ 
كرا في آليّينٌَ قد تََينَ آلوْضّدُ مِنَ آلْغنَا [البقرة: 1051]. وقوله سبحانه: (وَقُلٍ آلْحَقُ مِن رَبَكُم فَمَن شَآءَ 
فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُمُرَا [الكهف: 15]. وقال جل شأنه: (لَكُمَْ دِيئكُمَ وَليّ دِينِ) [الكافرون: 1]. 

وقد أمر الإسلامُ أتباعه بترك الناس وما اختاروه من أديانهم, ولم يُحِبِرْهم على الدخول في الإسلام 
قبرّاء وسمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم: وضّمِنَ لبهم من أجل ذلك سلامة دور 
العبادة وأؤلاها عناية خاصة؛ فحرّم الاعتداء علها بكافة أشكاله؛ فليس مما يتفق مع تخيير الله 
لعباده في أن يؤمنوا به أن يُعاملهم بنقيض ما منحه لهم من حق الاختيار؛ ويلزم من ذلك لزومًا بَيَنَا 
تأمين دور العبادة للجميع وحرمة المساس بها. 


)١(‏ حديث شريف أخرجه ابن حبان في صحيحه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة: بيروت. الطبعة الثانية. 11397مء كتاب الذبائح» باب: ذكر البيان 
بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام من الإيمان (5854) بلفظ: «لهم ما للمسلمين: وعلهم ما علهم». 
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قواعد التعامل مع غير المسلمين بين التراث والمعاصرة: 


من المقرر أن غالب الديانات تستهدف نشر مبادتها في أنحاء العالم. ولظروف تاريخية تعلقت 
بالمسيرة الحضارية للإنسان أدى ذلك في أحوال عدة إلى صراعات حضارية اضطرّ المسلمون أن 
يكونوا طرفًا فيهاء وهذا أنَّرولا بد في تشكيل نظرة المسلمين -وخاصة فقبهاءهم- إلى العلاقة مع الآخَر؛ 
فأدى ذلك إلى تكوين نظرية إسلامية كانت وليدة هذه الظروف التاريخية؛ فقسَّم فقهاؤنا العَالَمَ إلى 
ثلاثة أقساه7": 


القسم الأول: دارالإسلام. وهي البلاد التي تسود فيها أحكام الإسلام وشعائرهء ويأمن فيها المسلمون 
بمنعة وسلطان لهمء وشعب دار الإسلام هم المسلمون وأهل الذمةء وهم الذين رضوا بالإقامة في 
دارالإسلام والتزام أحكام الإسلام مع البقاء على ديانتهمء ويُمكن أن يكون في دار الإسلام أجانبٌُ مثل 
المستأمنين. وهم الذين دخلوا دار الإسلام بأمانٍ مؤقّت دون السنةء والمعاهدينء. وهم على رأي 
جمهور الفقهاء سكان دارالعهد الذين سالموا المسلمين وتصالحوا معبم» فهم من أهل دار الإسلام 
على رأي أكثر الفقهاء. 


القسم الثاني: دا رالحرب, وهي البلاد التي تكون فهها السلطة لغير المسلمين ولا تُطبّق فيها أحكام الإسلام 
الدينية والسياسية. ولم يكن بين أهلبا وبين المسلمين عبد أو صلح. هذا رأي جمهور العلماء. وإن اختار 
الإمام أبوحنيفة أنه ل تصير الدارد ا رحرب إِلّا ألا يبقى فبها مسلم ولاذمي من رعايا المسلمين”. 


القسم الثالث: دار العهدء وهي التي لم يفتحها المسلمون بالقوة. وعقد أهلها الصلح بيهم وبين 
المسلمين على أداء بعض المال للمسلمينء. وهذه الدارقد دخل أهلّها في عقد المسلمين وعبدهم 
على أن تحتفظ بما فيها من شريعة وأحكام. 


والحق أن هذا التصوّر الإسلامي كان وليد ظروف تاريخية سبقت الإشارة إلهاء ولم يعد هذا 
التصور صالحًا الآن لمساوقة العصرء ولأننا نؤمن بأن الإسلام صالحٌ لكل زمان ومكانء وأن الفقه 
الإسلامي فقه مرن تتغير فيه الأحكام بتغير الظروف والأحوال؛ كان ولا بد من إعادة النظر في هذا 
التقسيمء. وذلك عبرإعادة قراءة التراث الإسلامي الخاص بالتعامل مع الآخرء خاصة بعد أن حل مبدأ 
«المواطنة» محل مبدأ «الجزية». وحل مبدأ «التعارف الحضاري» محل مبدأ «الصراع الحضاري»؛ 
للتوصل إلى تأمين جميع المصالح الإنسانية اقتصادية كانت أواجتماعية أوسياسية. وصار«ميثاق 
الأمم المتحدة» بمثابة عبد جماعي من غير المسلمين مع المسلمين. 


.)171/9( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني دارالكتب العلمية: بيروت. الطبعة الثانية, 1347م‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


فالحاصل أن طبيعة المقاصد الشرعية التي تُعنى بالإنسان من حيث هو إنسان تفرض نمطًا 
جديدًا من العلاقات قائمًا على التعددية والتحالف والتعاون ورفع الظلم. 


وفيما يلي الكلام عن أهم القواعد التي تحدد طبيعة العلاقة بين المسلمين كأفراد وجماعات وبين 
غيرهم من أتباع الديانات الأخرى في النظر الحديث: 


أولّا: المواطنة: 


المواظنة ميذا إسلامي أفرقه الشريعة الإسلامية: وض فق صبورنها المقفق علها معمول نبا فق دساقير 
العالم الإسلامي وقوانينه. ومنها الدستور المصري الذي ينص ف المادة الثانية منه على مرجعية 
الشتريعة الإسلامية. 


وقد رسخ الإسلام مبدأ المواطنة منذ أربعة عشرقرنًا؛ وهوما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في وثيقة المدينة المنورة التي نصّت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات 
بين أبناء الوطن الواحدء دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى, 
ومن ثَمَّ فهذا العقد من العقود والعبود المشروعة التي يجب الوفاء بها. 


وفي هذا السياق نبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ مواطن التعايش والتعاملات 
الحياتية مواضع لفرض العقائد والإكراه علمها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ((بينما هودي 
عرض سلععة» أعط يها شيا كرهة فعال؛ لاوالذي افظى.مومى علق البشن فنمعة رخل مق 
الأنصارء فقام فلطم وجهه. وقال: تقول: والذي اصطفى مومى على البشرء والنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسمء إن لي ذمةً وعبدًاء فما بال فلان لطم وجري. 
فقال: لِمَ لطمت وجبه؟ فذكره. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رثي في وجهه. ثم قال: 
لآتْمَحبَلُوا بَيْنَ أَنِْيَاءِ الله؛ فَإِنّهُ يُنْمَعْ في الصُورِء فَيَصْعَقْ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرَضٍء إِلَّا مَنْ شَاءَ 
الله ثُمَّ يُْمَخُ فيه أخرىء فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ بُعِتَ فَإِذَا مُوسى آخِدٌ بالعَرْشء قَلا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَّعْقَتِهِ 
يَوْمَ الور أ بُعِثَ قَبْلِي)) متفق عليه". 


وكان الني صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة حَسَن المعاشرة والتعامل مع أهل الكتاب؛ يعطهم 
العطاياء ويتهدي إلهيم» ولعود مرضاهم» ويتفقد محتاجهم». ويقوم لجنائزهم». وبحضر ولائمهم» حق 
دعَنْه هودية مع أصحابه لطعام ووضعت له السّم في الشاة. فلم يعاقهاء وكان يقترض منهم؛ حتى 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: أحاديث الأنبياء. باب: باب قول الله تعالى: (وَإِنَّ يُونْنَ لَمِنَ آلْمْمَسَلِينَ9 ؟1) [الصافات: :)51١5( ]١1١5‏ ومسلمء كتاب: الفضائل» 
باب: من فضائل مومى صلى الله عليه وسلم .)3١175(‏ 
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توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونةٌ عند مهودي في المدينة؛ فعن عبد الله بن عمررضي 
الله عنهما: ((مرّعمربن الخطّاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بهودي وعلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قميصان فقال الهودي: يا أبا القاسم اكسنيء فخَّلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أفضل القميصين فكساه. فقلت: يا رسول الله. لوكسوتّه الذي هودون فقال: لَيْنَ تَدْرِي يَا عُْمَرْأَنَّ 
دِينَنَا الْحَتَفِيَةُ المسَّمْحَةهٌ لا شُعٌ فِياء وَكُسَوْتُهُ أَفْضّل الْقَمِيصَيْنِ لِيَكُونَ أَرْعَب لَهُ في الْإِسْلام))". 

وعن أنس رضي الله عنهء ((أن غلامًا وديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وَضْوءَه 
ويناوله نعليه. فمرضء فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه. 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فُلَانُء قُل لا إِلّهَ إِلّا اللهُء فنظر إلى أبيه. فسكت أبوه. 
فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فنظر إلى أبيه. فقال أبود: أَطِعْ أبا القاسم. فقال الغلام: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول اللهء فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهويقول: الْحَمْدُ لله 


الذي أخوحة بى عن الذان), 
ثانيًا: الحوار: 


انطلاقًا من الإيمان بختمية الرسالة المحمدية وبعالميتهاء وبأنَها نَسَقُ مفتوحء وبأنّه ينبغي على 
المسلمين آلا يكونوا حجابًا بين الخلق والخالقء وألّا يصدوا عن سبيل الله بغيرعلم -أسس في الإسلام 
مفهوم «الْجِوَار»؛ وهو مفهوم يُعنى بمحاولة إيجاد أرضية مشتركة للقضاء على الشكوك المتبادلة 
فيما بين الإنسان وأخيه؛ فلا يدف هذا المفهوم إلى تغيير رأي الآخرء وإنما الاطلاع على رأيه اطّلاعًا 
حفيقرامته قم البحث هن المشترك» قم الفحاون قيما الفق عليه حت أساسين كبيرين: «الايقان 
بالله». و»خحُسْن الْجوّار»؛ والئََيُ صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَا رَالَ جِبْرِيل يُوصِيني بالْجَارِ حَقَ 


ريت أَنَوُ وقة)/ 0 


وهكذا قام الحواربين التي صلى الله عليه وسلم وبين أهله في مَكةَ وكذا بينه وبين أهل الطَّائِفء 
وبينه وبين الهود في الْمَدِيئَة وفي صلح الْخُدَيْبِيَة وبينه وبين الوفود الذين جاؤوا إليه صلى الله 
عليه وسلمء وبينه وبين الملوك الذين أرسل لهم رُسُلّه ورسائله؛ هذا كله يؤسس لقيام حواربيننا 
وبين الأمم في ظلّ عالّم أصبح يعيش في جوارٍ مستمرّء وقد رُفعت الحدودُ عن طريق الاتصالات 
والمواصلات والتَقْنِئّات الحديثة. وأصبح الجميعٌ يتداخل في الجميع, وانهالت الأفكارُمن كل مكان: 
)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصهانيء مطبعة السعادة. القاهرة. 1515م (5/ 50). 


() أخرجه البخاري. كتاب: الجنائز. باب: إذا أسلم الصبي فمات. هل يصلى عليه. وهل يعرض على الصبي الإسلام (1867). 


() متفق عليه؛ أخرجه البخاري. :)1١010(‏ ومسلم. (3770). 
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وأصبحنا نعيش ف عالم سمّي بالقرية الصغيرة أو القرية العالمية؛ فلم يعد هناك مكان للعزلة ولا 


ولقد وسّع صلى الله عليه وسلم مجال الحوارليشمل أهل الكتاب وغيرهم؛ فلما عرض عليه شأن 
المجوس؛ قال: ((سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَهْلٍ الكتاب))”"؛ لأنَّ عندهم كتاباء وكذلك الأمرمع الصّابئّة وهم 
طائفةٌ قليلة من أتباع يَحْيّى عليه السلام؛ تكلم عنهم القرآن وذكرهم مع الهود والنصارى. 


ثالنًا: التعايش: 
من مبادئ التعامل مع غير المسلمين مبدأ التعايش السلمي مع الآخرء ومما يدل دلالةَ قاطعةً على 


وجود هذا المبدأ في الإسلام أنه لم ينكر الأديان السماوية التي سبقته. بل أوجب على أتباعه الإيمان 
بجميع كتهم ورسلهم» وعدم التفرقة بيهم؛ مصداقَا لقول الله عزوجل: [ءَامَنَ آَلّسُولْ بِمَآ أنزل إِلَيّه 


وس رصوؤوة 3 لشف اس مرك سكيس 0 ل اه رمام 5 
مِن رَنَهِ- وَاَلْمُؤْمِنونَ كَل ءَامَنَ بآلله وَمَلِئِكتِهِ- وكتبه- وَرُسْلِهِ- لا نقَرّق بَيْنَ أحَدٍ مّن رُسْلِهِ ع [البقرة: 
هما ]. 


وإنَّ المقاصد العليا للإسلام التي تتمثل في عبادة الله عزوجلء وتزكية النفسء وعمارة الأرضء هي 
بمثابة الأساس الإيماني لدعوة دائمة للتّعايش السلمي مع غير المسلمين. 


وإذا نظرنا إلى مفهوم التعايش من منظور الإسلام فيما يتعلق بالهود والنصارى على وجه 
الخصوض فجله منطلق كن قاغرة عقاكدية وجدور انحافية: كبا ماحفظ أن الأضلام ثول صناية خاصةه 
للتعايش مع الهود والنصارى عن سائر البشر؛ لكونهم أهل إيمان بالله عزوجلء. وعلى هذا الأساس 
فإنَّ الإسلام بمفيومه الحضاري يستوعب كلّ إنسانٍ ليتعايش معه. وقد طبق الصحابة رضي الله 
في ذلله رق البااك الى كيمو الب واحظاعو ا وى هذا المقيوم بوضبوع., 


رابعًا: تبادل المصالح: 


تقوم نظرة الإسلام للحضارات والثقافات الأخرى على المنيج الوسط الذي سارعليه سلف هذه 
الأمة في التعامل الواضح مع الثقافات المعاصرة من حيث إعطاؤها قيمتها الفعلية. ومن ثم الإفادة 
من معطياتها العلمية والمعرفية والحضارية دون الحاجة إلها في الجوانب العقدية والشرعية, ويما 
لاا يتعارض مع تلك الثوابت التي جاء بها هذا الدين؛ وكذلك إفادة هذه الحضارات من مَعِينِ الحضارة 
الإسلامية فكانت هناك حركة ترجمة ونقل للعلوم والمعارف من هذه الحضاراتء كما أن تاريخ 


.)11( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
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الحضارات يؤكد أن مسألة الاستعانة بإمكانات الأمم المتعاصرة كان ديدنًا في بناء الحضارات. 


وذلك من خلال التعاوت؛ فالرفة الإسلامية فتطلق من.عفيدة أن الله لم يغلق الأرض لسفلك 
الدماء؛ بل لينتفع كل فريق بخيرما عند الفريق الآخر؛ فإذا كانت الأرض مختلفة فيما تنتجه فالإنتاج 
كله للإنسانية كلها. 


حق الإفسان ف دورالعيادة الى يتعيد قهاء.وحمايتها: 


الحقوق على وجه العموم هي مِنَّح من الله تعالى تفضّل بها على عباده لتحقيق مصالحهم في 
الدنيا والآخرة فيما إذا عُلمت العلة والغاية من النص؛ بل ولو لم يُعلّم ذلك؛ فاليقين ثابت في جريان 
الشريعة على وَفق المصلحة في الدنيا والآخرة؛ سواء علمنا وجه ذلك أو خفي علينا. 


وحتى لوتصورنا إمكان التنازل عن الحق والصلح عليه من العبد تظل الحقوق في التصور الإسلامي 
منحة من الله تعالى؛ لأن جوازالتنازل والصلح إنما كان له بجعل الشارع. ولوشاء سبحانه لم يجعل 
لأحد حقًّا أصلاء وهذا راجع إلى أن مصالح العبد المبني عليها أصل الشرع في الأساس لا تتحقق إلا 
بإسباغ هذا الوصف على هذا النوع من الحقوق”". 

يقول القرافي مبيئًا أن إعطاء العبد مُكنة إسقاط حقه. وأن التنازل عنه لا يعني انفلاته من 
الشرع؛ بل تصرفه في هذا الحق إنما يكون على وفق مقصود الشارع من تشريع الحقء وإلا وقع 
تصرفه المخالف باطلًا ولم يكن جائرًا؛ يقول: «وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله 
في البحر وتضييعه من غير مصلحة. ولورضي العبد بذلك لم يُعتبررضاه»'". ومع هذا فهو يتصرف 
في حقه الخالصء ولكن لما كان تصرفه مناقضًا لمقصود الشارع لم يجزء وهذا يدل على أن الحق 
مِنْحَة من الشارع ويجب على العبد استعمالها وفق مقصوده. 


)١(‏ الحقوق السياسية للمرأة المسلمة. دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة في الفقه الإسلامي. أ.د. شوق إبراهيم علام: مكتبة الوفاء القانونية. الطبعة الأولى» 
٠ ١ 0‏ ام. 
(؟) الفروقء للقرافيء ط. عالم الكتب. ب.طء ب.ت» .)١15١/١(‏ 
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ومما يؤيد ما سبق أيضًا أن الحقوق ثبتت في بعض الحالات للإنسان جبرًا عنه؛ حتى مع رفضه 
لها؛ فالرفض غير مؤثرفي زوالهاء وهذا ثابت في خلافة الوارث لمورثه في ماله؛ فبويحل محله فيه جررًا 
لا اختياراء والمتفق عليه بين الفقهاء في التعبيرعن طبيعة هذه الخلافة أنها حق للوارث؛ فيقال: حق 
الورثة في مال مورثهم. 


لقد بلغ الإسلام في الإيمان بالإنسان ومراعاة حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق 
فاعتيرها «ضرورات»» ومن تم أدخلها في إطارالواجبات؛ فالمأكل والملبس والمسكن والأمن. والحربة 
في الفكروالاعتقاد والتعبيروالعلم والتعليم. والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع. والمراقبة 
والمحاسبة لأولياء الأموركل هذه الأمورهي في نظر الإسلام ليست فقط حقوقا له من حقه أن يطلبها 
ويَحْرُم صَّدَّه عن طليهاء بل هي ضرورات واجبة لبذا الإنسان؛ فليس من حق الفرد أوالجماعة التنازل 
عنها لأنها لا سبيل إلى حياة الإننسان بدونها. 


وقد جعل الإسلام حرية الفكروالاعتقاد من أهم الضرورات؛ ومن هنا لم تعد حماية دورالعبادة 
فقط حقًا لغير المسلمين لهم أن يطلبوه ويسعون في سبيله وبحرم منعهم من ذلك. وإنما صارت من 
الضرورات الواجبة على سائر الناس؛ ويصفة خاصة على صانحي القراروالمسؤولين والحكومات. 


فحماية دُورٍ العبادة في الإسلام لها مفهوم أكثر شمولية من مجرد حماية المباني والأراضيء بل 
يَنْصَّبٌ على حماية بقاء التديّن في نفوس سائرمواطني الدولة؛ بل سائر الخلق؛ ولتحقيق ذلك ينبغي 
إعادة النظر فيما استقر عليه العمل تُجاه دور العبادة في سائر الدول الإسلامية. على أن يكون ذلك 
في إطار أموركلية. وهي: 


كفاية دور العبادة: 


لقد كلفت الشريعة الإسلامية المسلمينَ بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم. وهذا 
كما يقتضي إبقاء دور العبادة على حالها من غير تعرّضٍ لبها بهدم أو تخريب. وإعادتها إذا انهدمت أو 
تخربت, فإنه يقتضي أيضًا جواز السماح لهم ببناء أماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك؛ فإن الإذنَ 
في الشيء إذنٌ في مُكَمّلات مَقصوده؛ كما يقول الإمام أبوالفتح بن دقيق العيد: «والرضا بالشيء رضًا 
بما يتولد عنه»'". وكما نصّ على ذلك الإمام السبكي”". والإمام السيوطي". 

وإلاافكيف يُقِرُالإسلام أهل الذمة على بقائهم على أدياهم وممارسة شعائرهم ثم يمنعهم من بناء 


)١(‏ في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (ص: 9ا4: ط. مؤسسة الرسالة). 
)١(‏ الأشباه والنظائرء للسبكي. دارالكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى. ١199م‏ (157/1). 


(5) الأشباه والنظائرء لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الأولى: ٠155م‏ (ص .)١15١‏ 
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دُورٍالعبادة التي يتعبدون فيها عندما يحتاجون ذلك! فما دام أنَّ المسلمين قد ارتضوا بمواطنة غير 
المسلمين. ومعايشتهم. وتركهم وما يعبدون. والحفاظ على مقدساتهم وأماكن عبادتهم؛ فينبغي أن 


يجتهدوا في توفير دور العبادة لبم وسلامة تأديتهم لعبادتهم. 


وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرَّفي عام الوفود وفد نصارى نجران على الصلاة 
في مسجده الشريف. والمسجد هو بيت الله المختص بالمسلمين. فإنه يجوز-مِن باب أَوْل- بناءً 
الكنائس ودور العبادة التي يؤدون فيها عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم المسلمون على البقاء علها 
إذا احتاجوا لذلك. 


وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة 


وأناط الفقهاء جوازبناء دور العبادة لأهل الكتاب بالمصلحة الراجحة؛ فجعلوا للحاكم وجماعة 
المسلمين الحق في السماح بإحداث دور عبادة حتى فيما اختطه المسلمون ومصّروه إذا كانت 
مصلحة ذلك أعظم من مفسدته؛ قال العلامة أبو العباس بن زكري التلمساني: «ونقل الشيخ أبو 
الحسن عن الشيوخ جواز الإذن للإمام في الإحداث إذا كانت مصلحته أعظم من مفسدته... ومما 
يحتمل: إذنْ جماعة المسلمين للذميين في الإحداثء وهي قائمة مقام الإمام في الموضع الذي لا إمام 
فيه... أوتكون الأرض مختطة وأذنت الجماعة لمصلحة في الإحداث هي أرجح من المفسدة. ويصير 
ذلك كحكم مِن حاكم في محل الخلاف فيرفعه»"". 

وقال العلامة الشيخ عليش المالكي: «(لا) يجوزللصلحي ولا للعنوي إحداث كنيسة (ببلد الإسلام) 
التي نقلوا إليها أوالتي انفرد باختطاطها المسلمون في كل حال (إلا0) خوف ترتيب (مفسدة أعظم) من 
الإحداث على عدمه فيُمَكّتُون منه ارتكابًا لأخف الضررين»”". 

ولا يخفى أن عناية الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنها من أهل الكتاب ببناء دور العبادة عند 
حاجتهم لذلك هو المصلحة الراجحة التي دلّت عليها عمومات النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة. وأكدها عمل المسلمين عبر الأعصار والأمصارء وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة. 


)١(‏ المعيارالمعرب. للونشريسي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية. ١194م‏ (7/5؟5). 
(؟) منح الجليل شرح مختصر خليلء للشيخ عليشء دارالفكرء بيروت. 1989م (9/ 5377). 
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فما استقرعليه العمل في بلاد الإسلام الآن أنه يجوزإحداث دورعبادة جديدة. فإِنْ طَلَب أتباغٌ 
ديانةٍ ما بناءَ دارعبادة لهم فيجوزللسلطة المختصة السماح لهم ولكن ماذا إذا انصرف أتباع ديانة 
سماوية عن طلب دارعبادة لسبب أو لآخ ركشيوع عدم التدين أو الإلحاد بيهم أوضعفهم؟ هنا يأتي 
دور السلطات المختصة التي ينبغي أن تتابع أعداد أصحاب الديانات ومدى ضرورة توفيردارعبادة 
لهم؛ إن لم تستوعب القائمة أعداد المنتسبين للدين الواحد. ولو لم يطلب أتباع هذا الدين دارًا؛ 
يقول ابن القيم: «وفَصْلْ الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين بحسب 
قلة أعداد المسيحيين أو كثرتهم؛ فإن كان عددهم قليلًا أبقى لهم ما يكفهم من الكنائسء وإن كان 
عددهم كثيرًا فله أن يسد حاجتهم من الكنائس التي يحتاجون إلهها»”". 


وبنبغي أن يُنظلّم هذا دستوريًا بحيث تُلزم السلطة المختصة بتوفيردُورٍعبادة لسائرأتباع الديانات 
طبمًا لقواعد وآليات وإجراءات تناسب الدولة. 

وقد أشيرق دسعورالدولة النصربة لبذا الفعى: فقي مادقه رقم (64) قرو أن خرية الامتفاد 
مطلقة. وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق 
ينظمه القانون. 

وقد نظمت الدولة المصربية ذلك قانونًا تطبيقًا لمواد الدستور بإصدار القانون رقم )6١(‏ لسنة 
5م الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس والمباني الملحقة بها؛ فقد راعى هذا القانون أن 
تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحويتناسب مع عدد وحاجة 
مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تُقام بهاء مع مراعاة معدلات النمو السكاني. 

ونص هذا القانون على أنه يجوزأن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة 
معمودية ومنارة. 

كما نص القانون على أنه لا يجوزتغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أوملحق الكنيسة المرخص 
إلى أي غرض آخرء ولوتوقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بهاء ويقع باطلًا كل تصرف يتم على 
خلاف ذلك. 


)١(‏ أحكام أهل الذمة. لابن القيم (7/ )١7٠١‏ بتصرف. 
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الإلزام بترميم دور العبادة: 


لقد استقرالنظر الشرعي على جوازترميم دور العبادة في بلاد المسلمين وإعادة بناء ما تهدّم وتلف 
منها رعايةً للمصلحة العامّة. وضِبطًا للنظام العام والاستقرار المجتمعي. 

وعلى ذلك جماهير الفقباء. وهو المعتمد عند المذاهب الفقبية الأربعة؛ قال العلامة الزيلعي 
الحنفي: «(ويعاد المنهيدم من الكنائس والبيع القديمة)؛ لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار المسلمين. ولا يقوم البناء دائمّاء فكان 
دليلًا على جواز الإعادة, ولأن الإمام لما أقرّهم عَبِدَ إلهم الإعادة؛ لأن الأبنية لا تبقى دائمّاه". 

وقال العلّامة الدسوق المالكي: «(قوله: فَيُمْتَع مِن الرَمّ مُطلَمًَا) في «بن» (أي: العلامة محمد 
البناني مُحَمْئي الشيخ عبد الباقي): ما ذكره مِن مَنْعِ ترميم المهدم -وإن كان ظاهرٌ المصنف- غيز 
صحيح؛ لتصريح أبي الحسن في العنوي بجوازرَمٌ المهدم. وظاهره مطلَقًاء شرّط ذلك أم لاء وذلك 
لأن «المدونة» قالت: ليس لهم أن يُحدِتُوا الكنائس في بلاد العَنْوَة؛ لأنها فَْءٌ ولا ثُورَث عنهم. فقال أبو 
الحسن: (قوله: ليس لهم الإحداث في بلد العنوة) مفيومّه: أن لهم أن يَرْمُوا ما كان قبل ذلك,. ويجوز 
الترميم للصُّلْحِيّ على قول ابن القاسم؛ خلاقًا لمن قال: يُمْتَعُونَ مِن الترميم إلا بشرطء فتبيّن أنَّ 
للصلْحِيَّ الإحداثٌ ورَمَّ المُهْدِم مُطلَقَاء شَرَطَ ذلك أم لا»". 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجُوَنْمءُ الشافعي: «قال الأصحاب: إذا استرمّت الكنائس فلا 
يُمِنَحُون مِن مرمّها؛ فإنهم لو مُنِعُوا مِن ذلك لهدمت الكنائس»". 

وقال العلامة الخطيب الشربيني: «حيث جوّزنا أيضًا الكنائيسَ فلا منع مِن ترميمها إذا استهيدمت؛ 
لأنها مُبْقَادّ وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان: أصحهما: لا. ولا يُمنَعُون مِن تَطّيينها مِن داخل وخارج. 
وتجوزإعادة الجدران الساقطة. وإذا انهدمت الكنيسة المُبْقَاةُ فلا يْمْتَعُون مِن إعادتها على الأصح في 
«الشرح» و»الروضة»»". 


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ولهم رَمٌ ما تشعّثَ منهاء وإصلاحُها؛ لأنَّ المنعّ مِن ذلك يُفضي 
إلى خرابها وذهابهاء فجرى مجرى هدمها. وإن وقعت كلها لم يَجُز بناؤهاء وهو قول بعض أصحاب 
الشافعي. وعن أحمد: أنه يجوزء. وهوقول أن حنيفة. والشافعي؛ لأنه بناء لما استهدم فأشبة بناء 


.)58٠١ /5( ه١7‎ 1١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء للزيلعي. المطبعة الكبرى الأميرية. بولاق. الطبعة الأولى.‎ )١ 
.)5١ 5 /5( ؟) حاشية الدسوق على الشرح الكبير. لأبي البركات الدرديرء دار الفكرء بيروت.‎ 
.)6.0/18( م٠٠١1 نهاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي الجوبني. تحقيق: عبد العظيم الديب. دار المنهاجء الطبعة الأولى.‎ )" 


) 
) 
) 
(5) مغني المحتاجء. للخطيب الشربينيء دار الكتب العلميةء بيروتء. الطبعة الأولى. 5 1995م (7281/7). 
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بعضها إذا انهدم ورم شعنهاء ولأن استدامتها جائزةء وبناؤها كاستدامتها»”". 
وهكذا استقرت الأنظمة والقوانين على إعطاء أصحاب الديانات حَقَّ بناء دور العبادة وترميمهاء 


وممارسة حياتهم الطبيعية بالاستمتاع بما لهم من الحقوق. والالتزام بما علهم من الواجبات وفق 
اللواقج والمواة الغانونية المنظمة تذلك, 


وتحقيقًا لما فروهابقا من حفظ الشريعة للأديان وتحقيق الاستقرار المجتمعي؛ فينبغي أن يتم 
الإلرام قاقوكًا يكرميم مدائرذو د الغيادة فى أشرع وفك ذفها لأدامباء والعمل فان العريافة الجمويرة 
لهاء ووضع الآليات اللازمة لذلك؛ سواء كانت دورعبادة للمسلمين أولغيرهم. 


التعامل مع الجرائم المتعلقة بدور العبادة: 


إن الاعتداء على دور العبادة فساد في الأرض مخالف لما جاء به الإسلام. وقد جاءت الشريعة 
بحرمتهةة وقد اهعيرك القواتين فق اليلد الإسلامية التحدى طلن دور العيادة جرية» وعلظت يعن 
البلدان العقوبة على مرتكبها كما حدث في جمهورية مصر العربية. 

والقعامل مع الجرافه التعاعة مدو الأساد» لا تمصب رمن مجره جره القعرى علرياء :بل يعظلات 
الأنإجراءات اسعداعية الحد سن هلم اللجراقم #الإلزام يوضع حنابة #املة ووسائل مراقية: 
وكتخصيص نيابات أو محاكم لمثل هذه الجرائم فقطء وتغليظ العقوبة على الجرائم المقترفة 
داخل دور العبادة ونحو ذلك. 


جريمة الاتجار بالبشر وتعامل الفتاوى المعاصرة معها: 


يذل الامجارباليشى لعب الجراهم البسادية لاؤتساتية: والين بواسبيا العالم البوم ويح 'أثارها 
أشد ضراوة من أي وقت مضىء وقد حارب الإسلامُ جريمة الاتجاربالبشرء وظهرت صورمنع الإسلام 
وتجريمهة لتلك الظاهرة ف عدة صور منها: 


)0( المغني, لابن قدامة (9/ هه؟- كه؟). 
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تحريم نكاح الشغار: 


© © © © © © © © 
ونكاح الشغارهو: أن يقول ولي الزوجة لرجل: زوّجتك ابنقي على أن تُزوّجني ابنتك. ويضع كل 
واحدة منهما صداقًَا للأخرى. فيقول الآخر: تزوجثٌ ابنتك. وزوجِتُكَ ابنتي على ما ذكرت. 


وهونكاح محرم باتفاق المذاهب لحديث ابن عمررضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نبى عن الشغار))"". والشغار: أن يزوّح الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته. وليس بينهما صداق» 
وعند الجمهورلا يصحّ نكاح الشغارء وسبب بطلان هذا الزواج هو تعليق زواج كلّ من الزوجين على 
الأخرىء والتعليق مفسد للعقد كما سبق. 

قال الماوردي: «والشغارما وصفه الشافعي بقول الرجل: قد زوجتك بنتي أووليتي على أن تزوجني 
بنتك أووليتكء على أن يضع كل واحد منهما صداق الأخرى. أويقول: على أنَّ صداق كل واحدة منهما 
بُْضع الأخرىء فهذا هو الشغار المنبي عنه. والدليل عليه حديثان: 


أحدهما: ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نبى عن الشغار)). والشغار: أن يزوج الرجلْ ابنته الرجل على أن يزوجه الرجلُ الآخرابنته ليس بينهما 
صداق. 

والحديث الثاني: رواه معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهونص. وإما أن يكون عن نفسهء فهو لعلمه بمخرج الخطاب 
ومشاهدة الحال أعرف به من غيره. 

وبه قال مالك وأحمد وإسحاقء إلا أن مالكًا جعل النبي فيه متوجهًا إلى الصداقء وعنده أن فساد 
الصداق لا يوجب فساد النكاح فصارمالك موافقًا في الحكم مخالقًا في معنى النبي»" اه 


)00( البخاري (النكاح. باب: الشغارء رقم: 1) ومسلم (النكاح. باب: تحريم نكاح الشغاروبطلانه. رقم: ماع .)١‏ 
(؟) الحاوي الكبير(9/ +77 74) دار الكتب العلميةء بيروت. 
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تحريم بيع الحرء ومنع العامل حقه: 


ار 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قَالَ اللَّهُ: ثَلانَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَة: رَجُلٌ أَعْطّ بي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاءَ خُرًا فَأَكلَ نَمَنَهُ وَيَجْلٌ اسْتَأجَرَأَجِيرَا فَاسْتَوْف مِنْهُ وَلَمْ 
يُعْطٍ أَجْرَهُ)) اه 


فجعل الشارع الحكيمُ الاتجارَ بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلمء والله عزوجل خَصُمٌّ 
لجميع الغادرين إلا أنه أراد التشديد على هذه الأصناف الثلاثة. فقد ارتكبوا جرمًا شنيعًا يتعلق 
بحقوق الإنسانء. فأحدهم غدربأخيه الإنسانء فعاهده عبدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه. والثاني 
باع أخاه الإنسان الحرء والثالث أكل مال أخيه الإنسان الأجير. وهوداخل في إثم المتاجرة بالبشر 
كالثاني؛ لأنه استخدمه بغير حقء وخالف الأمر النبوي: ((أَعْطٍ الْأَجِرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفّ عَرَقُهُ)). 


وقد أصدرت دار الإفتاء فتوى في تحريم الاتجار بالبشرهذا نصها: 


«جاء الإسلام فوَجَّدَ الرّقّ موجودًا في كُنّ أنحاء الدنياء وكانت وسائلّه متعددةً. بعضها يقوم على 
الخطف والسرقة؛ وبعضها يقوم على الحروب. وبعضها يقوم على استرقاق الغرماءء. فألغى الإسلامُ 
كل هذه السبل وأبقى الاسترقاق بالحربء وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةً على عادته في التدرج 
في الأحكام؛ حتى لا يحصل الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم, وكان 
الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة. وكان الاسترقاقٌ 
والسَثئُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلباء فضّيّق الإسلامُ منابعه؛ سعيًا لِتَجِفِيفِهاء وجَعَلّه 
حرامًا إِلّا إذاكان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان ورَدّ العدوان, وكذلك فيما يتوالد من الأرقّاء 
السابقين؛ فأباح استرقاق المحاربين فقط ومَّن معبم في دار الحرب من النساء والأطفال. على أن 
يكون ضرب الرَّقٍ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة. أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم 
أصلاء واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله, وحَرّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْمَا عِوَضًا عن قتلهاء 
ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآداب أوجها الإسلامُ تجاه الرقيقء بحُسن معاملتهم والرّفق بهم, 


وعدم جواز إيذائهم» وخرمة الاعتداء عليهم. 


ثم وَسَّعٌ الإسلامٌُ في تَشَوْفِهِ لِجَعْلٍ الناس كلهم أحرارًا أبوابَ الحرية بالعتق في مخالّفاتٍ كثيرة؛ 
كالفطرفي رمضان. والظّارء والقتل الخطأء والحنث في اليمين. وغيرذلك. كما رَعَّب في العتق ابتداءً: 
وإذا ضاق المَنبَعٌ وانَّسَع المصِبٌ كانت النتيجةٌ القضاءً على الرّقٍّ بالتدريج. 
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وفي المسافة التي بين الرّقّ والعتق أَمَرَ الإسلامُ بالإحسان إلى الرقيق. ونصوصّه في ذلك كثيرة 
جاء فيها التعبيرعن المملوكين بأنهم إخوانٌ مَن مَلَكُوهُم. وهي أَحْوَةٌ في الإنسانية تقتضي الرحمة 
والحفاظ على كرامتهم» حتى كان عتق العبد كفارةً عن ضّربه وإهائته. فكانت هذه الرحمة بابًا عريضًا 
لدخول الناس في دين الله أفواجًا». 


الاتفاقات الدولية» وأن المعاهدات الدولية التي وقَّعها المسلمون والتي تقضي بإنهاء الرق والعبودية 
للبشرء جاءت متفقة مع مبادئه فنصت على: 


«وقد وقف الإسلام بتضييق منابع الّقّء وتوسيع منافذ الحرية, والإحسان إلى المملوك والترغيب 
في عتقه. موقمًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قبله في بلاد العالم, وما فعله بعد ذلك 
تجار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. والآيات التي تتحدث عن ملك اليمين 
تتعامل مع واقع حاول الإسلامٌ تغييره؛ كما بَبّنَا حتى وصل العالم الآن إلى معاهدة تحرير العبيد التي 
أقرها علماء ال والدول الإسلامية مع بقية دول العالم, وذلك في زمن اشتدّ فيه التنافس بين 
الدول في هذه التجارة؛ فقَّرَرُوا الاتفاق على منعباء فكانت الاتفاقية الدولية لتحرير الرّقِّ (في برلين 
سنة 187٠0‏ ميلادية تقريبًا)ء وبعد هذه الاتفاقية انتهت تجارة الرقيق في العالم: وحلّ مكان الاسترقاق 
لأسرى الحرب اليوم السجنٌ وغيره من الممارسات التي نصّت عليها المعاهدات الدولية التي التزم 
العالّمُ بها ومعهم المسلمون؛ فأصبح هذا نظامًا مُزِمّاء ولم يَعْد يجوزلأحدٍ استرقاقٌ أحد. 


وعلية فلا فجوةالتجارة فق البشرء وك الشربيده الامفاقيات جرال ولسوا محلا للبيع والشراء: 
وقد وقَّع المسلمون المعاهدات الدولية التي تقضي بإنهاء الرق والعبودية للبشرء وكان ذلك متفقًا 
مع ما أراده الإسلام من تضييق منابعه وتوسيع أبواب العتقء ليكون الناس كلهم أحرارًا كما خلقهم 
الله تعالى» والله سبحانه وتعالى أعلم» اه 
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الفصل الرابع: 


دور الفتوى في إقرار حق الإنسان 
في الكرامة الإنسانية 


من الحقوق التي قررها الإسلام وراعتها الفتاوى في تقريرها للحقوق حق الكرامة 
الإنسانية. 

والكرامة الإنسانية بمعناها العام هي قيمة مترتبة على حصول الإنسان على 
حقوقه. كما أن الجور على حقوق الإنسان سبب في إهدار كرامته. 
للإهانة أوإشعاره بالاحتقارأوبأنه أقل من غيره. 

ويكون ذلك بعدم امتهان جسده حيّا أوميتّاء وعدم معاملته بما لا يليق أوتوجيه 

ولا نخطئ بمقدارذرة حين نقرر أن البي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع 
منهجًا متكاملًا يقررحق الإنسان في حفظ كرامته واحترامها. 


١:4 


فقد قرر القرآن مبدأً لا يكاد يصل إليه أي تصورء وذلك في قوله تعالى: (وَلَقَنَ كَيّمْنَا بي ءَادَمَ 
وَحَمَلهمْ في الْبَرِوَآلبَحْرِوَرَرَقَمُم مَنَ آلطَبَبْتِ وَفَضََهُمَ على كير مِمَنْ حَلَقَنَا تفَضِيا) [الإسراء: ]٠١‏ 


فوجوب حفظ حق الإنسان في الكرامة مستمد من تكريم الله تعالى له. والذي بينه في هذه الآية. 


قال أبو زهرة في تفسيره لبذه الآية: «إوَلَقَدَ كَرَّمَتَا ب ءَادَهَ] التكريم يتناول التكريم الأول بأمر 
الملاتكة بالسجود لآدم. فإن ذلك تكريم للخلق الإنساني منذ الابتداء. وليس معناه أن كل إنسان 
أكرم عند الله من الملائكة؛ بل معناه أن آدم ذاته قبل أن يعصي كان مستحقًا للكرامة فوق الملائكة, 
ولكنه بعد ذلك عصى ربه فغوىء وهذا يشير إلى أن آدم يستحق الكرامة التي كرمه بها إلا إذا عصى. 

وإن تكريم الله للإنسان ابتداء كما رأيت منذ النشأة الأول» ثم كان من تكريمه أن خلقه في أحسن 
تقويم» ثم كان من تكريمه أن أعطاه سبحانه وتعالى العقل المميز. ثم كان من تكريمه أن جعل له 
إرادة يختار بها الخير والشر فيعلو عن الملائكة إن اختار الخيرء وذلل كل الصعوبات التي تعترض 
طريقه. ثم كان من تكريمه أن سخرله السماوات والأرض والنجوم وصاركل من في الوجود له, كما 
قال تعالى: (هُوَآنَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرَضِ جَمِيعًا). 


وذكرالله تعالى من تكريمه أنه تمكن من الأرض يحمل فهها بالركائب التي سخرها له من بغال وحمير 
وخيل مسوقة وغير مسوقة وجمال له فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وكان حمله في البحر 
بالقلك المستمون كما ذكرضبحانه ف اياك أخرف. 

وإن الحمل في البريدخل فيه الحمل في الجو بالطائرة التي تسبح في البواء كما يجري الفلك في 
الماء. كما قال تعالى: (وَيَخُلّقَ مَا لا نَعَلَمُونَ) وقوله تعالى: (وَفَََّهُمَ عَلَى كَثِيرمَمَنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًاا 
وإن كل المخلوقات التي لم تؤت مثل ما أوتي ابن آدم من عقل مدبر وإرادة للخيروالشروابتلاء بالخير 
والشرء كما قال تعالى: [وَتَبَلُوكُم بِآلشَّرَّوَالْخَبّرفِتَنَهًا. كل هؤلاء فضل الإنسان علهم بالفعل والتمييز 
والإرادة لما يفعل وتحمل التبعة. 

وقوله تعالى: (ممَّنْ خَلَقَنَااء (من) بمعنى بعض وهم كثرة. فالإنسان من بين ما خلق قليل محدود. 
وغيره كثيرغير محدود. وإن هذه الكرامة يستحقها الإنسان بوصف كونه إنسانًا لا لأنه عربي أوأعجمي 
أوأبيض أو أسود أومتخلف أومتعلمء فبي حق كل إنسانء وإن البعث والنشوروالحساب والعقاب 
والثواب من أسباب تكريم الإنسان؛ لأنه يكون مسؤولا عما يفعلء والمسؤولية تكريم للإنسان لأن 
غير المسؤول همل»'" اه 


(1) زهرة التفاسير(// 5؟44). 
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ولا شك أن امتهان الكرامة الإنسانية للشخص يدفعه إلى أنماط من السلوك الإنساني السلبيء 
ويقوده إلى مسلك العنف والانتقام بدل مسلك العفووالتسامح. إذ لاا يمكن لالإنسان أن يعيش سونًا 
متعاونًا مع غيره متخليًا عن مشاعر الحقد التي تدفعه إلى الإفساد والانتقام. وهو يشعر بانتقاص 
كرامته والتقليل من قيمته. 


والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا المبدأ في أقواله وأفعاله. فالمأثورعنه صلى الله عليه وسلم 
أنه لم يجرح مشاعر أحد. ولم يمئ إلى أحد بكلمة ولا حتى بنظرةء حتى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم 
عن إطالة النظرإلى المجذوم حت لا نجرح مشاعرها". 


عن أنس بن مالك قال: ((خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشرسنينء فوالله ما قال لي: أف 
قطء ولا قال لشيء صنعته: لم صنعت كذا؟ وهلا صنعت كذا وكذا؟))!" اه 


عن معاوبية بن الحكم السلميء قال: ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل إلى 
جنبي» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم, فقلت: واثكل أمياد. ما ل أراكم تنظرون لي 
وسلم صلاته. فبأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحدًا أحسن تعليمًا منهء والله ما كبرني ولا سبني ولا 
ضربني» ولكنه قال لي: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو الصلاة والتسبيح 
والفصبيد وقراءة قرام 

ومن صوراحترام حق الكرامة الإنسانية عدم التمييزبين الناس 2 التعامل. 

والحقيقة أن التمييزلا يقوم على أصل علمي أوتاريخي أوواقعي. 

والختصينة من إحدى أكاز الجاملية الى قكى عليا الابلام ونتدومن التمااخربها والتعامل عان 
أساسهاء قال الله تعالى: (يمّمَا آلنَامنْ إِنّا خَلَّفُنَكُم مّن ذَكَرِوَاَنق وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئلَ لِتَعَارَفُوَا إنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللّه أَتَقَدَكُمْ إِنَّ آللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَ [الحجرات: :]1١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن 
الله قد أذهب عنكم عَبّيّة الجاهلية وفخرها بالآباء... أنتم بنوآدم وآدم من تراب)). رواه أبوداود. 

والمساواة بين البشر وعدم التفرقة بيهم ف الحقوق والواجبات أحد الأمسس التي بنيت علها 
الشريعة الإسلامية بعد توحيد الله سبحانه وتعالى» أي أننا نعود بأصل الإنسان إلى أبيه آدم عليه 
السلام وأمه حواء. فلا تفرقة. 


.)055/5( سنن ابن ماجه ت: الأرنؤوط‎ )١( 
.)/07/5؟1١( (؟) مسند أحمد ط. الرسالة‎ 
مسند أبي داود الطيالسي (لاكة).‎ (0 
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والإسلام لم يكتف بالحديث عن المساواةء بل وضع تشريعات تصون الكرامة الإنسانية وتحفظ 
حقوق الضعفاء. 


فركز القرآن وركزت السنة على حقيقة أن الناس جميعًا ينحدرون من أصل واحد. وذلك كقوله 
تعال :وها القايق إلااخلقتكم وى تكروأنق وخطلكة دوا وفبائل لقغارفوا إن أكرفكة عد الله 
أَتَقَنَكُمْ إِنَّ آللّةَ عَلِيمٌ خَبِيرَ [الحجرات: ؟١].‏ 

وتكررالنداء في القرآن الكريم: (يْبَيَ عَادَه): (يَأيهَا آلتامن). 

كما عمل القرآن على تثبيت معن الأخوة الإنسانية الجامعة. وقد وردت على ألسنة الأنبياء في دعوة 
أقوامهم. قال تعال: (وَإِلَْ غَادٍ أَخَاهُمَ هُودَأْ قَالَ يُقَوَم آعَبْدُوأْ آللّهَ مَا لَكُم مِنْ ِلَّهِ غَيْدمْ أَقلَا تَتقُونَ) 
[الأعراف: 15]» وقال تعالى: [ وَإِلَ تَمُودَ أَخَاهُمَ صْلِحَاً قَالَ يُقَوْم آعَبْدُوأ آللّة مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيَرْفِمُوَ 
أنشَأكُم مِنَ آلْأَرَضِ وَآسْتَعْمَرَكُمَ فيا فَآسْتَغَفِرُوهُ ثُمَ تُويْوَأ إِلَيَهَ إنَّ رب قَرِبَ مُجِيبّ) [هود: .]1١‏ وهكذا 
دَرَجحِ الخطاب النبوي مع الناسء لا فوقية ولا طبقية ولا علو في الأرض. 

كما أكد على أن التفاضل بين الناس في الدنيا لاادخل للجنس أو اللون أو العرق فيه وإنما يقاس 
بعمل الناس وأخلاقهم ونفعهم لغيرهم. 

كما أن الاختلاف بين الخلق يجب أن يكون دافعًا للتعارف والتكامل لا دافعًا للتنافر والاختلاف 
زتها الثادن إنالخلقكم ين تكروادق وشطلتكم شخوكا وقبآزل لكغارفوا إن أكزمكم عند الله افك 
إِنَّ آللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرَا [الحجرات: ؟١].‏ 

فلم يكتف الإسلام بالحديث عن المساواة والأخوة الجامعة. بل وضع القوانين والتشريعات التي 
تصون الكرامة الإنسانية وتحفظ حقوق الضعفاءء فأوجب الزكاة رعاية لحق الفقراء والمساكين 
وأصحاب الحاجاتء ووصى باليتيم حتى لا يشعر بالحرمان والجورء وأكرم منزلة المرأة ورفع شأنها 
ورد كرامتهاء ويوم جاء أرسى خطة لتجفيف منابع الرق. من خلال تغيير النظرة له. وحسن معاملته 
والانتفاع به ورعاية حقوقه.ء وفتح الباب أمام التحرير والترغيب فيه وجعل كفارات كثيرة منطلقًا 
لعتق العبيد. حتى أثرعن ابن عمرأنه كان يعتق العبيد الذين يصلُون؛ فكان أحدهم يتظاهربالصلاة 
حتى ينال حريتهء ولما قيل له: إنهم يخدعونك. فقال: من خدعنا في الله انخدعنا له. 

وتدروقع الفي صباى الله ظلية ووسلم ورد ون حارقة ولم يكن 3| كسب من السيدة ررق ينك عن 
سليلة الحسب والنسب. ثم نسبه لنفسه وتبناه ليعلن مرحلة جديدة في معاملة الإنسانء ولم تمنعه 
عبودية الأمس أن يكون قائد جيش المسلمين في غزوة مؤتة. كما لم تمنع حداثة سن ولده أسامة أن 
يتولى بأمررسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش وفيه كبارالصحابة. 
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وهاهو بلال بن رباح رضي الله عنه يحتل أرفع المنازل في قلوب الصحابة وقلوب الأمة. 


قد روى البخاري 2 صحيحه قول رسول االله صلى الله عليه وسلم: ((اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبثي كأن رأسه زبيبة))!"'. وقال صلى الله عليه وسلم: ((لو استعمل عليكم 
عبد يقودكم بكتاب الله عزوجل فاسمعوا له وأطيعوا))”". 


وقد تقلد كثيرمن العبيد السَّمر المناصب العالية في الإسلام, بعد أن حررهم من ذل العبودية. 
فذلك أسامة بن زيد رضي الله عهما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرًا على جيش فيه 
الكثير من المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة”". 


وكان عبادة بن الصامت -وهو من الصحابة الأجلاء- أسود اللون. وكان رئيس الوفد الذي أرسله 
إلى شيء دعوه إليه إلا إلى إحدى ثلاث خصال: الإسلام أو الجزية أو القتال. 


ولا يكفي أن تحدد الحقوقٌ وتعلّن. بل يجب أن تكون هناك جهات تقوم على حراستها وتنفيذها 
ومراقبة أي خروقات ممكنة. 


ولعل أقدم دستورظهر في العالم -وهو وثيقة المدينة المنورة التي صنعت مجتمعًا واحدًاء الكل 
فيه سواء- قام على أساس المواطنة. والوحدة في إطار التنوع. وضمنت الوثيقة لغير المسلمين أن 
يعيشوا بسلام وأمن مع إخواهم المسلمين. 


فم 2 رمه اعد 


ورقَضَ كل أشكال التمييزبين الناسء كما بينت سورة «الحجرات»؛ فلا مكان لسخرية أوطعن ولا 
همزولا لمزء قال تعاى: (يَأيّمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لا يَسَخَرَقَوْمَ مّن قَوْم عَمَئَّ أن يَكُونُوأ خَيَا مَْهُمَ ولا نِسَآءً 
من بْسَآءٍ عَم أن يَكُنَّ خَبْرا مَيا ا من ولا تلوق أَنفْسَكُمَ ولا تتابَوأ القت بنْسَ آلآسَمْ آلْمُسُوقُ بَعْد بَعَدَ 
آلْإِيِمْنَ وَمَن لم يكت فأولمك 5 هُمْ آلَظَلِمُونَ) [الحجرات: ١‏ ] 


ويوم سب أبوذرالغفاري بلالا وعيّره بأمه قائلًا:يا ابن السوداءء قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ رواه البخاري في الأحكام. باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 


(؟) رواه مسلم عن أم الحصين في الحج. باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرراكبّاء ورواه أحمد في مسنده. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثيرء تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان. (754١ه/‏ 151/7 م)ء (117/5.( 
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وقد أعلن النئ ضاق ألله عليه وشلم ق بحنة الوذاع الدتكوة إل الأغوة بين أفل الأركن أ القاين 
كلهم إخوةء وأن ربهم واحد وأن أباهم واحد؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((يا أمها الناسء ألا إن ربكم 
واخدوواج أباكم واشدء الالا قخيل للعرى عل اعمي, ولا لاعجي عن شري ولا لأدمرهل أسود: 
ولأ مود كان احم اللابالتق | ارود أخمده والبيش. 


وكرامة الإنسان لا تقف عند حدود الحيء. بل إن الإسلام حرص على كرامة الميت وعدم امتهان 
جسدةء بل وعدم ذكره بسوء: 


وقد تواترت الفتاوى منذك القدم على احترام جسد الميت.» والتعجيل بدفنه تكريمًا له وعدم نقله 
إلا لضرورة. 
ومن ذلك فتوى لدارالإفتاء المصرية في حكم نبش قبرميت بعد دفنه جاء فها: 


«اطلعنا على هذا السؤال الموضح باطنه. ونفيد أنه قال في الفتاوى المهدية بصحيفة ١‏ من الجزء 
الأول ما نصه: «لا يخرج الميت من بعد إهالة التراب عليه إلا لحق آدميء كأن تكون الأرض مغصوية: 
أوأخذت بالشفعة, وليس من الغصب ما إذا دفن في قبرحفره الغيرليدفن فيه فلا ينبشء وتضمن 
قيمة الحفركما في الشرنبلالية عن الفتح. وهذا ما جرت عليه متون المذهب. وفي رد المحتار: قوله 
-أي في الدر-: «إلا لحق آدمي» احترازعن حق الله تعالى كما إذا دفن بلاغسل أوصلاة أووضع على غير 
يمينه أوإلى غير القبلة؛ فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب». اه وفيها أيضًا قبل ذلك: «كراهة دفن 
الجماعة في قبرواحد بلا ضرورة. واختلاط الرجال بالنساء». اه فعدم اختلاط الرجال بالنساء من 
حقوق الله تعالى. ونقل صاحب البحرعن التجنيس: «أنه لا إثم في النقل من بلد إلى بلدء لكن جعل 
ابن الكمال ذلك من تجويز بعض شواذ المتأخرينء فلا يلتفت إليهء أما قبل الدفن فلا بأس بنقله 
مالم يكن فوق الميلين. فيكره كما في الظبيرية». اه. ومن ذلك يعلم أنه لا يجوزشرعًا في حادثة هذا 
السؤال لأم المتوفى المذكورنقله من القبرالذي دفن فيه إلى القبرالذي شيدته؛ لعدم وجود المسوغ 
الشرعي لنقله هناء وأما الأوجه السبعة التي ذكرتها في السؤال فلا يصلح واحد منها أن يكون مسوعًا 
لنقله شرعًا. والله أعلم»!" اه 


وقد نصت فتوى أخرى على ضرورة تكريم الميت بدفنه. وعدم نبش قبره أوتعريض جثته للأذى 
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نَجِعَلٍ الْأَرَضَ كفَانًا * أَحَيَآءٌ وَأَمُوْناا [المرسلات: :]١7-١5‏ وقد حَتَّ الإسلامُ عليه, وَأَجِمَعَ المسلمون 


«من المُقَرَرِشرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في مَعرض الامتنان: (أَلَّمَ 


على أنَّ دفن الميت ومُوَارَاةَبََنِه فرضن كِفَايَةِ؛ إذا قام به بَعضٌ منهم أومن غيرهم سَقَط عن الباقين. 
واتفق الفقباء على حرمة نبش قبر الميت قبل البلى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورةء وعلى جوازه 
للضرورةء على اختلاف بينهم فيما يُعَدّ ضرورةً وما لا يُعَدُ كذلك. وقرروا أن الحاجة تُتَرّلَ منزلة 
الضرورة؛ خاضة كانت أو عامة. فإذا وَجدت الضرورة أو الحاجة التي لا يمكن تحققها إلا بنقل 
الميت؛ كامتلاء المقابر أو تجديدهاء جاز ذلك شرعًا. 
وق حال الحتراج المقيرة إلى إعادة يماع اوكرميه: سف فبالك حالة البعاء بحيث سجن الدقن فها 
دون إعادة بنائها أو ترميمباء فلا يُدفَن فيها حتى يُعاد ترميمها وبناؤها حسبما تقتضيه الحاجة. 


فإن كان في المقبرة عظام أورفات ما تبقى من الموتى, فحينئذ يمكن تخصيص مقبرة مستقلة 
لجمع العظام فههاء أوعمل أدوارداخل القبرالواحد إن أمكنء أوعمل دورثانٍ أعلى المقبرة. أوتغطية 
الميت القديم بِقَبُومِن طوب أوحجارة لاتَمَِنُ جسمه. ثم يوضع على القَبُوالترابُ ويدفن فوقه الميت 
الجديد. أوعمل حفرة داخل القبربحيث تشبه الشّق إن أمكن فتَعَمّق في الأرض بقدرالمستطاع.؛ ثم 
يوضع الرفات فيهاء وتغطى الحفرة بشيء يمنع وصول التراب إلى ما تبقى من الموتىء وكل ذلك بشرط 
التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقى مهم؛ لأن خُرمة المسلم مينًا كخُرمته حيّاء ودشرط 
احترامه في نقله؛ فلا ينمل على وجِهٍ يكون فيه تحقيرّله. وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدم كل 
الوسائل الممكنة التي من شأها أن تحفظ جسده وتسترهء مع اللطف في حمله. وبراعى بعد نقله أن 
يكون دفنه بالطريقة الشرعية؛ فالمنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا أوشقًا إن 
كانت الأرض صلبة» أما إن كانت الأرض رخوة -كما هو الحال في مصروغيرها مِن البلاد ذات الطبيعة 
الأرضية الرَّحْوَة- فلا مانع مِن أنْ يكون الدَّفِنُ بطريقة أخرى بشزط أنْ تُحَقّق المطلوب المذكورني 
القبرالشري» ومةا هو الى دعا أهل فصرللجوء إل الذقق فق القتاق فنك فرون :ظويلة؛ لان أرض 
مِصررخْوَةٌ تكثرفها المياه الجَوْفِيّة ولا تَصلّح فيها طريقةٌ الشّق أو اللّخدء ولاحَرَجَ في ذلك شرعًا كما 
نَصّ عليه جماعة مِن الأئمة الفقهاء من محققي المذاهب الفقبية المتبوعة. 
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وبناءً على ذلك: فإنه يجوز شرعًا تجديد المقبرة المذكورة وتطويرها إذا دعت الضرورة أو الحاجة 
لذلك. فإن كان في المقبرة عظام أورفات ما تبقى من الموتىء فحينئذ يمكن عمل عظامة على هيئة 
أدوارداخل القبر الواحد إن أمكن, أو عمل دورثانٍ أعلى المقبرة. أوتغطية الميت القديم بِقَّبْوِ مِن 
طوب أو حجارة لا تَمَمِنُ جسمه. ثم يوضع على القَبُو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد. أو عمل 
حفرة داخل القبر بحيث تشبه الشّق إن أمكن فتُعَمّق في الأرض بقدر المستطاعء ثم يوضع الرفات 
فههاء وتغطى الحفرة بشيء يمنع وصول التراب إليه. أوتخصيص مقبرة مستقلة لجمع العظام فيهاء 
وكل ذلك بشرط التعامل مع ما تبقى من الموتى بإكرام واحترام؛ لآن حُرمة المسلم ميئًا كخُرمته حيّاء 
فلا يُنقّل على وجِدٍ يكون فيه تحقيرّله ولا اتهاك لحرمته. ونُستخدم كل الوسائل الممكنة التي من 
شأنها أن تحفظ جسده أوما تبقى منهء ويُدفَن بعد نقله بالطريقة الشرعية»7" اه 
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دور الفتوى في إقرار حق الإنسان 
في الكفاية المعيشية 


١/6 


حقٌّ الكفاية المعيشية هوحق أسامي من حقوق الإنسان. 
وهوحق دعمته أدلّة الشرع. ودعمه الفقه الإسلامي. ودعمته الفتوى قديمًا وحديئًا. 


وأهمية تناول الفتوى لهذا الحق ه وأا تتناوله من جبة موضوعية واقعية؛ فإن الفتوى أخصٌ من 
أحكام الفقه الإسلامي؛ لأنها تتناول وقائعٌ عين. ولذلك تبرزفيها اختلافات الواقع التي تؤثرعلى طريقة 
تكسي الناين. والقرضن الاقتضافذية المداحة ق كل محعبي والق تعداف عن غير من المجديعات: 
وهو ما يستدعي من القائمين على الفتوى النظر باستقلالية في ظروف كل مجتمع من حيث الموارد 
واحتياجات الأفراد. وهي الدوائر التي تحكم عجلة الاقتصاد والتكسّبء وما يمكن أن يُفقّ به في 
مجتمع ولا يُفقّ به في مجتمع آخر بناء على هذه الاختلافات. 

ومن ذلك ما عُرف من الاختلاف بين مذهبي الشافعي القديم والجديد في حكم الجلود المدبوغة؛ 
حيث وجد الإمام الشافعي أنَّ كثيرًا من حركة الاقتصاد في مصرتقوم على دباغة الجلود. 


ومن ذلك إجازة متأخري الحنفية لتقاضي الأجرة على تعليم القرآن لما وجدوا الحاجة لذلك. وأن 
غدء تقاطئ الأه: علية يمكن أن يتستب ف هو كم كة تكلم وتعلمة. 

وقد ضمن الفقه الإسلامي والفتاوى المتطورة عبر العصور حقّ الإنسان ف الاكتفاء المعيشي 
بصورة متفردة لم يصل إلها أىُ نظام. فقد جمع بين حق الإنسان في التكسّب وبين حق المجتمع في 
توافر السلع التي تدورحولها حركة التجارة. ومنع الاحتكاروما يشبهه من الصورالتي يمكن أن تحجم 
حركة التداول. 
© كما جمع بين مخاطبة الدولة وبين دور المجتمع والأفراد ف تسيير حركة التجارة وتوفير السلع 

الأساسية. وفي توفير فرص العملء. وذلك من خلال مخاطبة كل منهم بالحكم الشرعي على وجه 

منفرد. 
© وكذلك أبرزدور الدولة وفي مقابلته دور المجتمع والأفراد ف توفير ما يكفل الحياة الكريمة لمن 

يعجزعن الكسب. ولمن لا يكفيه دخله للمعيشة الآدمية. 

ومن ذلك التشريعات والفتاوى المتعلقة ببيت المالء وهي تشريعات سابقة على ما وصلت إليه 
النظم في الدول الآن من ضرورة تدخُل الدولة لتحقيق التوازن المجتمعي. 

وقد لعبت الفتاوى أكثرّمن دَورفي إقرارحق الأفراد في الكسب والكفاية المعيشيةء ومن ذلك: 

دورالفتوى في التعامل مع العقود المستحدثة كمصدر للكفاية المعيشية: 

التعاملٌ مع العقود المستحدثة. وبيان حكمها الشرعي وضوابط العمل بها والتي تضمن دخولها 
تحت مظلَّة المعاملات الشرعية المباحة هودّور أسامي للفتوى. والتي تسهم بأداء هذا الدورفي إقرار 
حق الأفراد في التكسَّب والاكتفاء المعيثي. 

والعقود المستحدثة هي القضبايا المالية التي استحدتها الناسء أو التي كانت مألوفة. غير أنها 
أصبحت تماورّس بوسائل وإجراءاتٍ جديدة, ولم يرد بها نص شرعي خاصء ويدخل تحت العقود 
المستحدثة التجارة الإلكترونية. 

والعقود منها ما وضع الشرع لها أسمًا خاضًا بهاء وبين أحكامها المترتبة عليها: كالبيع. والإجارة. 
والشركة. والببة» والكفالة, والحوالة, والوكالة, والرهن, والقرض» والصلحء والزواج» والوصية» 


ونحوها. 
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ومنها ما لم يضع الشرع لها اسمًا خاصاء ولم يُرتَبِ أحكامًا خاصةً بهاء وإنما استحدتها الناس تبعًا 
لحاجة. وهي كثيرة لا تنحصر؛ لأنها تنشأ بحسب تجدّد حاجات الناس وتطور المجتمعات وتشابُّك 
المصالحء مثل عقد الاستصناع. وبيع الوفاءء وبيع الاستجرارء والتحكيرء وأنواع المقاولات؛ أي 
التعنُدات والالتزامات الحديثة. وأنواع الشركات التي تمنح امتيازاتٍ للتنقيب عن النفط والمعادن, 
وعقود النشر والإعلان في الصحف والمجلات ونحوها ". 


والأساس الذي تبنى عليه العقود في الفقه الإسلامي هو الرضا؛ لقوله تعالى في المعاملات المالية: 
مما آنَّذِينَ ءَمَنُوأْ لا كوأ أَمَؤْلَكُم بَيَتَكُم بِآلّْبْطِلٍ إِلَّا أن تَكُونَ يَِجْرَظ عَن تراض مَّنَكُمٌ) [النساء: 19], 
وعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: ((إنما البيع عن تراض))”". 


وبناءً عليه: فإن مجرّد التراضي هو الذي يولد العقد والتزاماته دون حاجة لممارسة شكلية معينة. 
إلا عقد الزواج الذي يخضع لخطورته لشكلية الإعلان بالإشهاد عليه. والإرادة حرة في إبرام العقد 
دون خضوع لأي نوع من أنواع الإكراه العقديء. سواء في المعاملات المالية. أم في عقود الزواج. إلا 
ما توجبه قواعدٌ العدالة ومصلحة الجماعة: كبيع القاضي أموالَ المدين المماطل جيرًا عنه لإيفاء 
ديونهء وبيع الأموال المحتكرة لصالح الجماعة. واستملاك الأراضي للمصالح العامة. 


ويرى الفقهاء أنَّ العقود هي أسبابٌ جعلية شرعية؛ إذ إِنَّ إرادةً العاقد مقصورةٌ على إنشاء العقد. 
وهو المراد بالجعل هناء أما آثار العقد فبي من عمل الشارع. فحكم البيع نقل الملكية. فهو من 
جعل الشارعء وليس نتيجة لإرادة المتعاقدين وحدهاء وقد عرف الناس أنواعًا كثيرةً من العقود. 
وما زال الناس يستحدثون أنواعا أخرى كثيرة؛ نظرًا للحاجة التي تتجدّد بتجدّد الزمنء فهل تقتصر 
المعاملات على ما دل الشرعٌ على جوازهاء أم يحقٌّ استحداث عقود لم تكن مألوفةً بحسب الحاجة 
والتعامل بها؟ 

والجمهور من الفقهاء على أنَّ الأصل في العقود وما يتصل بها من شروطٍ الإباحةٌ ما لم يمنعها 
الشرعء. أو تخالف نصوص الشرع". 

كما أنَّ العبرة في المعاملات المالية للعلل والمقاصد لا بالألفاظ التي يطلقها المتعاقدون على 
العقد؛ فعقد الهبة أو البيع الذي تؤجل آثاره إلى ما بعد الوفاة هو في حقيقته وصية. وكذلك البيع 


دون مقابل هوفي حقيقته عقد هبة. وتسري عليه أحكام الببة. 


.)”.55/5( الفقه الإسلامي وأدلته. للزحيلي‎ )١( 
(؟) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. ت. حسين أسد (5787/7) دارالثقافة العربية. دمشق.‎ 


() الفقه الإسلامي وأدلته. للزحيلي (5/ ١55‏ ”). 
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وعلى ذلك يمكن تصحيح العقود التي تحتوي على شرطٍ فاسدٍ بتحويلها إلى عقد آخرَ صحيح. 
وذلك كمن باع المبيع للبائع قبل قبخبه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع؛ فلو اعتبرنا اللفظ 
لم يصح العقد؛ لعدم جوازبيع المبيع قبل قبضه. وإن اعتبرنا المعنى فبو إقالة. فيتحول العقد إلى 
إقالة صعيحة إذ يشعمل الحقد ان جميم أكانها. 


وإعادة التكييف الفقري للعقود قد يكون أساسًا لتطوي ركثي رمن العقود المالية» فتكيّف الأموال 
التي يودعها آلافٌ المودعين في حسابات استثمارية لهم في المصارف الإسلامية. والتعامل مع هذه 
الأموال كوحدة واحدة في عمليات المضاربة -مع العلم أنه لا يجوز خلّطٌ مال المضاربة بعد بدء 
عمليات المضاربة- أذَّى بنا إلى استحداث ما يُسفَّى بالمضاربة المشتركة وتطوير عقد المضاربة 
الثنائية التقليدي المعروف في الفقه؛ وذلك للابتعاد عمًا لا يجوزفي عقد المضاربة. 


ومن نماذج الفتاوى التي تعاملت مع عقد من العقود المستحدثة, والتي لعبت فيها الفتوى دورًا في 
تكييف تعامل البنك مع الأفراد في عقود تمويل المشاريع الصغيرة. وبيان أن العقد بعيد عن الرباء 
كما أنه لا يوصف بأنه قرض: الفتوى التي جاءت إجابةً على سؤال بصدد مثل هذه المعاملة على 
النحو التالي: 


«هذا العقد يُكَيّف شرعًا على أنه عقدٌ تمويلٍ بين البنك والطرف الآخرالقائم على المشروع: وعقود 
التمويل الاستثمارية بين البنوك أو البيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات 
من جهة أخرى. والتي يتقررالصرف فهها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة 
-هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافهاء والذي عليه الفتوى: أنه يجوز إحداث عقودٍ 
جديدةٍ من غير المسمّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر. محققةً لمصالح 
أطرافهاء كما رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره». 

كما بِيّنت الفتوى الفرق بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية في الأحكام. وعدم إمكان 
وصف العقد معها بأنه مبيٌ على الإرفاق» بل هو عقد استثماري لا يدخله الرباء فنصت الفتوى على: 

«كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما 
يختلفٌ عن أحكام الشخصية الطبَعِيّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغيّر الأحكام من بينها تغير 
الأحكام على قدرطبيعة الأشخاص. فأقرُوا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاة على مال الوقف 
والمسجد وبيت المال. 
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ويجب عدم تسمية هذا العقد بالقرض؛ أن ف مبنى القرض عن الإرفاق ومحض الخيرية. وهذه 
عقود استثمارية لم تَبْنَ غان الإرفاق» بك على طلب كلا الطرفين للريحء فإذا سُمِّيَتْ «قروضًا» سب 
ذلك لَبِسا مع قاعدة: كل قرض جَرَّتَفعًا فهو ربا. 


وبناءً على ذلك: فهذه عقودُ تمويلٍ جائزةٌ شرعًاء ولا علاقة لها بالرباء بل إنها خيرُعونٍ على إنجاز 
المشاريع الإنتاجية والتنمية المجتمعية»!"اه 


دورالفتوى في منع الممارسات المالية التي تؤثر على حق الكفاية المعيشية: 


حرّم الإسلام الربا وكل ما من شأنه حصر المال ف دائرة ضيقة» والحد من تناوله ودورانه بين 
الكافة؛ مما يؤثرعلى حقوق الناس في التكسّبء ومن ذلك الاحتكارء والرباء والزيادة في الأسعاربشكل 
يجعل السلع 2 متناول طائفة واحدة دون باقي الناس. 


ومن أمثلة الفتاوى التي تعاملت مع هذا الأمرء وبيّنت خطورة الربا ف تعطيل دورة المال ووقف 
حركته التي هي حقّ للمجتمع. وعن كون المال ملكًا خاصًا لصاحبه: الفتوى التي نصت على: 


«إن الله سبحانه وتعالى أورد الربا في القرآن في مواضعٌ متعددة. وكان آخر الآيات نزولًا”" في شأنه 
-على ما صِعٌ عن عمربن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم- قوله تعالى: ( يما آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ آتَقُوأ 
آللّة وَدَرُوأ مَا بَقِي مِنَ آلرَيؤْأ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ * فَإن لَّمَ تفْعَلُوأ فَأَدَنُواْ بحَرّب مِنَ آللّهِوَرَسُولِهِ سوإن تتم 
َلَكُمَ رُءُوسنْ أَمَوْلِكُمَ لا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظّلَمُونَ * وَإن كَانَ ذُوعْسَرَةِ فَنَظِرَةٌ إل مَيَسَرَةٌ وَأن تَصَّدَّفُوأ خَيَرَ 
لَكُمْ إن كُنتُمَ تَعَلَمُونَ * وَآتَهُوأ يَوْمًا تُرَجَعُونَ فيه إِلَ آللَّه ثُمَ نو وك نفس ما كَسَبَت وَهُم لاطلفون) 
[البقرة: 774- ١18]ء‏ وفي السنة الشريفة” ': روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح: مثلًا بمثل. سواء بسواءء يدًا بِيّدِء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد))». 


ثم بيّنت الفتوى أقسامَ الأشياء التي يتم تبادلهاء وما يجري فيه الربا منها وما لا يجري: فنصت على: 
«وهذا النص من السنة قد قسم الأشياء التي يراد تبادلها إلى ثلاثة أضِرب: 


)00( الفتوى رقم ٠١‏ لسنة 1١١5م.‏ 
0( تفسيرفتح القدير للشوكاني .)3137/١(‏ 
(5) سبل السلام للصنعاني (8/5 وما بعدها). 
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الضرب الأول: أن يكون البدلان من نوع واحد: كالذهب بالذهب؛ فهاهنا يخضع التبادل لشرطين: 
التساوي في الكم. والفورية في التبادل؛ بمعنى عدم تأجيل شيء من البدلين. 


فباهنا شرط واحدء وهوالفورية في التبادل والقبض. ولا يضر اختالاف الكم. 

الضرب الثالث: أن يكون البدلان من جنسين مختلفين: كالفضة والطعامء فلا يشترط في هذا شيء 
من هذين القيدينء بل تكون المقايضة فهما حرة». 

ثم بيّنت الفتوى البدف من تحريم الرباء وهو حماية حاجات الناس من الطعام والنقود من 
الامفغلال والعدابات وغيرها من الممارسات الى فوفر عل مقدرات: العا » فصقت على ها بلي 


«والقواعد المستفادة من هذا الحديث الشريف وغيره في باب التبادل والتقايض تهدف إلى حماية 
الثقود والأطعمةوها اهم خاجات الثاين وأعظه مقومات حياتيم: وذلك يمن تعريضيما للتعليات 
المفاجئة في التنمية. فوق منع احتكارهما أو إخفائهماء ومن جبة أخرى الحرص على حماية الفقراء 
وغيرهم من طرق الغبن والاستغلال. 

ونجد هذا الهدف واضحًا في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه: ((أن رجلا جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التمرء فقال له النبي: ما هذا من تمرناء فقال الرجل: يا 
رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع., فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الرباء ردوه. ثم بيعوا تمرناء ثم 


اشتروا لنا من هذا)): 
الريا في لغة العرب: الزيادة. 


وفي اصطلاح فقهاء المسلمين: زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل. 

وهذه الزيادة إما أن تكون حقيقيةً كالزيادة في أحد البدلين المتجانسين على الآخرمع التقايض في 
الأصناف التي يجري فها الرباء وهو ما أطلق عليه الفقهاء: ربا الزيادة» وإما أن تكون الزيادة حكمية, 
أوزيادة في المعنى كالتأجيل في قبض أحد البدلين في الأصناف التي يجري فهها هذا النوع من الرباء وني 
هذه الحالة تمسي الزيادة ربا النسيئة أي التأخير. وقد تصاحب هذه الزيادة الحكمية زيادة حقيقية 
في البدل المشروط تأجيله في مقابلة الأجل. 
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فالزيادة إذا كانت مشروطةً في العقد صراحةً. أو معروفةً للمتعاقدين عند إجراء العقد. بحيث 


يسنان بيده المعرفة عن اشقراظي | صراخة تكو ريا من عير لك 


والذي تفيده الأحاديثُ النبوية الشريفة التي رواها رجال الحديث الموثوق بهم (البخاري 
ومسلم. والنسائي. وأحمد) في أبواب المضاربة والمزارعة والمساقاة أنَّ اشتراط جزءٍ معين من ربح 
ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين منريٌ عنه؛ لأنه يخلٌ بالمقصودٍ من العقد. وهو الاشتراك في النتائج 
والثمرات». 

كما بيّنت الفتوى الأصل الشرعي للتوظيف كوسيلة للتكسب. كما بيّنت الفتوى أنَّ الحكمة من 
فخريم الرناا الا يكت المافة ق قعل المتتحضيل عليا عن العمل وغن قدوير ماله ق عنهلة 
الاقتصاد التي يستفيد منها الجميع؛ فنصت على: «آية: [إنّمَا آلصّدَفَتٌ) [التوبة: 10]» تفيد مشروعية 
الوظائف. فقد أعطت هذه الآية نصيبًا للعامل الذي يتولّ جِمْعَ الصدقات. واعتبرت عمله هذا 
وظيفة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والقضاة والعُمّال على الجهات التي دخلها 
الإسلام. وأعطاهم على ذلك أجرة لتفرغهم لعملهم الذي فيه صلاح حال الناس وقضاء أمورهم. ومن 
ثم فالإسلام قد شرع المبداً. 

أما نوعية الأعمال والوظائف: فإنها تختلفٌ بحسب الزمان والمكان والعرف والعادة. ولكل قوم أن 
ينظموا الوظائفت حسب مقتضى الحال في ديارهم في نطاق قواعدٍ الإسلام العامة التي لايتسع مجال 
هذا السؤال للاستطراد في بيانها. 

إن الإسلام حرّم الربا بمعناه المتقدم حرصًا على تنمية المال واستثماره بطرق يستفيد بها ومنها 
أكبْرُ عددٍ من الناس حتى يتسع مجال العمل والرزق للكثيرين الذين قد تكون لديهم القدرة على 
العمل, وليس في أيديهم رأس مال. 

ومن هنا كان من دواعي تحريم الإقراض بفائدة: أنَّ صاحب المال سيصبحٌ متعطلًا عن العمل المثمر؛ 
لأنه سيكتفي بفوائدٍ قروضه. وكان هذا داعيًا أيضًا لحبس المال عمن يستطيع استثماره بالعمل. 

وبهذا وغيره من الحكّم التي ابتغاها القرآن بتحريمه الربا تصبح الفائدة المحددة قدرًا وزمنًا لا 
محل لها في الإسلام بعد أن حت على العمل وعلى استثمار الأموال في التجارة والصناعة وإمكان القيام 
به. وهذا من أوجه التعاون في الإسلام: فإِنَّ إقامةَ الشركات المساهمة مثلًا تعاونٌ في سبيل الاستثمار 
والاكتفاء»!" اه 


)١(‏ الفتوى 554 لسنة :.14١‏ المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


ومن صوردعم الفتوى لحق الإنسان في الكفاية المعيشية كسردائرة الاحتكارلسلعة من السلع 
التي يحتاجها الناس بغض النظرعن كون من يحتاجها مسلمًا أوغيرمسام؛ إذ المطلوبُ من المسلم 
رفع الظلم عن المظلوم وإنصافه أيّاكان جنسه أودينه. والاحتكارمن أنواع الظلم التي حاربها الإسلام. 

وقد عرف الكاساني الاحتكارتعريفًا يكاد ينطبقٌ على الاحتكار الدولي. فقال: «هو أن يشتريّ طعامًا 
في مصر ويمتنع عن بيعه». وذلك يضر بالناس: وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى 
المصرء وذلك المصر صغيرء. وهذا يضربهء يكون محتكرّاء وإن كان مصرًا كبيرًا لا يضربه لا يكون 
محتكرّاء ولوجلب إلى مصر طعامًا من مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارًا»!"' اه 


إِلّا أنَّ مفهوم الاحتكاريتسع باتساع نطاق التجارة وتنوع السلع وتعدّد أشكالها حتى وصل الأمرإلى 
السلع الإلكترونية وتبادل المعلومات والعمالة. وكل ما يمكن أن يتصور منعه عن الغير. 


وعليه: فيكون الاحتكارهو حبس مالٍ أو منفعة أوعمل. والامتناع عن بيعه وبذله حق يغلوّسعره 
غلاءً فاحشًا غيرَمعتاد بسبب قلته. أوانعدام وجوده 2 مظانه. مع شدَّة حاجة الناس أوالدولة أو 
الحيوان إليه. 

ويستفاد من هذا التعريف أمران: 

أ- أنَّ الاحتكارّ هو حبْسنٌ ما يحتاج إليه الناس. سواء كان طعامًا أو غيره. مما يكون في احتباسه 
إضرارٌ بالناس. ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدوروالأراضيء. كما 
يشمل منافع وخبرات العمال وأهل الميهن والحرف والصناعات إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع 
والخدمات والمنافع. 


وأساس هذا الأمر: أنَّ كلّ ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلاابه فبوواجب تحصيله”". 


ومن صور الاحتكار للسلع: عدم عرْضها بالكميّة المطلوبة للناس بِعَرَضٍ المبالغة في أسعارهاء 
وتباع بسعرمُغالى فيه كثيرًا على نحويشقٌ على الناسء وقد أجاز الفقباء في هذه الحالة لولي الأمر 
التدخُل لرفع الظلم والمشقَّة عن الناس بتحديد سغر عادلٍ يحقق قدرًا من التوازن بين البائع 
والمشتري. 


)00( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (/1؟١١)‏ دارالكتب العلمية. 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةء ج؟. ص477 وما بعدها طبعة دار النفائس بالأردن. 
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ولا يقتصر ذلك على التجارة الداخلية. بل يشمل كذلك التجارة الدولية؛ حيث يمكن للدولة 
الإسلامية التدخُّل في تحديد أسعار البضائع المستوردة من قبّل الشركات الأجنبية: والتي يريدون 
بيعبا داخل الدولة الإسلامية بسعر يزيد كثيرًا عن السعر العالمي المتعارف عليه. 


والأصل العام أنه لا يجوزللدولة أولولي الأمرالتسعير الجبريء بل يتعيّن ترك تحديد أسعار السلع 
والمنتجات المختلفة لاتفاق المتعاملين وفمًا للعرض والطلب. ويرجع ذلك إلى أنَّ التسعير ظلم» 
وفيه إكراة على البيع والشراء بسعر معين. ولم يقع التسعيرني زمن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
بل إنه رُوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام النبيُ عن التسعيربقوله: ((إن الله هو المسعرالقابض 
الباسط)) إلا أنه لا شك أن للدولة الإسلامية الحقّ في أن تتدخّل عند استشعارها هذا الخطر. 

دَورالفتوى في ضمان حق الكفاية المعيشية لغير القادرين على الكسب: 
© ماتفردبيه الإسلام هوما قرّره من نظام النفقة على الزوجة والأولاد والقريب العاجزعن الكسب. 
© وكذلك مما تفرد به الإسلام من نظام كفالة اليتيم وتقريرمدى ثوابه ووضع ضوابط له تجعله لا 
© وقبل ذلك ما تفرد به الإسلام من أحكام الزكاة, ووضع ضوابطياء وتحديد مصارفهاء ومقدارهاء 

وبيان العقوبة الأخروية والدنيوية على عدم إخراجهاء وهو نظام لم يرد في أي دين أونظام آخر. 

ومن أمثلة تعامل الفتوى مع الواقع فيما يخصٌّ الزكاة كمصدرللاكتفاء المعيشي لمن لا يستطيع 
أن يتكئّب أوأن يكتفي من كسبه: فتوى توضح جوازإخراج زَكاة الفطرنقدًاء وذلك مراعاةً لظروف 
المجتمع وحاجات الفقراء والتي لا يناسهها القول بإخراجها في شكل حبوب. 

وقد جاء نص الفتوى كالتالي: 

«تجب زكاة الفطر بدخول فجريوم العيد عند الحنفية. بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب 
بغروب شمس آخريوم من رمضان.ء وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين لقول ابن 

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان» كما هو الصحيح عند الشافعية. 
وهوقول مصحح عند الحنفيةء وفي وجه عند الشافعية: أنه يجوزمن أول يوم من رمضان لا من أول 
ليلة. وفي وجه يجوزقبل رمضان. 
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أما عن إخراجها بالقيمة: فيرى السادةٌ الحنفية أنَّ الواجب في صدقة الفطر نصفٌ صاع من بُرِ 
أو دقيقه أو سويقه أو زبيبء. أو صاع من تمر أو شعيرء أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه 
من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين. فيجوزأن يعطي عن جميع ذلك القيمة 
دراهمء أو دنانيرء أو فلوسّاء أو عروضاء أو ما شاء. 

قال الإمام السرخبي": فإن أعطى قيمة الحنطة جازعندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنىء وذلك 
يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة. وعند الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز. وأصل الخلاف في 
الكاف وكان أبويكر الأعمش رحمة الله تعال يقول: أذاء الشنطة أفخيلة من أداء الغيمة؛ لأنه أقرية 
إلى امتثالٍ الأمرِء وأَبُْعدُ عن اختلاف العلماء. فكان الاحتياط فيهء وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقَربُ إلى منفعة الفقيرء فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه. 
والتنصيص على الحنطة والشعيركان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بهاء فأما في ديارنا 
البياعات تجري بالنقود. وهي أعرٌ الأموال» فالأداء منها أفضل اه 


وهذا أيضًا هومذهب جماعة من التابعين. كما أنه قولٌ طائفةٍ من العلماء يُعْتَدُ بيم» منهم: الحسن 
البصري. حيث رُوي عنه أنه قال: لا بأمن أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وأبوإسحاق السبيعي: 
فعن زهيرقال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام. 
وعمربن عبد العزيز: فعن وكيع عن قُرّةَ قال: جاءنا كتاب عمربن عبد العزيزفي صدقة الفطر: نصف 
صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. وقد روى هذه الآثار الإمام أبوبكر بن أبي شيبة". وهو 
أيضًا مذهب الثوريء وبه قال إسحاق بن راهويه» وأبوثورء إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورةء كما ذكره 
الإمام النووي”". وأجازه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ 
حيث يقول في «مجموع الفتاوى» عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحوذلك3©: والأظهرني هذا أن 
إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة 
أو العدل فلا بأس به اه كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطررواية مُخَرّجة عن الإمام 
أحمدء نَصّ عليها المرداوي في «الإنصاف»2". 


() المبسوط (9//ا١81١٠).‏ 
9) المصّئّف (؟298/5). 

(5) المجموع شرح المهذب (1/؟7١١).‏ 
9) مكرك م 

) 
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والذي نختاره للفتوى في هذا العصرونراه أؤفق لمقاصدٍ الشرعء وأزفق بمصالح الخلق: هو جواز 
إخراج زكاة الفطرمالًا مطلقّاء وهذا هو مذهب الحنفيّة. وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة. وفي 
الكفارات, والنذرء والخراجء وغيرهاء كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مرّ»'"' اه 


كما أن من ضمن فتاوى دارالإفتاء المصرية فتوى تبين أنَّ مصارف الركاة محددة, ولا يجوز الخروج 
عنهاء وأنها كلها تصبٌ في إعفافٍ غير القادرين من مطعم وملبسء وشرطها التمليك إلى الأشخاص. 
وأنه لا يجوز التوسّع في مصرف (في سبيل الله) إلا للضرورة القصوى. وفي الحالة التي لا تفي بها 
الصدقات. 


وقد جاء بالففوف: «الأضل أن الزكاة لا تكون إلا للأضناف الثمائية الذين حَصَخ الله قعال غلييم 
في كتابه الكريم بقوله سبحانه: (إِنَمَا آلصدّقت لِلْقُقَرَاءٍ وَالْمَسَكين وَالْحْيِلِينَ عَلَهَا وَالْمْوَلْمَةِ كُلُوييُمَ 
وَفي آلرَقاب وَآلَعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللَهِ وَآبَنِ آلسَبِيل فريحبّة مِنَ آللَةُ وَآللّهُ عَلِيم حكيم) [التوبة: .]1١‏ 
أي أنها لبناء الإنسان قبل البنيان: واشترط العلماء فيها التمليك إِلّا حيث يعسر ذلك كما في مصرف 
(سبيل الله)ء والمحفقون من الخلماء على قصرهة!] المصرق على الجباذ والعلم والدعوة إل الله 
تعالى؛ لأن الدعوة كما تكون بالسنان تكون باللسان أيضّاء كما قال تعالى في الجهاد بالقرآن: (قَلَا نْطِع 
آلْكْفِرِينَ وَجْهِدَهُم به- جِهَادًا كَبيرَا) [الفرقان: ؟5]: غير أن بعض العلماء جعل مِن مصرف (سبيل 
الله) مجالًا للتوسّع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كل القُرَب وسبل الخيرومصالح الناس 
العامة: حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك. 


وانتهت الفتوى إلى أنه يمكن اللجوء إلى هذا القول إذا توقف بناء مستشفى خيرية ومدرسة على مال 
الزكاة. وذلك في الحالة التي ينعدم عندها من أموال الصدقات والتبرعات ما تُقام به المستشفيات 
الخيرية أوغيرها مما فيه صلاح أمورالمسلمين. مع الأخذ 2 الاعتبارأن كفاية الفقراء والمحتاجين 2 
الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم وسائر أمور حياتهم هي التي يجب أن تكون في المقام 
الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساس التي أشار إلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ((تؤخذ 
مِن أغنياءهم فَتُرَدُ على فقرائهم)). وبناء المستشفيات الخيرية وإن كان مآله يرجع إلى علاج فقراء 
المرضى: إلا أهاليسن قها تمليك الركاة المياشر المعتصوصض للفقراء الذي هو المقصوة الأصلى 
لبا»” اله 


)١(‏ الفتوى رقم 55١‏ لسنة ١٠١١١‏ مء فتاوى دارالإفتاء المصرية. 
(؟) الفتوى رقم 547 لسنة ١١١1م‏ دارالإفتاء المصرية. 
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كما أنَّ أدلّة الشرع قد بيّنت كيف أوجبت الشريعة التكفّل بحق الكفاية المعيشية لبؤلاء الذين 
لايستطيعون الكسبء وليس لهم مال ينفقون منه. فحدد الفقه الإسلامي أسباب النفقة على الغير. 
وهي الزوجية والقرابة. 


وجعل نفقة الزوجة مقابلَ احتباسها للزوج حتى ولوكانت غنية» ومن أمثلة الفتاوى التي بيّنت حق 
الزوجة في النفقة على زوجها -مع كون الزوج مسلمًا والزوجة مسيحية- وأساس إيجاب الشرع لهاء 
وكذلك نفقة الأبناء ومقدارها وأساس تشريعها: الفتوى التي نصت على: 

المقررشرعًا أن نفقة الزوجة هي مقابل احتباسها لزوجها بموجب عقد صحيح. والذي هوسبب 
استيفاء منافع النكاح. 

قال العلامة المرغيناني الحنفي(": «النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمةً كانت أو كافرةً إذا 
سلمت نفسها إلى منزلهء فعليه نفقتها وكسوتها وسكناهاء والأصل في ذلك قوله تعالى: [ لِينَفِقَ ذُوسَعَة 
من سَعَتِِ) [الطلاق: 7] وقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه رزْقُمُنَ وَكِسَوَهُنَ بِالْمَعَرُوف] [البقرة: 177], 
وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوادع: ((ولبن عليكم رزقهين وكسوتهن بالمعروف))ء 
ولأن النفقة جزاء الاحتباسء وكل من كان محبوسًا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه» اه 


وهو ما أخذ به قانونْ الأحوال الشخصية المصريٌ رقم ١0‏ لسنة ١117مء‏ والمعدل بالقانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة 15185مء والذي نص في المادة الأولى على: «تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ 
العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولوحكمًا حتى ولوكانت موسرةً أومختلفةً معه في الدين, ولا 
يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. 

كما أنَّ الأصل المقررأنَّ نفقة الابن الذي ليس له مال تجب على أبيه؛ وذلك لأنَّ الصغر عجز 
حكمي يستوجب أن يقومَّ غيرٌ الصغير بالإنفاق عليه. وأولى الناس بذلك الأب؛ لأنَّ الصغيربعض منه. 


قال العلامة المرغيناني الحنفي'": «ونفقة الصغيرواجبة على أبيه وإن خالفه في دينه... وفي جميع 
ما ذكرنا إنما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغيرمالء أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في 


مال نفسه. صغيرًا كان أوكبيرا»9 اله 


(1) الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 80؟: ط. دار إحياء التراث العربي). 
() البداية شرح بداية المبتدي (737/57. ط. دا رإحياء التراث العربي). 
(5) برقم 157 لسنة 1١7١‏ م, دارالإفتاء المصرية. 
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أما عن دور الدولة في التعويض المباشر للنقص المالي الذي يتعرّض له الأفراد بسبب العجز 
الحقيقي أو الحكمي عن الكسب مع عدم وجود منفقء فهو ما عرف في الفقه الإسلامي بدور بيت 
المالء وهو نظامٌ ينفرد به التشريعٌ الإسلامي كضمانةٍ لتمتّع المحتاجين. ومن ليس لهم من ينفق 
علهم لحقهم في الاكتفاء المعيشي. 


ومن ضمن فتاوى دارالإفتاء المصرية: فتوى تبين دوربيت المال في سد حاجات الفقراء. 


وقد بينت الفتوى مصادربيت المالء وما يمثل ذلك من أموال الدولةء كما بينت الفتوى مصرف 
كل قسم من هذه الأقسام. فنصت على: 

«المنصوص عليه شرعا: أن ما يشغله بيت المال (الحكومة) أربعة أقسام: 

فالقسم الثاني منها: ما تأخذه الحكومة من عشور الأراضي العشورية. وعشور أموال التجار 
المسلمين الذين يمرُون بتجارتهم على عاملها (المسماة الآن بالجمرك): وهذا مصرفه كمصرف زكاة 
السوائم. وهو ما نصّ عليه في قوله تعالى: (إِنّمَا آلصّدَفَتُ لِلْقُقَرَآءِ) [التوبة: .]1١‏ 

والقسم الثالث: ما تأخذه الحكومة من خراج الأراضي الخراجيةء وما يماثل ذلك مما تأخذه 
كأعشار أموال تجارغير المسلمين الذي يمرون على عاملها (الجمرك أيضا)ء وهذا النوع يصرف في 
مصالح المسلمين على ما عليه صاحب الهداية وعامة كتب المذهب: كبناء القناطر, والجسورء 

ورابعها: مثل التركات التي لا وارثَ لها أصلّاء أو الباق منها بعد نصيب الوارث الذي لا يرد عليه. 
ومصرف هذا النوع -على ما هوالمشهبورمن المذهب- اللقطة الفقراء. والفقراء الذين لا أولياء لهمء 
وبالجملة: فمصرف هذا كل عاجزعن الكسب من الفقراء؛ كما يؤخذ ذلك كله من شرح الدرالمختار 
ورد المحتارعليه من باب العشر». 

كما بيّنت الفتوى أنَّ السيدة المسؤول عنها وولدها من ضمن مصارف بيت المالء وعلى الدولة 
أن تعطيها ما يكفهاء فنصت على: 
كانا من مصارف القسم الثاني والرابع من بيت المال (الحكومة). فيجب على الحكومة أن تُعطتهما 
الكفاية. إما من عشور الأراضي العشورية أومن الجمرك الذي تأخذه من أموال تجار المسلمينء أو 
من التركات التي لا وارث لها»!" اه 


)0( الفتوى رقم 5١‏ لسنة ١117م,‏ المفتي فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
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الفصل البسادين: 


دور الفتوى في دعم حق الملكية 
الكاملة والأمنة 


١ا/‎ 


عن الاك هودق الإتسان ف الحفاك ل عل مسدكانه ريون الخوف من أن ديك 
بأن تسلب منه. وهي كل ما يملكه الإنسان وله قيمة اقتصاديةء ويحق له التصرّف 
بما يملكه دون أيّ ضغطٍ من أي جانب. وقد حافظ الإسلام على حق الملكية الكاملة 
وضمان أمنها من أي اعتداءء كما أمرالشرع بالحفاظ على المال العامء وأن يكون كل 
فرد من أفراد الدولة أميئًا على هذا المال العام, ولا يفرط فيه؛ لأنه يعتبر أمانةً في 
عفق كل :قرو وخفكل هذا المال شق مقامن الشريعة الإنتلامية. 


وقد صدرت عدة فتاوى من دار الإفتاء المصرية في عور من وجوه إهدار 
المال العام. ومنها فتوى عن التجارة في أنابيب الغاز المدعومة من الدولة. 


وقد بيّنت الفتوى أن ما يحصل من استيلاء البعض عليها وبيعبا هومن الاستيلاء 


«أنابيب الغاز مِن السلع الأساسية التي تدعمها الدولة» وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض 
للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة. وتتحمّل الدولة أعباء ذلك مِن أجل أن يصل الغاز إلى 
شرائح المجتمع كافَّةَ خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره سلعةً أساسيةً. ولِتَضَّعَ بذلك حَدَّا للتلاعب 
بأقوات الناس الأساسية. وهي أيضًا طريقةٌ من طُرْق سَّدٍّ حاجة محدودي الدخلء ورفع مستواهم 
المادّي بإيصال المال إلهم بصورةٍ غير مباشرةء وهي صورة الدعمء وهذا كنّه مِن الواجبات الشرعية 
على الدول والمجتمعات تجاه مواطنهاء خاصةً محدودي الدخل منهم. 


وما يحصل في منافذٍ بيع هذه الأسطوانات مِن استيلاء بعض البلطجية والجشعين بمعونة خائني 
الأمانة مِن البائعين الذين فوضتهم الدولة ببيعها بثمن محدّد- معناه: الاستيلاء على المال العام 
الذي يُسَعَّى في الشريعة «مال الله»؛ لأن لكل فردٍ مِن أفراد المجتمع فيه حقًّا ونصيبّاء ومعناه أيضًا 
الحيلولة دون وصول الدعم إلى مستحقيه مِن المواطنين خاصةً البسطاء ومحدودي الدخل الذين 
يرهقهم شراؤها بسعر مرتفع. وكل ذلك يُعَدَُ اعتداءً على أموال الناس بالباطلء وبغيا وإفسادًا في 
الأرضء وإيقاعًا للمحتاجين في الحَرَج والمشقّة بالاستيلاء على حقوقهم ومَنْعِيم مِن الوصول إلههاء 


وق :لل جعول: الله جمال: انها لدو عامكوا لاتأكلوا أمزلكم يتككم بالتطل) [الفبان 19 وغول 


و َ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلِيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومَِكُمْ هَذَا 
في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَبْرِكُمْ هَذَا)) رواه الشيخان عن أبي بكرةً رضي الله عنه» اه 


كما بئّنت أنَّ 3 يل ذلك من القائمين عليهها يعتبرخيانةً للأمانة. فنصت على: 


«وتواطؤ أصحاب مستودعات الأنابيب مع هؤلاء الجشعين يُعَدُ شرعًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم 
عليها الله تعالى ورسولّه صلى الله عليه وآله وسلم. وأتمنهم علها المجتمعٌ الذي عاشوا في ظِلَالِه 
ولم يحافظوا على ماله. وأَكَلُوا مِن خَيْرِء ثم سَعَوَا في ضَيْره؛ فَهُم داخلون في قوله تعالى: (يَأبمَا آلّذِينَ 
ءَامَنُوأ لا تَحُونُوأ آللّهَ وَآلوَسُولَ وَتَخُونُوَأ أَمْنَتَكُم وَأَنثُمَ نَعَلَمُونَ) [الأنفال: 717]. والله تعالى يقول: [ إِنَّ 
آللّهَ لَايْحِبٌ آلْحَآَئِنِينَ [الأنفال: 04]. كما أن في فعلهم ذلك تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مُسِتَأْمَئُون على 
هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها مِن غير عناء. فتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم 
للجشعين أن يحصلوا على الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلى مِن سعرها هو مشاركةٌ لهم في الظلم 
والبغي والاستيلاء على حقوق الناسء وناهيك بذلك ذَنْبًا وجُرْمّاء فَمُم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر 
مِن الذنوب التي لا طاقةً للإنسان بأحدها فضلًا عن أن تتراكم عليه أحمالباء كما أن في فعلهم هذا 
مخالفةً لول الأمرالذي أمرالله تعالى بطاعته ما لم يأمربمعصية؛ فقال تعال: (ِيأبُمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَا 
أَطِيعُوأ آللّه وَأَطِيحُوأ الوَسُول وَأَؤْلي الْأَمَرِ مِنَكُمَ) [النساء: 05]» اه 
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ثم بيّنت الفتوى وجوة الإثم التي تقع على من يفعل ذلك؛ وأن على من يعلم ببؤلاء أن يقوم بالنصح 
لِمَن يُنتصح منهم. أوتبليغ الجهات المسؤولة. فنصت على: 


«فإذا استولى هؤلاء الجشعون على أسطوانات الغازالمدعومة مِمَّن باعوا ضمائرهم مِن القائمين 
علهاء ثم باعوها بالسعر الذي يفرضونه على الناسء فإنهم بذلك قد جمعوا من الإثم أبوابًا كثيرة؛ 
حيث افتأتوا على ولي الأمر. واستولوا على المال العام ومنعوا الناس حقوقهم, وانطبق علهم قول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ دَخَلَ في شتيْءٍ مِنْ أَسْعَارٍ المسلمين لِيْغْلِيَهُ علّهم. فَإِنَّ حَمّا على 
الله أن يُفْعِدَهُ بِعُظْم مِن التَارِيومَ القِيَامَةِ)) رواه الإمام أحمد في «المسند» عن معقل بن يساررضي 
الله عنه. فوقعوا فيما شَدَّدَ الشرغٌ تحريمّه مِن الاحتكار, والاحتكارفي اللغة: هو حبس الشيء تَرَنُصا 
لِغَلّائه والاختصاص به١.‏ 


وفثل هذه التصبر فاك سيك ق: انتشار الحقد والقرامية وتفكك المجفيع واميار الغلاقات .بين 
الأفرادء وتترتب غلها العديدٌ من المُشكلات الاقتصادية والاجتماعية: كالبطالةء والتضكم: 
والكساد. والرشوة. والمحسوبية. والنفاق. والسرقة. والغش. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما يفعله المسؤولون عن مخازنٍ الأنابيبٍ أو المتولون لبيعها 
مِن التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعبا لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها علهم يُعَدُ شرمًا خيانةً 
للأمانة. وافتيانًا على ولي الأمرء وتسهيلًا للاستيلاء على المال العامء وأكلًا لأموال الناس بالباطل. 
وتضييعًا للحقوقء وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخلء وكل واحدة منها مِن كبائر الذنوبء أما 
أولئك المستغلون الجشعون الذين يسعون في الدخول في أسعار الأنابيب لإغلائها فقد دخلوا في 
أبواب غليظة مِن الإثم والبغي والإفساد في الأرضء والاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس 
بالباطل. واحتكار السلع الضرورية التي تشتدٌ إليها حاجة الناسء والافتيات على ولي الأمر. 


وعلى مّن يعلم بهؤلاء أوأولئك أن يقومَّ بواجبه في الأمربالمعروف والنمي عن المنكر: بالنصح لِمَن 
وتغهم»”" اله 


)١(‏ القاموس المحيط .)"72/١(‏ ط. مؤسسة الرسالة. وشمس العلوم للحميري .)١1575/7(‏ ط. دارالفكر. 
(؟) الفتوى رقم 545 لسنة 1١١5م.‏ 
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ومن أشكال تجاوب الفتاوى مع الصورالحديثة للملكية نص الفتاوى على حرمة الملكية الفكرية. 
وحقوق النشرء والعلامة التجاريةء ومنها حقوق الملكية الصناعية. 


ومن الفتاوى التي أصدرتها داز الإفتاء المصرية: فتوى عن ضرورة صيانة حق الملكية الفكرية, 
وأن المعتدِي عليها آثمٌّ شرعًاء فنصت على: 


«إن الإسلام جاء لرعاية الحقوق والحفاظ علههاء والملكية الفكرية حقٌّ من الحقوق مصون ومحترم 
في الإسلام: ومن يعتد على الملكية الفكرية للغيرفهوفي نظر الإسلام آثم شرعاء وفعله يعد سرقةً معنوية 
يستحق به العقوبة التعزيرية وفمًا لما يراه القاضي حسب الحال والمقام؛ لأن في ذلك الاعتداء ضِّررًا 
كُبيرًا وفسادًا يصيب المجتمع؛ إذ من حق كل مفكر ومبدع أن يطمئن على فكره وإبداعه. وأن لا يسطوٌ 
عليه شخص آخر.ء وإلَّاسوف تتعطّل المصالح والتنمية في المجتمع. وكل هذا بشروطه المعروفة لدى 
أهل العلم والتتخصص؛ حيث ألف الإمام السيوطي كتابه «الفارق بين المؤلف والسارق». وحيث يقول 
القرطبي في تفسيره: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله"»/" اه 


."/١ )١(‏ طبعة دارالكتب المصرية سنة ١110١‏ ه سنة 15177م. 
(5) رقم ٠١7‏ لسنة .730.0١‏ 
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الفصل السابع: 


دور الفتوى في دعم حق الإنسان 
في الاستقرار الأسري 


١ 


حقٌ الاستقرار الأسري هوحقٌ عاهٌ يتحمَّق بتحقّق جميع عناصره التي لاتتوكّف 
عند حق الإنسان في التزوّجء بل تمتدٌ لتشمل كلّ حق للإنسان في الشعوربالدفء. 
والصلة. والأمان. والاحترام» والتكاتف الناتج عن وجود الأسرة. 

فالأسرة هي العمود الفقري للمجتمع. والإسلام -بخلاف غيره من الأنظمة- لا 
تنفك في تشريعاته ومقاصده سلامة المجتمع عن سلامة الأسرة. 


ويشمل حق الإنسان في تكوين أسرة: 


-١‏ حق الإنسان 2 صحة الانتماء لأسرته. ويشمل صحة نسب الإنسان إلى أبيه. وصحة انتساب 
ابنه إليه. 

أ- حق الوالدين في بر الأبناء لهما. 

ب- حق الزوجة والأبناء في قيام الأب بواجباته نحوهم. 

ج- وجوب طاعة الزوجة لزوجها. 
دور الفتوى في إقرار حق الإنسان في صحة الانتماء لآسرته: 

وببدأ هذا الحق في حق الإنسان في ثبوت نسبه لأبيه. والإسلام يحيطٌ موضوعً النسب بنوعية 
خاصة من الاحتياط؛ وذلك لأنَّ حقّ الإنسان في الحياة لا يقاربه حقٌّ آخزسوى حقه في ثبوت نسبه. 

وقد لعبت الفتوى دورًا هاما في مسألة ثبوت ال لنسب خاصة. ومع تشعّب مسائله التي تختلف من 
حالة إلى أخرف» هما سشدكي تدخل القعوى لمعالجة كل خالة خاصة على خدة. 

وكذلك يظهر دور الفتوى في مسائل النسب مع تطور العلم. ودخول وسائلَ جديدة يُدَّعى إمكان 
فصلها في مسائل النسب كتحليل البصمة الوراثية. 

وكذلك الحكم في حال ادعاء الشخص عدم إمكانية إنجابه نظرًا لعقمه. أوعدم وجود حيوانات 
منوبة» أو صغر حجم الخصيتين بشكل لا يسمح بتكوين حيوانات منوية. 

وقد تناولت فتوى لدار الإفتاء المصرية موضوع التصادق على الزواج. ووقت بدء أثره الشرعي 
بالنسبة للنسب. وهووقت النكاح لاوقت التصادق. كما بيّنت الفتوى أن تحليل البصمة الوراثية لا 
يصلح دليلًا على نفي النسب الثابت بالفراش. 

وقد نصّت الفتوى غان: «من المقرر فقهًا وقضاءً أن التصادق غان عهك الزواج يتضمن الإقرار 
بحصول زواج سابق بين طرفيه في مدّة سابقة. وتدوينُ هذا الإقرارفي وثيقة التصادق على الزواج 


ما هو إلا صورة استثنائية لجأ إليها المشرَّعٌ للحفاظ على الأعراض والأنساب والحقوق السابقة على 
تاريخ وثيقة التصادق والناتجة عن ذلك الزواج السابق. 
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وتحرير وثيقة التصادق على الزواج هو إقرارٌ من المدّعِي أمام المأذون بقيام الزوجية بينه وبين 
المدعى علها في التاريخ الذي دوّنه وأثبته في الوثيقة. والإقرار أمام المأذون في قوة الإقرار أمام 
القاضي؛ فإنه مأذونٌ من القاضي بتحرير مثل هذه الإقرارات وتوثيقهاء والإقرارإذا تعلّق بحق الغير 
فإنه يلزم المُقِرّما دام أهلاله ومُتَصّوَرَا منه. فلا يجوزالرجوع فيه؛ لتعلقه بحقوق أخرى مترتبة على 
ذلك العقد: كحقوق الزوجة. والنسبء وغير ذلك. 


ولا مخلّص ولا مناصَ بعد ذلك كلّه مِن التنصّل أو النكول عن الإقرار الوارد بهذه الوثيقة إلا من 
خلال إهدار حجيتها بالطعن علها بالتزويرء أو الخطأ المادي المحض. 


والثابت شرعًا أنّه لا يجوز الاعتمادُ على تحليل البصمة الوراثية في جانب نفي النسب بحالٍ؛ لأن 
الخطأ البشري في التحاليل وارد محتملء مما يجعلٌ تقريرَ البصمة الوراثية غيرّقادرٍ على نفي النسب 
الثابت بالطرق الشرعية المقررة؛ حيث إِنَّ النسب أمرّشرعييٌ وليس طَّبَعِيّاء فابن الزنا لا يُنسب للزاني 
رغم أنه من مائهء ودليل ذلك قولٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوَلَدُ للفراش وللعاهر الحَجَر)): 
فيفهم منه أنَّ الولد يُنسب للزوج الذي ولد على فراشه, وبذلك يثبت وصف الأبوة له شرعًا. 


هذا وقد ورد 2 وثيقة تصادق المدعي والمدعى علها: أن زواجهما الذي تم -وفق إقرارهما- بعقد 
عرفي سابق بتاريخ: /8/٠١‏ 0١١٠م‏ وأنّ تاريخ ولادة الصغيرة هو: 60؟/ 8/ 11١5مء‏ هما يفي أن 
الصغيرة قد ولدت لأكثرمن ستة أشهر من تاريخ الزواجء مع إمكان التلاقي بين الزوجين. وكون الزوج 


ممن يتصور الحمل منه. 


وبناءً عليه وفي واقعة الدعوى: فإن نسب الصغيرة المذكورة يثبت بالفراش الشرعي الصحيح؛ 
لأنما قد ولدت لأكثرّمن ستة أشهرمن التاريخ الذي أقرّالزوجانٍ بقيام الزوجية بيهما فيه وأثبتاه في 
وثيقة التصادقء. وهوتاريخ: ٠١١5/8/٠١‏ مء وتحليل البصمة الوراثية لا ايصلح شرعًا أن يكون دليلًا 
يعتمد عليه في نفي النسب مع وجود الفراش الصحيح. والأمركله موكول للمحكمة»7" اه 


كماردت فتوى أخرى على طَلَّبٍ المحكمة بيانَ الحكم الشرعي في صغيرةٍ لدت على فراش الزوجية 
الصحيح. إلا أنّ الأم قد ادّعت أنَّ هذه الصغيرة ناتجةٌ عن واقعة زنا بينها وبين رجل آخر غير زوجهاء 
كما قبّرت الفتوى أنَّ النسب هوحقٌ الصغيرة في المقام الأول. وأنه ليس من حق الأم أن تتنازل عنه. 


.م5١15 الفتوى رقم 15 لسنة‎ )١( 
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وقد جاء نص الفتوى كالاتي: 


«اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل بالفراش في الزواج الصحيح., أو ما يلحق به وهو 
المخالطة في زواج فاسد إذا أتت المرأة بالولد لأكثرّمن ستة أشهرمن العقد في الزواج الصحيح مع 
إمكان التلاقي بين الزوجين. ولمدة لا تزيد عن عام ميلادي من الطلاق أو الوفاة أوثبوت غيبة الزوج 
يقيئاء مع كون الزوج ممن يتصور الحمل منه. 


ومتى ثبت الفراش الصحيح. فلا عبرةً بادعاء كون الولد من الزنا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الوَلَدُ للفراشء وللعاهر 
الحَجّر)): ولا طريق لنفيه إلا باللعان بالشروط التي قررها الفقهاءء وأوَّلها: أن يبادر إلى نفيه فورعلمه 
به؛ وذلك لأنَّ الإقراربالزنا لا ينتهضْ لمعارضة الفراش الصحيح. كما أنَّ أحكامَ النسب مقررةٌ حفظًا 
لحق الصغير الذي شرعت أحكام النسب أساسًا لمصلحته. ولا يجوز إيطال حقه بإقرارغيره. 


قال العلامة السرخبي”": «قال: وإذا ولدت امرأة الرجل على فراشه. فقال الزوج: زنى بك فلان, وهذا 
الولد منه. وصدّقته المرأة. وأقرّفلان بذلك. فإِنَّ نسب الولد ثابتٌ من الزوج؛ لأنه صاحبٌ الفراش» 
وثبوت النسب باعتبار الفراشء. وبعد ما ثبت بفراش النكاح لا ينقطع إلا باللعان. ولا لعانَ بينهما لإقرارها 
على نفسها بالزناء وكذلك لوكان النكاح فاسدًا؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح في حكم النسب». 

وبناءً عليه وفي واقعة الدعوى: فإنَّ نسب الصغيرة (محل النزاع) ثابثٌ بالفراش الشرعي الصحيح؛ 
لأنها قد ولدت لأكثرّمن ستة أشهر من عقد الزواجء وإقرار الزوجة بالزنا لا عبرةً به شرعًا بعد ثبوت 
الفراشء كما أنَّ تحليلَ البصمة الوراثية لا يصلعٌ شرعًا أن يكون دليلًا يعتمدُ عليه في نفي النسب مع 
وجود الفراش الصحيح. والأمرفي ذلك كله موكول للمحكمة»" اه 

كما صدرت فتوى هامةًٌ من دار الإفتاء المصرية بصدد حكم التلقيح الصناعي وما يثبت به نسب 

وقد صّدّرت الفتوى بقاعدة نصّت علها بقولها: «... ومن هنا كان حرص الإسلام على سلامة 


مماته» اه 


)١(‏ المبسوط .١٠60 /١7‏ ط. دارالمعرفة. 
(؟) الفتوى رقم ١85‏ لسنة ١٠57١1م.‏ 
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ثم بيّنت الفتوى بعد ذلك أنَّ الصورة التي يثبت بها النسب من خلال التلقيح الصناعي هي صورة 
وضع مني الرجل وبييضة المرأة في رحمها دون غيرها من الصور. 


جاء بالفتوى: «وقد يكون إدخال نطفة الرجل في رحم المرأة بغير الاتصال الجسديء ففي شرح 
المنباج لابن حجر الشافعي وحواشيه: «وإنما تجب عدة النكاح... بعد وطء... أوبعد استدخال مَنِيّهِ -أي 
الزوج- المحترم وقت إنزاله واستدخاله. ومن ثم لحق به النسبء أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله 
من زنا فاستدخلته زوجته. وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أولا للإختلاف في إباحته؟ كل محتمل» 
والأقرب الأول. فلا عدة فيه ولا نسب يلحقه. واستدخالها مني مَنْ تظنُه زوجها فيه عدة ونسب كوطء 
الشبهة»"» اه 


ثم بدأت الفتوى ببيان الحكم تفصيلًا إجابة عن أسئلة السائلء وتفرقة بين حالات التلقيح 
الصناعي. فنصت على: 


«عن السؤال الأول: لَّمّاكان البدف الأسمى من العلاقة الزوجية هو التوالد حفظًا للنوع الإنساني. 
وكانت الصلة العضوية بين الزوجين ذات دوافعٌ غريزية في جسد كل منهما أضى هذا التواصل 
والاختلاط هو الوسيلة الأساسية والوحيدة لإفضاء كل منهما بما اسْتَكنَّ في جسده. واعتمل في نفسه 
حتى تستقرٌ النطفة في مكمن نشونها كما أراد الله. وبالوسيلة التي خلقها في كل منهما لا يعدل عنما إلا 
إذا دعت داعية؛ كأن يكون بواحدٍ منهما ما يمنع حدوثٌ الحمل بهذا الطريق الجسدي المعتاد مرضًا 
أوفطرةً وخلقًا من الخالق سبحانه. فإذا كان شيء من ذلك. وكان تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون 
شك في استبداله أواختلاطه بمني غيره من إنسان أومطلق حيوان جازشرعًا إجراءٌ هذا التلقيح» فإذا 
نبت ثبت النسب تخريجًا على ما قرّره الفقباء في النقول المتقدمة من وجوب العدة. وثبوت النسب 
على من استدخلت مَنيّ زوجها في محل التناسل منها. 

عن السؤال الثاني: تلقيح الزوجة بمني رجل آخر غير زوجها -سواء لأن الزوج ليس به منيء. أوكان 
به ولكنه غير صالح- محرم شرعًا؛ لما يترتب عليه من الاختلاط في الأنساب. بل ونسب ولد إلى أب لم 
يُخلّق من مائه. وفوق هذا ففي هذه الطريقة من التلقيح إذا حدث بها الحمل معنى الزنا ونتائجه: 
والزنا محرم قطعًا بنصوص القرآن والسنة. 


)١(‏ ج6م ص 35١١75.‏ من كتاب العدد. 
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عن السؤال الثالث: وصورته تلقيح بويضة امرأة بمني رجلٍ ليس زوجهاء ثم نقل هذه البويضة الملقحة 
إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني. هذه الصورة كسابقتها تدخل في معنى الزناء والولد الذي يتخلّق 
وبولد من هذا الصنيع حرام بيقين لالتقائه مع الزنا المباشرفي اتجاه واحد؛ إذ إنه يؤدي مثله إلى اختلاط 
الأنسابء وذلك ما تمنعه الشريعة الإسلامية التي تحرص على سلامة أنساب بني الإنسان... 

عن السؤال الرابع: 

أ- صورته أن تؤخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقح بمني زوجها خارج رحمها (أنابيب): وبعد 
الإخصاب والتفاعل بينهما تعاد البويضة الملقحة إلى رحم هذه الزوجة مرةً أخرىء في هذه 
الصورة إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضة من الزوجة. والمني من زوجهاء وتم تفاعلهما وإخصابهما 
خارجَ رحم هذه الزوجة (أنابيب): وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ 
أوخلّْطٍ بمني إنسانٍ آخ رأوحيوانء وكان هناك ضرورةٌ طبية داعيةٌ لبذا الإجراء كمرض بالزوجة 
يمنع الاتصال العضوي مع زوجباء أوبه هوقام المانع. ونصح طبيب حاذق مجرب بأنَّ الزوجة 
لا تحمل إلا بهذا الطريقء ولم تستبدل الأنبوبة التي تحضن فيها بويضة ومني الزوجين بعد 
تلقيحهماء كان الإجراء المسؤول عنه في هذه الصورة جائرًا شرعًا»"" اه 


أ 0 5 5 5 5 : ٠‏ 0 16 ع٠‏ ع 3 
دور الفتوى في إقرار حق الإنسان في استقرار علاقته بأفراد أسرته: 

لا يكتفي الإسلامُ بإقرار حق الإنسان في تكوين أسرةٍ ولا يقف عند هذا الحد. بل تمتدٌّ أحكامه 
لتضمنَ لكل فردٍ من أفرادٍ الأسرة الاستقرارفي علاقته بباقي أفراد أسرته الأم, وهي الأسرة التي خرج 


منهاء والأسرة التي أنشأها بعد ذلك. 


3 


فجعل الإسلام حقًا للآباء والأمبات على أبنائهم: فحرم العقوقء وجعله أكبرّذنبٍ بعد الشرك بالله 
تعالى» قال تعالى: [وَقَضئ رَنُكَ أَلّا نَعَبُدُوَأ ِلآ إِيَاهُ وِآلْولِدَينِ إِحْسْنَاً إِمَا يَبَلْعَنَّ عِندكَ الْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أو 
كلَامُمَا فَلَاقل لَّهُمَآ أَفَ ولَاتتََرَهُمَا وَكْل لَّجُمَا قَوَلَاكُرِيمًا * وَآخْفِض لَمُمَا جَنَاحَ آلدّلَّ مِنَ آليَحْمَة وَكْل 
رب آَرْحَمَيُمَا كما رَتَيَانِي صَغِيرًا] [الإسراء: 77 15]. 

قال العلامة أبو زهرة في تفسير هذه الآية: «وبعد أن حكم حكمًا تسجله كل الآيات في الوجود 
بألا يُعبّد إلا الله. أعقبّه بما يدخل في مضمونه. وهو الإحسان إلى الوالدين» ونجد دائمًا الننبي عن 
الإشراك يقترن به دائمًا الإحسان إلى الوالدين؛ فيقول سبحانه وتعالى مثلًا: (قُلْ تَعَالَوَا أَثْلُ مَا حَرَمَ 
رَتَكُمْ عَلَيَكُمْ ألا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الأنعام: ١15]ء‏ وقوله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللّه وََا 
تُشركُوا بِهِ شَيْئَاءوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا) [النساء: 7؟]ء وذلك كثير والحمد لله. 


)١(‏ الطلب المقيد برقم 77 لسنة ./19م: المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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وكأنه في هذا يقرن حق الله تعالى الخالق بديع السماوات والأرض بالمنشئ نسبيًا بإذن الله وهما 
الأبوان» والإحسان إلى الأبوين ليس هو كفالهماء وإمدادهما بما يحتاجانٍ إليه فقطء بل هو أعمقٌ من 
ذلك في القول والعمل والحيطة بهماء ولعلَ أَجْمَعَ تعبير عن ذلك هو تعبيرٌ النبي صلى الله عليه وسلم 
بحسن الصحبة. فقد سأله بعض الصحابة: ((من أحقٌّ الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك))(١)ء‏ وتقديم الجار 
والمجرورفي قوله تعالى: (َبِآلْوَلِدَيّنِ إِحُسَنًا) لمزيد الاهتمام بهماء ولإثبات أنهما أولى من دون الناس 
بالإحسانء فلا يكون الرجل كريمًا مفاخرًا بالعطاء بين الناس ولا يحسن إلى أبويه. 


وقوله: (إِمَا يَبَلْعَنَّ عِندَكَ آلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوَ كلَاهُمَاا (إمَاإ هي إن المؤكدة بماء والتي يبلغ في تأكيد 
التعليق مبلغ القسمء ولذا تدخل معبا نون التوكيد الثقيلة, ولا تكون كذلك من غيرهاء و(أَحَدُهُمَاً) 
فاعل يبلغنء (أَوَكِلَاهُمَاا معطوفة على أحدهماء والمعنى: إن يبلغن عندك الكبرواحد مهما أوالاثنان 
فلا تقل لبما: أف: 


والتوكيد في بلوغ الكبر ذكر لحالهما الضعيفة التي تقتضي الرعاية والإكرام في القول والعمل, 
وقوله تعالى: (عِندَكَ) للدلالة على أنهما لجا إليه لضعفهما ولشيخوختهما يعيشانٍ في كنفه وظل قوته 
ونعمته يرعاهماء ولا ظل لبما غير ظله. وقد تكون هذه الحياة المستمرة مع ضعف الشيخوخةء 
واستقذار بعض ما يكون منهما أو من أحدهما داعيًًا لبعض الضجرء فتتفلت منه عبارة تضجر أو 
تأفف فياه سيحانة وتعال عن مكل هذا فغال (قلا تفل اما أف] .ومو صوة يصدرعن الإنسان 
في حالة ضجرهء. فنبى حتى عن ذلكء وإذا كان صوت التأفف أو التضجر منبيًا عنه. فغيره أولى» ولذا 
أردفه بقوله: (وَلًا تَتمَرَهُمَاا بأن يلومهما عن بعض ما يقع منهماء فإن ذلك مني عنه؛ وذلك لأنهما 
تضعف مسؤوليتهما لضعفهما في كل قواهما»!" اه 

وقد ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد الشباب الذي يرغب في تزك أبيه وأمه المسنين 
من أجل الجهاد في فلسطين على خلاف رغبتهماء وأنه يحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما 
إذا كان فرض كفاية؛ تقديمًا لبرهما لأنه فرضُ عيِنٍء وقد نصّت الفتوى على: «الجواب كما في شرح 
الدر المختار وحاشيته وغيرهما: أنَّ طاعة الوالدين فرض عين ولا يصع ترك فرض العين للتوصّل 
إلى فرض الكفاية. فيحرم على الولد الخروج إلى الجهاد بغيرإذنهما إذا كان فرض كفاية. ويجوزلهما 
منعه منه إذا وجدا من ذلك مشقَّة شديدة. قال القسطلاني: والجمهور على حرمة الجهاد إذا منع 
الوالدان أوأحدهما منه بشرط إسلامهما؛ لأن برّهما فرضُ عينء والجهاد فرض كفاية إذا لم يتعين. 


(1) زهرة التفاسير(1/ .)4951١‏ 
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اه ملخصا. قال عليه السلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد: ((الزم أمك؛ فإن الجنة تحت رجل 
أمك)). وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قلت: ((يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة 
لوقتها. قلت: ثم أي ؟ قال: برالوالدين. قلت: ثم أي ؟ قال: الجباد في سبيل الله)). ولو استزدت لزادني 
اه فَقَدَّمَ بِرَّالوالدين وطاعتهما على الجهاد. 


وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في 
الجباد. فقال: أَحدٌ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد)) اه 


ولا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهماء والخطر: الإشرافٌ على البلاك. ومنه الجباد. اه فإذا منع 
الوالدان أوأحدهما من الخروج للجياد -وهو فرض كفاية- وجبت طاعتهماء وحرمت مخالفتهماء على 
أنه قد رُوي في الصحيح عن زيد بن خالد: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ججّزغازيًا 
في سبيل الله فقد غزا))ء والتجبيز بمعنى: تهيئة أسباب سفر الغازي للجهادء تارةً يكون بالمالء وتارةً 
بالإعانة المجردة عن بذل المالء والأولى أفضلء ولمن يقوم بذلك مثلْ أجر الغازي بنفسه. وإن لم 
يعْرُّحقيقة؛ لأن الغازي لا يمكنه القيام بالغزو إلا بعد أن ثُيَيَاً له هذه الأسباب الضرورية. فصارمن 
ينها له كأنه باشر الغزو بنفسه. ومن هذا يعرف الجواب عن السؤال. والله أعلم»7" اه 


كما جعل الإسلام حقًا للزوج على زوجته وهو طاعته ما دام يقومُ بالإنفاق علهاء وقد طرأت على 
تدخُل الفتوى لازمًا في مثل هذه الصورتقريرًا لحق الزوج في طاعة زوجته له في مقابل وفائه بحقوقها عليه. 

ومن ضمن الفتاوى التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية: فتوى تسأل عما إذا كانت أحكام الشريعة 
الإسلامية تقضي بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه. 

وقد كان جواب دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال كالآتي: 

«نفيد بأنَّ الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقًا على الآخر.ء فجعلت للزوج على 
الزوجة حقوقًا منها: أن تقيم معه في منزل الزوجية حتى تتحقق أغراضُ الزواج من سكنء ومودةء 
وإنجاب الأولاد. والعناية هم. وتنشئتهم تنشئةً مثاليةً. وتوفير وسائل الراحة في البلدة لينعم أفراد 
الأسرة جميعّاء ومن حقه علها ألّا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه: وله أن يمنعها من الخروج إلا 
لحاجة تقضي بها الشريعة أوالعرف العف النزيه. وقد دل على ذلك الكتابء. فقال تعالى: (وَقَرَنَ في 
بأويكن ولا تتتجق تزه الخبلئة الأول كما دل هلل ذلك مااجاء بالحة أيضتاء فحن أنس: (لجاءت 


5١ )١(‏ لسنة 48. حسنين مخلوف. 
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النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلن: يا رسول اللهء ذهب الرجال بالفضل والجهادء فيل 
يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قعدت منكن في بيتها فإنها 
تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله)). 


ومن حقه عليها: منْعئها من السفروحدها أو مع غير محرم لها ولوكان ابن عمها أوابن خالهاء ولو 
كان هذا السفرلغرض ديني كأداء فرض الحج. 

وقد جاءت السنة بهذا المنع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرَ مسيرةً يوم وليلة إلا مع ذي رحم محرم 
علها)). متفق عليه. 


ومسافة السفرالشرعية تقدربحوالي ٠١‏ كيلومترّاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع البي 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يخْلُونَ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذومحرم: ولا تسافر امرأة إلا مع ذي رحم 
محرمء فقال له رجل: يا رسول الله إِنَّ امرأتي حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج 
مع امرأتك)) متفق عليه. 


وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق علهها والإساءة إلى سمعتهاء إنما المقصود 
هوحماية الأسرة. والمحافظة على كيانها وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمرٌ العشرة بين 
الزوجين على وجه حسن. وتؤتي الزوجية ثمراتها التي يريدها الشرعء ويتطلبها الاجتماع: ويبقى السكن 
والمودّة بين الزوجين, ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعًا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا 
السفر»7" اه 

كما أنَّ من ضمن عناصر الاستقرار الأسري. والذي لعبت الفتوى دورًا هاما في إرسائه وتقريره هو 
حقٌّ الأبناء في الشعوربالعدل في المعاملة داخل الأسرة. 

وإذا كان التمييزٌ بين الأفراد في المجتمع سبيًا في شعور الفرد بانتقاص حقه. إِلّا أنه تميزيمكن 
تجاوزه والتعايش معه.ء أما التمييز بين أفراد الأسرة الواحدة فهو تمييرٌ ينطبع في النفسء ويؤثر فها 
تأثيرًا بالعّاء ولا يمكن للفرد نسيائه في المدى البعيدء ويزرع الفرقة والتباغض بين الإخوة؛ ولذلك 
كان لزامًا على الأب أَلّا يُفَرّقَ بين الأبناء في المعاملة» لا من الناحية المادية» ولا من الناحية المعنوية. 


)١(‏ الفتوى رقم ١17‏ لسنة 1977. المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ. 
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وقد أصدرت دارٌالإفتاء المصرية عدَّةَ فتاوى في مواضيعٌ تعتبر من باب التمييزبين الأولاد. وقد 
بيّنت الفتوى وجه كون هذه التصرفات تمييرً بيهم. 


ومن هذه التصرّفات ما يكثرفي الريف المصري من حرمان الأب لبناته من نصيهن في الميراث. 
وقد بيّنت الفتوى مدى ما يمثله هذا التصرّف من ظلمء ومنافاة للعدل الواجب بين الأبناء. وما يرتبه 
ذلك من تقويض لأواصر الألفة والمحبة التي يجب أن تكون قوامًا للأسرة. وقد نصّت الفتوى على: 

«يؤخذ من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها النبيلة حرْصُها على دوام أواصر الألفة والمودّة 
بين أفراد الأسرة المسلمة. فأوصت ببرالوالدين والإحسان بهما في الحياة وبعد الممات. فقال تعالى: 
(وَقَضئ رثك ألا تَحْبُدُوَأ إلَد إِيَاهُ وَبالْوْلِدَيْنِ إِحْسْنا إِمَا يَبَلْعَنَ عِندَكَ الْكبرَأَحَدُهُمَا أو كلَاهُمَا فَلَا تَقْل 
ننم أفّ ولاك يَدَهُمًا ا مِنَ آلبَحْمَةِ وَكْل يب آرْحَمَهُْمَا كُمَا 
رَتَيَانِي صَّغِيرًا [الإسراء: 77 5؟]. وأوصت بالأولاد خيرًا وبرّاء وحثّت الوالدين على التسوية والعدل 
بين الأولاد دون تمييز أوتفضيل في الهبات والعطايا دون مبررشرعي ليشبوا متآلفينَ متعاونينَ في البر 
والإحسان بوالديهم. وأوصت كذلك بمراعاة شرع الله وتعاليمه وعدم مخالفة أحكامه بحرمان بعض 
الأولاد الإرث؛ وذلك درءًا لما يدخلٌُ العداوة والحقد فيما بيهم وتجلّت وصية الله بالأولاد في موضوع 
الميراث وتوزيع ما يمتلكّه كل من الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما؛ لأنه هو الموضوعٌ الذي تنبت منه 
الشرورء وتنبعث منه الأحقاد إذا تم مخالقًا لشرع الله. 

وهذا بشيرٌوالدٌ النعمان الذي منحه بعض مالهء وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والتمس منه أن يشيهد على عطيته لولده النعمان. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَلَهُ إِخْو و 
قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّهُمْ أَعْطَّيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَّيْتَهُ؟ فقال: لا)). فأنكرعليه النِيُ 
هذا التصرّف بتخصيص النعمان وتفضيله على باقي إخوته. وأمره بردهاء وامتنع عن الشهادة علها 
قائلا: ((لا نُشِْدْني عَلَى جَوْرٍ-ظلم- إِنّهُ عَمَلٌ غَبْرُ صَالِح)). وزاده: ((انَمُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ أؤلايكُم)). 

وعلى هذا: فإن ما قام به والد السائلة من بيع معظم ممتلكاته لأبنائه بيعًا صوريًا كما ذكرء وبغرض 
حرمان البنات من هذا القدرمخالف لتعاليم الإسلام»7" اه 


)١(‏ الفتوى رقم 5١١‏ بتاريخ: ه/ 15١/1187ء‏ المفتي: المستشار/ محمد مجاهد حمد (فترة إنابة). 
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الفصل الثامن: 


دعم الفتوى حقّ الإنسان في المعرفة 
الكاملة والصحيحة 


18/8 


المعرفةٌ هي نصفُ الحياة. والجاهل نصف حي؛ لأنَّ قيمة الحياة في التعامل مع 
الأشياء على حقيقتها للتمتّع بمنافيها وتجنب أضرارها. 

أما الجاهل برته فبو ميثٌ بالكامل؛ لأن الله تعالى قال: (أَوَ مَن كَانَ مَيَنًا فَأَحْيَيْنهًا 
[الأنعام: 7؟١١]ء‏ قال أبو حيان: لما تقدّم ذِكر المؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبّه 
المؤمن بالحي الذي له نور يتصرف به كيفما سلك. والكافر بالمتخبط في الظلمات 
المستقرفها ليظبر الفرق بين الفريقين. والمعنى: أومن كان بمنزلة الميت أعمى البصيرة 
كافرًا ضالًا. فأحيا الله قلبه بالإيمان: وأنقذه من الضبلالة بالقرآن (ِوَجَعَلَنَا لَمْنُورا يَمَِي 
به- في آلنّاسِ) أي وجعلنا مع تلك البداية النورالعظيم الوضاء الذي يتأمل به الأشياء. 
فيميزبه بين الحق والباطل (كَمَن مَكَلُمْفي آلظَلمْتِ لَيَْ بِخَارج مََْااُ أي كمن هو يتخبط 
في ظلمات الكفر والضلالة لا يعرف المنفذ ولا المخلص؟! قال البيضاوي: وهو مثل لمن 
بقي في الضلالة لا يفارقها بحال (ِكَذَْلِكَ ين لِلَكَفرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)". 


.)3"86 /١(ريسافتلا صفوة‎ )١( 


إنَّ وجود الأفراد المتعلمين بمختلف درجات العلم هو حق المجتمع. كما أنه حق للأفراد؛ لأن 
المجتمع الذي لا يتمتع أفراده بقدرٍ من المعرفة الصحيحة هو مجتمع غير سليم.ء كما أنه مجتمع لا 
يلحق بغيرهن, ويظلٌ في احتياج دائم لغيره من المجتمعات. 

كما أنَّ المجتمعات قليلة العلم هي مجتمعات معرضة لكل أنواع الغزو بدءًا من الغزو الثقافي 
وحتى الغزو العسكري. 

وهذا الدين قد حثٌ الأفراد على العلم؛ لأنه دين كله محاسنٌء ولا تنكشف المحاسن إلا للعالم؛ 
إذ الجاهل محرومٌ من تذوّق الجميلء وربما كان القبْح عنده أفضل من الجمال. 

ومن أهم عناصر حق الإنسان ف المعرفة جنة 2 معرفة أموردينه. ومعرفة حكم الشرع فيما 
يعرض له وهذا هودور الفتوى. 

والإفتاء شرعًا بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلّة الشرعية على جهة العموم والشمول. 

وقد بيّن الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات أنَّ المفتي قائمٌ في الأمة مقامَ النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنَّ العلماءً وربةٌ الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف: ((إِنَّ العلماء وربةٌ الأنبياء. وإن 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم))". 

وقال الإمام النووي: «اعلم أنَّ الإفتاءَ عظيمٌ الخطرء كبيرٌ الموقع. كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث 
الأنبياء صلوات الله وسلامه علهمء وقائمٌ بفرض الكفاية» لكنه مُعرّض للخطأء ولهذا قالوا: المفتي 
موق عن الله تعالى»”) اله 

وتكاد نصوصٌ الفقهاء تتفقٌ على أنَّ تعليم الطالبين. وإفتاءَ المستفتين فرضٌ كفاية. فإن لم يكن 
وقت حدوث الواقعة المسؤول عنما إِلّا واحد. تعيّن عليه. فإذا استُفتي وليس في الناحية غيره تعيّن 
عليه الجوابٌ, فإن كان فيها غيره وحضرفالجواب ف حقهما فرض كفاية» وإن لم يحضرغيره وجهان: 
أصحبما: لا يتعينء والثاني: يتعين. 

والحقيقة أنَّ العلم بأمور الدين والأحكام الشرعية التي تلزم المسلم هو أحد الحقوق الأساسية 
التي يجب عا الدولة أن توفرها للأفراد. 


)١(‏ الموافقات للشاطبي. (؟/ 555 وما بعدها في فتوى المجتهد بتصرف). 
(؟) المجموع للإمام النووي شرح المهذب للشيرازي. (ص .4 طبع إدارة الطباعة المنيرية ١1744‏ هجرية). 
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كما يلزمُ الدولة أن تتخيّرمَنْ يقومون ببيان الحكم الشرعي للأفراد؛ حفاظًا على حقهم في المعرفة 
الكاملة. فإِنّ أمْرَ الدين خطيرٌ وعظيمٌ. من أجل هذا حرّم الله القولَ فيه بغير علم, بل وجعله في 
المرتبة العليا من التحريم, ذلك والله أعلم قوله سبحانه: ( قُلَ إِنَّمَا حَرَمَ رَتِيَ آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَمِنْهًا 


وَمَا بَطَنَ وَآلْإنُمَ وَآلْبَعيّ بغي رِآلْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بآللّهِ مَا لَمَ يُتَزِلَ بل سلطا وأن كَفُولُوأ عَلَى الله ما لا 
تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 7]. وذلك أيضًا والله أعلم قوله تعالى: (وَلَا تَقُولُوأْ لِمَا صف الْسِنَتكُمْ آلْكَذِبَ 
هُذَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَامَ لَتَفثَرُواْ َلَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِب لَا يُفْلِحُونَ) [النحل: 
7]. ففي الآية الأول رنّب الله الحكيم في تشريعه المحرمات بادنًا بأخفها الفواحش. ثم مبيئًا ما 
هو أشد: الإثم والظلم. ثم بكبيرها: ( وَأن تَقُولُوا عَلَى آللّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَاء وهذا عام في القول في ذات 
الله وصفاته ودينه وتشريعه. 


وفي الآية الأخرى أبان الله سبحانه أنه لا يجوز للمسلم أن يقول: إن هذا حرام وهذا حلال. إِلّا إذا 
علم أنَّ الله سبحانه وتعالى حرّمه أو أحلّه. 
قال ابن القيم مبيئًا ما يجبُ توافرُه في المفتي من الصفات: «ولَّمًا كان التبليغٌ عن الله سبحانه 
يعتمدٌُ العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إِلَّا لمن اتصف بالعلم 
والصدقء فيكون عالما بما يبلغ صادقًا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطريقة. مرضي السيرة. عدلًا في 
أقواله وأعماله: متشابه السروالعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وأن يعلم قدرالمقام الذي أقيم 
فيهء ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع بهء فإن الله ناصره وهاديه»"" اه 
وقد رُوي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: «لا ينبغي أن يجيب المفتي في كل ما يُستفتى فيه. ولا 
ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 
© إحداها: أن يكون له نية؛ أي أن يخلص في ذلك لله تعالى» ولا يقصد رياسةً أونحوها. 
© والثانية: أن يكون على علم وحلم ووقاروسكينة. وإِلّا لم يتمكن من بيان الأحكام الشرعية. 
© الثالثة: أن يكون قوبًا على ما هوفيه وعلى معرفته. 
© الرابعة: الكفاية: وإلّا أبغضه الناسء فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناسء وإلى الأخذ مما 
في أيدهم» فيتضررون منه. 
© الخامسة: معرفة الناسء. أي أنه يجب عليه أن يعرف نفسية المستفتيء. وأن يكون ذا بصيرة 
نافدة يذرك يها اكد فعواه وانتشارها بين الناس. 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم. (6/1 وما بعدها). 
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ولقد أبرزالإمام الشاطبي ما ينبغي أن يكون عليه المفتي باعتباره هاديًا ومرشدّاء وأن فتواه مدار 
لإصلاح الناس» فقال: المفتي البالغ ذروة الدرجة هوالذي يحمل النامن على المعبود الوسط فيما 
يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم مذهب الشدّة. ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال. 


والدليل على صِحَّة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ لأنَّ مقصد الشارع من 
المكلف الحمل على التوسط من غير إفراطٍ ولا تفريط. ثم أورد الأدلّةَ على هذا المذهب من سُئَّة 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء وأضاف أنَّ الميلَ إلى اليُخص في الفتوى بإطلاق يكون مضادًا 
المتى هك العوسيظ كما أن الميل إلى التشديد مكناة له أيحكهة" اف 


كما أنَّ الواح غان اله تفقي السؤال عمًا ب جبله من أمورالدين» وهذا معناه أن المعرفة كما 
أنبا حقٌّ فبي أيضًا واجبٌ. خاصة في أمور الدين. 


ويجب على المستفتي أن يستخدم هذا الحقَّ استخدامًا سليمّاء فيجب على السائل أن يتجه 
بسؤاله عن المفيد في أمر التكليف في دينه. يرشدنا إلى هذا قول الله تعالى: (يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج) [البقرة: 185]: فالسؤال في هذه الآية كان مقصودًا به بيان حالات الهلال 
كيف يولد ولم يَبْدُ في أول الشهردقيقًا كالخيط. ثم يتسع ويكبربمضي الأيام حتى يصيربدرّاء ثم يعود 
إلى حالته الأولى. ولكنّ الجواب في الآية كان صارفًا للسائلين عن هذا القصد موجهًا لهم إلى ما ينبغي 
السؤال عنه. وهو ما يتعلّق بالهلال من أحكام شرعية ومواقيتء. وهذا من الأسلوب الحكيم الذي 
أريد به توجيه السائل إلى ما هو الأليق بحاله في السؤال بتوجيه الفكرإلى ثمرة من ثمرات طريق سير 
الهلال في مجراه بدلّا من الدخول في مناقشات قد لا يفهمها السائل. بل ويعسر فهمُها على الكثيرين. 

ومن هذا القبيل جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لسائله عن الساعة -أي القيامة- بقوله: 


((ماذا أعددت لبا؟)) إذ صرفه هذا الجواب إلى ما ينبغي عمله والاستعداد به. 


وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقًا يرشده إليه أن ينمه عليه ما لم يضر غيره ضررًا دون حق 
كمن حلف لا ينفق على زوجته يفتى بأن يعطيها قرضًا أو بيعًا ثم يبرهباء وكما حكي أن رجلا قال لأبي 
حنيفة رحمه اللّه: حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكقّرولا أقضي. فقال: سافريها. 

متى تكون الفتوى ملزمة؟ 

تقدم القول: إن الفتوى مجرّد بيان حكم الشرع في الواقعة المسؤول عناء وبهذا ليس فهها أولها 
قوة الإلزامء ومع هذا تكون ملزمة للمستفتي ف الوجوه التالية. 


)١(‏ كشاف القناع سالف الذكر(ص.5١).‏ الموافقات )١58/5(‏ وما بعدها طبع المكتبة التجارية. تحقيق المرحوم الشيخ عبد الله دراز. 
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© الأول: التزام المستفتي العمل بالفتوى. 
© الثاني: شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى. 
© الثالث: إذا اطمأنّ قلبه إلى صحّة الفتوى والوثوق بها لزمته. 


الرابع: إذا قصر جهده على الوقوف على حكم الواقعة. ولم يجد سوى مُفتٍ واحد لزمه الأخذ 
بفتياهء أما إذا وجد مفتيًا آخرفإن توافقت فتواهما لزم العمل بهاء وإن اختلفتا فإن استبان له الحق 
في إحداهما لزمه العمل بهاء وإن لم يِسْتَبِنْ له الصواب ولم يتيسرله الاستيثاق بمفتٍ آخرّكان عليه 
أن يعملَ بقول المفتي الذي تطمئنٌ إليه نفسّه في دينه وعلمه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
((استفتِ نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك))7". 


وقد بِيّن فضيلة الشيخ عطية صقرفي فتوى له أهمية الحفاظ على العقل الإسلامي وحمايته من 
الأفكار المناقضة للفكر الإسلامي باعتبار ذلك من حق الأفراد في المعرفة الكاملة خاصة في أمور 
الدين. 


وقد جاء بالفتوى: «الفكر قد يراد به المعنى المصدري وهو حركة العقلء. أي التفكيرء وقد يراد 
به المعنى الحاصل بالمصدرء وهو القضايا الناتجة عن هذه الحركة وغيرهاء ويجب أن نعلم أنَّ في 
الأسلام كايا لايصاك آن يظلق علي اسم الفكر الإسااى وض القخيانا الى مصدرها اليبس يدها 
أونهايةً كاجتهاد الرسول الذي أقرّه الو الإلبيء وذلك كالعقائدٍِ وما عرف من الدين بالضرورة. 
وفيه قضايا هي نتاج العقل والنظرء سواء في الأصول والفروع. كحكم مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو 
كافر أوفي منزلة بيهما؟ وكالقدر الواجب مسْحه من الرأس في الوضوءء وغيرذلك مما في كتب الكلام 
ولع 


وقد بيّنت الفتوى أنَّ التعلُّم والمناقشة والدعم العلمي هو أهم وسيلة لتأمين قضايا الفكر 
الإسلامي بشقها وما عرف من الدين بالضرورة. والقضايا الاجتهادية. باعتبارها من قضايا العلم 
الضروري. فنصت الفتوى على: 

«وتأمين القضبايا الأولى يكون بتعلمها والتسليم بهاء والنقاش حولبها لا يكون بنقضهاء ولكن بدعمها 
وبيان حكمتهاء مع التسليم بأنَّ الجيل بالحكمة لا يغير الحكم. كالشأن في الآيات المتشابهات إما أن 
يسلم بها كما هيء وإما أن تؤول على ضوء الآيات المحكمات. 


)١(‏ تاريخ القضاء في الإسلام. للقاضي محمود عرنوسء. (ص5١1١)‏ المطبعة المصرية الأهلية الحديثة بالقاهرة سنة .١11754‏ والدر المختارء للحصكفيء ورد 
المختارء. لابن عابدين. (؟/ )”١١‏ في كتاب القضاء. 
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أما القضايا الاجتهادية فتأمينها في نظري يكون بمدارستهاء واختيا رأوفقها لروح الشريعة ولمسايرة 
العصر فيما ثبتت فائدته تحقيقًا لحكمة التشريع في رعاية المصلحة. مع بيان فضِلٍ هذا النتاج 


وذ أريف جالتكر الإسلاى حركة العمل أومدع الك فبباك تكون الخطورة» لل الملوك وليد 
الفكركما أثبته العلم, وسبق به الرسول في قوله: ((ألاوإنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)) رواه البخاري ومسلم. وتأمين هذا الفكر أو هذا 
التفكيرني الإسلام له مجالان: مجال وقائي ومجال علاجي». 


ثم بيّنت الفتوى ما يلزم للحفاظ على حق الإنسان في المعرفة الصحيحة من خلال الوقاية أولًا 
قبل المعالجة. فنصت الفتوى على: 


«ففي المجال الوقائي أضع هذه الوسائل باختصار: 


-١‏ ترك النص الواضح جانبًا والنظر في غيرهء فالحلال بَيّن والحرام بَيّنْء وبينهما أمورٌ مشتهات. 
وهذه هي محل التفكير لبيان ما هو خير منها. 

-١‏ عدم التقليد الأعمى في العقائدٍ والأفكار والسلوك لغير المعصوم.ء وكم في القرآن من أياتٍ تنص 
عليه. منها قوله تعال: (وَكَذَلِكَ مآ أَرَسَلََا مِن قَبَلِكَ في قَرَيَةِ مّن نَِّي رلا قَالَ مَُرَفُوهآ إِنَا وَجَدَئآ َابَآءَنَا 
عََّ أَمَة وَإِنَا عَكَرَ َاثْرهم مُفَْدُونَ * قَلَ أَوَلَوْ جِنَتُكُم بِأَمُدَئ مِمًا وَجَدتُمْ عَلَيّهِ َابَآءَكُمْ) [الزخرف: 
7" 114 وقوله: (وَقَالُوا رآ إِنَآ َطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرءنَا فَأَضَلُونَا آلسّبِياذ) [الأحزاب: 107]. 


"- طلب الدليل والبرهان لكل ما يؤخذ من قضاياء وفي القرآن قوله تعالى: (قُلَ هَانُوأ بُرَهُنَكُمَ إن 
كُنثُم صّدِقِينَ) [النمل: 14], وقوله: (قَلَ هَل عِندَكُم مَّنْ عِلّم فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ) [الأنعام: 58 .]١‏ 

؟- كون المقدمات التي يستدلٌ بها يقينية في العقائدٍ بالذات؛ لأنها هي التي توجه السلوك. قال 
تعالى: (وَلَا تَقُففُ مَا لَيْسَ لَك بهِ- عِلَمْ) [الإسراء: 7]» وقال: (إن يَتَبِحُونَ إِلّا الظَنَّوَإِنَ الظّنَّ 
ا يُني مِنَ الْحَقّ شَيْئَا [النجم: 18]. وقال: (إن جَءكُمْ فَاسِق ِنبا فتَيَُا أن تُصِيبُوأ قوم 
بجَبْلَة) [الحجرات: 1]. 
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- عدم التعصّب للرأي الاجتهادي فهو محتمل للخطأ؛ لأنه قد يتأثر بالهوى» أو بمؤثرات أخرى. 
وأقوال الأئمّة المجتهدين في ذلك معروفة: «إذا صعٌّ الحديث فيومذهبي». و»اضربوا بقولي عرض 
الحائط». «رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب». وقال الإمام الشافعي: 


كلما أدبني الدهر*** أراني نقص عقلي 
وإذا ما ازددت علمًا *** زادني علمًا بجيلي 


"- محاولة أن يكون الاجتهاد جماعيّاء وهو المعروف بالشورى؛ تضييقًا لشقة الخلاف. وتنويرًا 
للأذهان ومساعدة لبا على الوصول إلى الحق أو القرب منه. 


/ا- طلب العلم على المختصين. والقضاء على فكرة الحواجز التي يحاول المنحرفون أن يضعوها بين 
الشبابء وبين رجال العلمء والله يقول: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر إن كُنتُم لا تَحلَمُونَ [النحل: "5]. 


- وضع حد للفتاوى التي تصدرمن غيرذوي الاختصاص. فمن قال في القرآن برأيه ضر وفي الحديث 
المعمق علية: (إإن الله لا يعض العلم انتزاعا يتازعة من العباده ولكن يقبض العلم يقب 
العلماء. حتى إذا لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جُجّالُا فأفتوهم بغيرعلم, فضَلُوا وأضَلُوا)). 
وأحب أن أقول هنا إِنَّ الإسلامَ ليس فيه كبنوثٌ أوعصمة جماعة عن الخطأ ينزل قولهم منزلة 
الوحي. ولكنّ فيه اختصاصا بالعلم والمعرفة. شأن كل علم في أي قطاع لا بد أن يؤخدّ عن أهله. 
ديات الأعله مشو لكل راهب :كن الشعوى :في لمن يتقو درسة من جؤهايم لبا 


5- الاهتمامُ بتحصين كل مسلمء وبخاصة في مراحل التعليم الأولى» وذلك بالعناية بالتعليم 
الديني على وجه يجعل الشاب بالذات حذرًا متيقظًا ناقدًا كل فكرطارئ. وبدون هذه الحصانة 
سيكون الانحراف والانجراف أمام التيارات العنيفة المحلية والخارجية»!" اه 


)١(‏ فتوى للشيخ عطية صق ر19191. 
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الفصل التاسع: 


دور الفتوى في دعم حق الإنسان 
في إنصافه عن طريق القضاء 


١045 


إحساس الإنسان بأنه يُعامل بالعَدلٍ والإنصاف في مجتمعه. وأنه يمكنه الحصولٌ 
على حقه إذا تمّ انتباكه هو الأساس الذي ثبنى عليه المجتمعاتء. وبدون إحساس 

فحقٌ الإنصاف عن طريق القضاء هو حقٌّ للمجتمع كله وليس حقًا للأفراد فقط؛ 
لأن اختلال ميزان العدل يختلٌ معه الأمان المجتمعي. 


ودور الفتوى 2 إقرار هذا الحق يعتمد غلن علاقة الإفتاء بالقضاء والقانون» 
وهذه العلاقة لها عدة وجوه: 


منها ضرورة توقف المفتي عن إبداء الرأي الشرعي في حَالة وجود نزاع بين طرفين 
يستوجب سماعهما والتحقيق معبماء وطبيعة الفتوى أنها تعبّرعن الرأي الشرعي في 
وَاقعة عين بناءً على كلام المستفتي. ودون حَاجة إلى تحقيق أوسماع باق الأطراف. 
ولنسن هن دويهنا الففيل فق التزاعات: 


هن المفتي أن يقفّ على الفرق الجوهري بين الإفتاءٍ والقضاءٍ حتى يتميزعنده دَوركل منهما عن 
الآخر. 


فالمفتي مخبر عن الخكم للمستفتيء والقاضي ملزم بالحكم,. وله حن الحبس والتعزير عند عدم 
الامتثال. كما أن له إقامة الحدود والقصاص. 


وقد بيِّن الإمامُ القراقٌ الفرق بيهماء فقال: قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم: وإن كان كل منهما خبّرا 
عن الله تعالى ويجب على السامع اعتقاد ذلك ويلزم المكلف. إلا أن بيهما فرقًا من وجهين. 

الأول: أن الفتوى محض إخبارعن الله تعالى في إلزام أو إباحةء أما الحكم فإخبار مآله الإنشاء 
والإلزام» فالمفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي ينقّل عنه ما وجده عنده وما استفاده من 
النصوص الشّرعيّة بعبارة أو إشارة أوفعل أوتقريرأوترك. والحاكم (القاضي) مع الله تعالى كنائب 

والوجه الثاني: أن كلّ ما يأتي فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى ولا عكس. 

ذلك أن العبارات كلها لا يدخلها الحكم (القضاء).ء وإنما تدخلها الفتيا فقطء فلا يدخل تحت 
القضاء الحكم بصِحّة الصلاة أو بطلانهاء وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر 
رمضانء وغيرهذا من أسباب الأضاحي والكفارات والنذور والعقيقة؛ لآن القَّولَ في كل ذلك من باب 
الفتوى وإن حكم فهها القاضيء ومن ثم كانت الأحكام الشّرعيَّة قسمين: 

الأول: ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى. فيجتمع الحكمان: كمسائل المعاملات من البيوع 
والرهون والإيجارات والوصايا والأوقاف والزواج والطلاق. 

الثاني: مالا يقبل إلا الفتوى كالعبادات وأسبابها وشروطبها وموانعها. 

وتفارق الفتوى القضاء في أنَّ هذا الأخيرإنما يقع في خصومة يستمع فيها القاضي إلى أقوالٍ المدعي 
والمدعى عليه. ويفحص الأدلة التي تقام من بينة وإقرارٍ وقرائن ويمينء أما الفتوى فليس فهها كل 

ويختلف المفتي والقاضي عن الفقيه المطلق بأنَّ القضاء والفتوى أخصٌ من العلم بالفقه؛ 
لأن هذا أمدّكلي يصدق على جزئيات أو قواعد متنوعة, وبعبارة أخرى: فإِنَّ عمل المفتي والقاضي 
تطبيقيء وعمل الفقيه تأصيل لقاعدة أو تفريع على أصل مقرر. 
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والمقرّرأن تعامل الفتوى مع العقوبات من حدود وتعازيرهو تعامل محدود؛ حيث إن الأصل أنَّ 
إقرارّالحدود والتعازيرهو مهمة القاضيء لما يستلزمه ذلك من إجراءات الاستدلال والتحقيق التي لا 
والمفتي في مجال إقرارالعقوبة وترتيها على فعل معين إنما يقومٌ بذلك على وجه التجرّد والعموم 


دون إنزالٍ الحكم على معين. كأن يُفتي بأنَّ ألفاظًا معينة تعتبرقذفَاء لا أن يحكم بأن فلانًا الذي نطق 


وليس للمفتي أن يقرروجود ما يستدعي العقوبة على شخص. أووجود ما يستوجب عدم معاقبته 
إلافي حالة قيام المحكمة بتصوير واقعة بعينهاء وأن تَضِعٌَ معطياتها أمام المفتي ثم تطلب منه إصدار 
فتوى بكون هذه الواقعة جريمة تستوجب العقوبة من عدمه بناءً على تصوير المحكمة لبذه الواقعة. 

ومن القَّواعدٍ التي ينبغي أن يقف عندها القاضي والمفتي في فتاويه تقريّرا لحق الإنسان في 
الانتتصاف عن طريق القضاء: قاعدة «درء الحدود بالشهات». 

قال الإمام السيوطي: «الشهة تُسقِط الحدّ؛ سواء كانت في الفاعل: كمن وطن امرأة ظنها حليلته. 
أوفي المحل: بأن يكون للواطن فيها ملك أوشهة كالأمة المشتركة. والمكاتبة. وأمة ولده. ومملوكته 
المحرم. أوفي الطريق؛ بأن يكون حلالًا عند قوم حرامًا عند آخرين كنكاح المتعةء والنكاح بلا ولي أو 
بلا شهودء وكل نكاح مختلف فيه. وشرب الخمر للتداويء. وإن كان الأصِعٌ تحريمّه؛ لشبهة الخلاف. 
وكذا يَسقُطٌ الح بقذفٍ مَن شهد أربعة بزناهاء وأربعٌ أنها عذراء؛ لاحتمال صدق بينة الزناء وأنها 
عذراء لم تَزْلْ بكارثها بالزناء وسقط عها الحد لشيهة الشهادة بالبكارة»""اه 


وقد ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية ما يفيد أثر الشبهة في إسقاط الحد. فنصت الفتوى على 
ما يلي: 


جاو ق الدرشارح التعوي وحاشيعه رد المجعاره ولو أكرة على الزنا ينل لأ يرخص لد لأن فيه 
قتلَ النفس وهي ولد الزنا بضياعه؛ لأنه هالكٌ حكمًا؛ لعدم من يربيه. فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. 


وق انب المرأة يرخص لا الرنا بالأكراه المانى لا بغيروة لأن قبسنب الولد لايتفظعء بل يقسي إلى 
الأمء فلم يكن الزنا في معتى القتل من جانبهاء بخلاف الرجلء لكن يسقط الحد في زتاها لا زناه؛ لأنه 
لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شهة له. 


)١(‏ الأشباه والنظائرء (ص:77١.‏ ط. دارالكتب العلمية). 
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وجاء في در المنتقى شرح مجمع الأنهر: والحاصل أن الزنا لا يُرخّص للرجال بحالء. لتضمنه قتل 
النفس. 


وأماق حفها فبرخص بالملئ قبوت نسيه مهاء فلم يكن زناها ف مدق القثل إلا بغيزالملئ»الكنة 
وومتقطلا لزع عي للقية اعفد لأنلةلما لم ير فصن لله الاين تي حكن عم الاب شين البومها سيق 
يتضرج أن المعصوض عليه قرعا: آن المرأة إذا أكرجت غان الزها ليع كسعليا إن لم مطاوع الشكره 
رخص لها في الزنا ولا حدَّ عليها. 


وإذا أكرميك يقب الملعى سقط الجذ هنا ايضا عض المطايهة؟ لوجود الشينة؛ ولكن الا رخص 
لها في الزناء وفي كلتا الحالتين: لا يحلٌ لها أن تقتلّ نفسها لتنجوّ من عار الزنا؛ لأن قثّلَ نفسها جريمة 
شتيحة: اللأيقبل الله هيااحيا ولا برضئ عنه. وق 'ق ده الحالة لاقل إثما عمق قكل :جما تحر الله 


قتلها بغير حق»7 )اه 


ومن ضمن حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة: عدم جوازإيذائه أوإنزال عقوبة عليه غير 
العقوبة التي قرّرها الشرع أوالقانون» وبعد التحقيق معه وإثبات الهمة عن طريق القضاء. 


ومن ضمن حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة: مبدأ شخصية الذنب والعقوبة: 


ويقصد بشخصية العقوبة أنها لا تطبق إِلّا على مرتكب الجريمة؛ ولا تمتدٌ إلى غيره؛ فلا يمكن أن 
تمتدّ العقوبة مثلًا إلى أقارب المحكوم عليه أوذويه. فالمجرم فقط هو من يتحمّل آثار جريمته. 
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َوزْرَأَخْرَئ تُمَّ إل رَتكُم مَرْجِعْكُم فَيتََنكُم بِمَا كُنتُمَ 


وهذا المبدأ مستقى من قوله تعالى: (ِوَلَا تَزِرُوَازِرَة 
فيه تَخْتَلِفُونَ) [الأنعام: 75 .]١‏ 

قال سبحانه: (فَمَن يَعْمَلَ مِثَمَالَ ذَرّة خَيرَا يَرَمُ* وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرّةِ شَرًا يَرَمُا [الزلزلة: لا 8]. 

وفي مَعرض تقرير الشريعة لهذا المبدأ يقول الله عزوجل: (كُلُ نَفْسنْ بِمَاكَسَبَتٌ رَهِينَة) [المدثر: 8]. 

وعَنْ مَسُرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((لا ألْفِيتَكُمْ به تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُمَارَا 
يَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رقاب بَخْضء لَا يُؤْخَذ الَجُلُ بجَرِيرّة أخيه ولا بجَريرّة أبيه)) !"اه 

نصت المادة (14) من دستور مصرة ٠١١‏ على أن: «العقوبة شخصية. ولا عقوبة إلا بناءً على 
قانونء. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»اه 


.1141/ لسنة‎ 5١9 الفتوى رقم‎ )١( 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (/ 4055). 
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كما أنّ من وجوه علاقة الفتوى بالقانون: قاعدة: « الإمام يرفع الخلاف». وقاعدة: «للحا 
من وجو نور مام يرفع 


تقييد المباح». 
وهذه القاعدة دعم لحق الإنسان في الوصول لحقه عن طريق القضاء والقانون. 


فالواجب على المفتي أن يلتزمَ بما قرره الحاكم في حدود السياسة الشرعية. مما يصب في مصلحة 
الدولة والأفراد. كما في تقييد المباحء أو الالتزام بعهبود ومواثيق مع دول أخرى» أو حظرالتعامل» أو 
حظر استيراد سلع من دول أخرى. 


ومعنى هذه القاعدة: أن الحاكم إذا اختار رأيًا من الآراء كان على المفتي والقاضي الالتزامُ به. 
والمرادُ من وراءٍ تطبيق هذه القاعدة هو ضمان الثبات والاستقرار للأحكام على مستوى القطر أو 
الدولة التي تخضع لحكم واحد. 

قال الإمام القرافي في «الفروق»: «وأما ما يتأتى فيه حكم الحاكم فضبطه الأصل بأربعة قيود. 
فقال: إنما يؤثر حكم الحاكم إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب في المدارك لأجل مصلحة دنيوية: 
قال: فقيد الإنشاء احترازمن حكمه في مواقع الإجماع. فإن ذلك إخبارٌوتنفيذ محض. وأما في مواضع 
الخلاف فهو ينشئٌ حكمّاء وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة. ويكون إنشاؤه إخبارًا 
خاصًا عن الله تعالى في تلك الصورة من ذلك الباب»7اه 


ودار الإفتاء المصرية تدرك تمامَ الإدراك في فتاويها متى تدلي بدلوها في التعرض للحكم الشرعي. 
ومتى تتوقّف عن بَيانِ الحكم في المسائل المتعلقة بالقضاء حتى يَرِدَ لها تَصويرٌكامل للواقعة من 
قبل المحكمة, ولا تتعرّض دار الإفتاء للتحقيق ولا تأخذ بأقوال المستفتين ما لم تخولها المحكمة 
بأمر التحقيق. 

وهذا ما أبدته دارالإفتاء في كثيرمن فتاويهاء ومنها فتوى بيّنت فيها دا رالإفتاء أنَّ الفتوى الشرعية 
هي مرحلة لاحقة على مرحلة الإثباتء ولا يمكن لها أن تسبقهاء وأن إثبات صحة الواقعة محل السؤال 
وعناصرها هومحض حق المحكمة, وبأتي دور الفتوى بعد ذلك. وقد نصّت الفتوى على الآتي: 

«ثفيدُ دار الإفتاء المصرية بأنَّ موضوع التصريح المراد معرفة الحكم الشرعي فيه إنما هوموضوعٌ 
يتعلّق بالإثبات في المقام الأول. وليس متعلقًا ببيان حكم شرعي؛ إذ إِنَّ الفصل في هذه المسألة إنما 
يعتمك أساشا عق تاكن المشكيرةمن حغبول الوقاكم المتبعوية المنيمة: وكذلك الوفات الى عنسها 
المتهمة للمجني عليه دفعًا لمواد الاتهام عنها. 


.)3١/5( الفروق للقرافي‎ )١( 
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وشأن المحكمة بما لها من سلطة الاستدلال أن تبحثٌ في موضوع قيام الزوجيّة بين المتهمة 
والمجني عليهء وفي ثبوت كونه قد قام بتطليقهاء وفي عدد الطلقات؛ لأن المسألة ما دامت قد 
دخلت طور التقاضي. فتصؤرُدار الإفتاء لعناصر الواقعة فرعٌ عن تصوّر المحكمة لبها؛ إذ الأصِلٌ هو 
اعتماد تصور المحكمة للوقائع لا مجرّد تصوير الخصوم لهاء وسماع طلبات الخصوم ودفاعاتهم وما 
لدهم مِن أدلة إنما هوشأنُ المحكمة بما خُوَلَ لها مِن سلطة التحقيق والاستدلالء وتقييم الأدلة: 
واستشهاد الشهود. واستجلاب البينات. واستقراء القرائنء وندب الخبراء. وغير ذلك. مِمَّا يتناسب 
مع كون حكمها مُلزِمَاء ويكون دَورُدارالإفتاء في بيان الحكم تابعًا لمَا كونته المحكمة مِن عقيدة بناءً 
على استخلاصها للصورة التي يغلب على ظنها حُصولْها. 

وستعمل دارالإفتاءٍ المصريّة على إمداد المحكمة بالرأي الشرعي فيما تحتاجه المحكمة. وذلك 


في أي مرحلة مِن مراحل الدعوى»7"اه 


كما أنَّ من وجوه علاقة الفتوى بالقضاء الفتاوى التي ترسبي مبدأ حق المتهم في الحصول على 
محاكمة عادلة. وأنَّ الأصل براءة المتهمء. والفتاوى المبنية على أنَّ الأصل براءة الذمّة. وعدم 
ومنها الفتاوى التي تتحدث عن القضاء على الغائب. 

ومن أمثلة الفتاوى التي تعاملت مع حق الإنسان في الوصول إلى حقه عن طريق القضاء: فتوى عن 

ويمين الاستظهار هي يمينٌ يوجيها القاضي للمدعي بعد إثباته لدعواه بدليل كامل استظيهارًا 
للحقيقة في الدعاوى على الغائب. ويكون الغرض منها أن يتأكد القاضي أنَّ المدعي لم يستوف الدين 
الذي له على المدعى عليه الغائب أو الميتء ولم يبرئه منه. وتسمَّى هذه اليمين أيضا يَمِينَ الاستيراء. 

ويمين الاستظهار لا تصلح وحدها يميئًا في الدعوى. والغرض منها حفظ حق الغائب في دفع 
الدعوى بما يفترض دفعها به وهو الأداء أو الإبراء. والتأكٌد بعد إثبات الحق بالبينة أنَّ المدي لم 
يتقاضَ هذا الحق من الغائب أو الميت: ولم يبرئككه منهكه. 

وهذه اليمين جاءت بها كل المذاهب الفقبهيّة. ولم تخلْ كتبهم منها على الجملة. والخلاف بينهم في 
الإلزام بها وعدمه. 


.5١١5 لسنة‎ 6١ الفتوى رقم‎ )١( 
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وقال محمد الأميرالمالكي7": «(ووجبت يمين الاستظبار) ويقال لها: يمين القضاء ويمين الاستبراء 
(مع البينة في دعوى على غائب) كما هنا (أوميت أتكروارثه)»اه 


وقد جاء بيان تلك اليمين وموضعها وقيمتها في الاستدلال في فتوى لدارالإفتاء المصرية. وقد جاء 
بسؤالها: 

بما أنَّ المحكمة قد رفضت طلب المدعية لأسباب تتعلّق بالشهادة لإثبات المؤخرومقداره. فقد 
أثارت المستأنفة أمامَ المحكمة سؤال الاستظهاركدليل تتمسك به لإثبات حقها. 


ثم جاء رد الفتوى كالآتي: 


«يمين الاستظبار هي يمينْ يوجبها القاضي للمدعي بعد إثباته لدعواه بدليلٍ كاملٍ استظيهارًا 
للحقيقة في الدعاوى على الغائب, ويكون الغرض منها أن يتأكد القاضي أن المدعي لم يستوف الدَّيْن 
الذي له عائ المدعى عليه الغائب أو الميت. ولم يبرئكه منك. 


قال العلّامة الشربيني الخطيب”": «(ويجب) على القاضي (أن يحلفه) أي المدعي يمينَ الاستظبار 
(بعد) إقامة (البينة) أي وتعديلها وقبل توفية الحق (أن الحقًّ) الذي لي على الغائب (ثابت في ذمته) 
إلى الآنء وأنه يجب تسليمُه إلي كما في «الروضة». وأصلها احتياطًا للمحكوم عليه؛ لأنه لوحضرريما 
ادعى ما يبرئه منه. هذا أقلٌ ما يكفي. والأكمل على ما ذكره في أصل «الروضة» أنه ما أبرأه من الدين 
الذي يدعيه ولا من شيء منهء ولا اعتاضء ولا استوف, ولا أحالَ عليه هوولا أحد من جهته. بل هو 
ثابثٌ في ذمّة المدعى عليه يلزمه أداؤه. ثم قال: ويجوز أن يقتصر فيُحلّفه على ثبوت المال في ذمته 
ووجوب تسليمه»اه 

وجاء في «مجلة الأحكام العدلية»7": «لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم.ء ولكن يحلف اليمين من 
قبل القاضي في أربعة مواضع بلا طلب: 

الأول: إذا ادعى أحدٌّ من التركة حا وأثبته. فيُحلّفه القاضي على أنه لم يستوفٍ هذا الحق بنفسه 
ولا بغيره من الميت بوجوء ولا أبرأه. ولا أحاله على غيره. ولا أوفى من طرف أحدء وليس للميت في 
مغايلة هذا الحق رهن وبقال لبذا ينين الاتعظايان: 


(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ ."٠١‏ ط. دار الكتب العلمية). 


© (صعمم. 
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الثاني: إذا استحقّ أحدّ المالَ وأثبت دعواه. حَلّفه القاضي على أنه لم يَبِعْ هذا المال ولم هبه 


لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. 


الثالث: إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه. حَلَّفه القاضي على أنه لم يرض بالعيب قولًا أو دلالة 
كتصرّفه تصرّف الملاك على ما ذكر في المادة (55). 


الرابع: تحليف القاضي الشفيعَ عند الحكم بالشفعة بأنه لم يُبطِل شفعته. يعني لم يسقط حق 


شفعته بوجه من الوجوه»اه 


ثم بيّنت الفتوى أنَّ يمين الاستظهارلا تصلح دليلًا أصليًا في الدعوى. وإنما هي وسيلة لحفظ حق 
الغائب. فنصّت على: 


«ويناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فموضوع يمين الاستظبار هو التأكّد أن المدعي بالحق لم 
يتقاضَ حقّه من الغائب أو الميت ولم يبرئه منه. وذلك فرعٌ عن ثبوت هذا الحق ومقداره ابتداءًء 
فمحل هذه اليمين إنما يأتي بعد قيام الدليل على ثبوت الحق بما تثبت به الحقوق قضاءً. وليس 
موضوعما إثبات أصل الحقء وعليه: فلا حجية ليمين الاستظهار في إثبات مؤخر الصداق أومقداره»”) 


اه. 


ومن ضمانات حق الإنسان ف الانتتصاف عن طريق القضاء تجريم شهادة الزور؛ لما لها من الأثر 
الكبيرني إهدارالحقوقء بل وتحويل الحق إلى باطلء وتبرئة المتهم. ومعاقبة البريء. 


ولذلك أمر القرآن باجتنابه قارثًا إياه بالإشراك بالله. قال تعالل: (فَآجْتَنِبُوأ آليَجّمنَ مِنَ الْأَوَثْنِ 
وَآجْتَنِبُوا قَوَلَ آلرُورِ) [الحج: ١‏ ]. كما حدَّرمنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره من أكبرالذنوب. 


بهء َاحَاجَة لله في أنْ يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَهُ))7". 
وَعَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ل اسن ((آلَا أَخْبرْكُمْ بأَكْبر الْكَبَائِر: 


55 


الإِشرَاك باللّهِ. وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِء ثُمّ قَال: ألا وَقَوْلُ الرُورِء آلا وَقَوْلُ الرُورٍ))". 


.م5١١4 لسنة‎ 7١1/ الفتوى المقيدة برقم‎ )١( 
.)27557( والنسائي في الكبرى‎ :)7١7( وأبوداود (5575). والترمذي‎ :)١11١7( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 جامع معمربن راشد .)45١/١١(‏ 
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ومن الفتاوى المهمة التي أصدرتها داز الإفتاء المصرية والتي تؤسس لحق الإنسان ف اللجوء 
للقضاء دون أن يؤثرَأحدٌ على هذا الحق من خلال تضليل القضاء من خلال شهادة الزور: فتوى عن 
حكم شهبادة الزور وخطورتهاء وقد جاء بالفتوى: 


«شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلافٍ نفسٍ. أو أخذٍ مالٍء أوتحليلٍ 
حرامء أو تحريم حلالٍ. أو غير ذلكء. وقد نبى الله سبحانه وتعالى عن قول الزورء وجعله كبيرة من 
الكبائر؛ قال تعالى في كتابه الكريم: (فَآجَتَنِبُوأ آلَِجّمنَ مِنَ الْأَوَئْن وَآجْتَنِبُوأْ قَوْلَ آلرُور) [الحج: :]١‏ 
وقال سبحانه: (وَآلَّذِينَ لا يَشْجَدُونَ آلرُورَوَإِذَا مَوُوأ ِآللّفَوِ مَُواْ كرَامًاا [الفرقان: 77]. وعن أنس 
رضي الله عنه قال: ((سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكبائرء قال: الإشراك بالله. وعقوق 


الوالدين: وقتل النفسء وشهادة الزور)) أخرجه البخاري في صحيحه. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه قال: ((كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال: ألا أنبئكم بأكبرالكبائر؟ ثلانًا: الإشراك بالله. وعقوق الوالدينء وشهادة الزور-أو: قول الزور- 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُتَكنَاء فجلس, فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)). 
متفقٌ عليه. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادةء قال: هل 
ترى الشمس؟ قال: نعم قال: على مثلها فاشهد أودع)7". 

وشهادة الزورعاقبتها وخيمة؛ فبي تقلب الحق باطلاء والباطل حقّاء ناهيك عما يترتب عليها من 
ضياع حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل. ولذلك اتفقت الأديان السماوية كلها على تحريمهاء فضا 
عن أنها تأباها العقول السليمة والأفهام المستقيمة»'". 

وقد خصّ الشرعٌ هؤلاء الذين لا يستطيعون التعبير عن إرادتهم والافصاح عما يرغبون بهء وهم 
أصحابُ الإعاقات. سواء السمعية أوعاهات النطق أومن يجمع بينهما بأحكام خاصّة تضمن لهم أن 
يطالبوا بحقوقهم» وأن يدفعوا عن أنفسهم اتهاماتٍ الآخرين. 

بل وريما رفعت عنهم التكليف بالكلية إذا وصلوا إلى مرحلة عدم الإدراك. ومع ذلك لم تحمل 
الضار ممن لا يعقل ولا يدرك عواقب تصرفاته. 


)١(‏ أخرجه البمهقي في «شعب الإيمان». 
(؟) الفتوى رقم ١١١‏ لسنة 6١١5م.‏ 
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ومن الفتاوى الميمّة التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية: فتوى تُقرّرحقّ الصم وحق البكم وحق 
الصم البكم في الاستعانة بمترجمي إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة 
لتوصيل ما يعبربه أي منهم عن إرادته» أو التعبير بالكتابة لمن يجيدها بدلا من المساعد القضائي 
مع ما يترتب على ذلك من آثارأخصّها الاعتراف بحقّهم في استخدام لغة الإشارة أو الكتابة كوسيلة 
رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم. 

وقد بدأت الفتوى بتعريف الأبكم والأصم من الناحية اللغوية» ثم من الناحية الطبية حتى يمكن 
بناء الفتوىء وقد جاء بالفتوى: «الأبكم في الاصطلاح الطبي هو الشخصُ المصاب بغياب النطق الكلي 
بسبب وجودٍ خللٍ في أحد الأعصاب الحسيّة. أووجودٍ خللٍ في عضلات الوجه واللسان المسؤولة عن 
النطق. أوبسبب الإصابة بصدمة نفسية. 

وقد عرقّه الأستاذ الدكتورجمال الخطيب في كتاب «مقدمة في الإعاقة السمعية»" بأنّه: «عدم 
القدرة على إصدار أي صوت»اه 

وعرفه سمير الدبابنة في كتاب «نافذة على تعليم الصم»'" بأنّه: «عدم القدرة على الكلام. وعدم 
القدرة على التعبير عن الأفكار الصريحة بكلمات منطوقة. وبشكل عام: عدم القدرة على إصدار 
الرموز الصوتية»اه 

أمَا الصّممْ من الناحية الطبيّة فهو أعلى درجات الإعاقة السمعية. وقد عرفه عبد الرحمن سيد 
سليمان في كتاب «معجم الإعاقة السمعية»'" بأنه: «الغياب الجزني أو الكلي لحاسة السمع.ء أوهي الحالة 
الع لااتكوق حابية السهه فيا ف الوسيلة الأساسية الي يع بها تعلم الكالام واللغة وتكون معبا حاكة 
السمع مفقودة أو قاصرة بدرجة مفرطة بحيث تعوق الأداء السمعي العادي لدى الفرد»اه 

ثم بيّنت الفتوى حكمّ معتل الحواس -وهو من به أكثرمن علّة- في التكليف. ومتى يسقط عنه. 
ومّن المخاطب نيابة عنه في حالة صدور تصرف يستوجب المسؤولية. 

«المقرر شرعًا: أن التكليف فرع العلم بخطاب الشارعء وأنّ الأصل أنّ معتل الحواس مكلف 
بخطابات الشارع بشرط ألّا تنعدمَ الوسيلة لإفبامه هذا الخطاب. أمّا إذا فقدت الوسيلة إلى إفهامه 
فإنّه يُعدُ عاجرّاء وشرط التكليف هو الاستطاعةء فبوبهذا ليس أهلًا لتحمّل الواجبات إِلَّا من خلال 
قواعد الضمان المقررة بخطاب الوضعء ويخاطّب عنه في ذلك وفي تقبُّل الحقوق بدلا منه من يقيمه 
الشرع أو القاضي مقامّه كما هو مقرَرّفي أبواب الفقه. 
)١(‏ (ص:85, ط. دارالفكر). 


(؟) (ص:١".ء‏ ط. مركزالكتاب الأردني). 
0) (ص: 19١.ء‏ ط. مكتبة زهراء الشرق). 
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والمراد بمغتل الحواس عند الفقباء: هومن به أكثرمن إعافة بحيث يكون تعِدّد الإفاقة ماتكا له 


من إدراك ما حوله. 


قال العلامة ابن مازة البخاري الحنفي”": «لا تكليف مع العجز»اه 


وقال العلّامة ابن حجر البيتمي": «ويجب في الردّ على الأَصِمّ الجمع بين اللفظ والإشارة بنحو اليد. 
ولا يلزمه الردٌ إِلّا إن جمع له المسلِّم عليه بين اللفظ والإشارة: ويغني عن الإشارة في الأول -كما بحثه 
الأذرعي- العلمٌ بأن الأخرس فهم بقرينة الحال. والنظر إلى فمه في الرد عليه. وقال أيضًا في «الفتاوى 
الفقهية الكبرى»7": «وسئل -نفع الله به- عمّن ولد أصم أعمى أخرس فبل تجب عليه الصلاة؟ 


فأجاب بقوله: صرّح ابن العماد بأنها لا تجب عليه كمن لم تبلغه الدعوة. وهو ظاهر موافق لما 
عليه أثمّتنا وغيرهم: أنه لا تكليف إِلّا بعد علم. فحيث انتفى عنه هذا العلم بالشرع من أصلهء فهو 
عو كاف بالصلاة وغيرها»اه 


وقال العلّامة القليوبي في «حاشيته»2: «(بالغ عاقل) أي سالم الحواس وبلغته الدعوة» فلا يطالب 
بها من خلق أعمدى وأصم وأبكم»اه 

كم أوزدت القعوى ساجاء يكنب القعه يفده كيقية تبي الأخرمن عن إرادقه بالإغارة أو الكدابة: 
وملزلة كل تبماق الميرهن الإرادةويونت مايضة بكل مهما من أثواع التصرقات» فنصت عان: 


«وقد ضبط الفقه الإسلامي أحكامَ تعبيرفاقد النطق عن إرادته». ولم يخْلْ باب من أبواب الفقه 
مق الحديث عن إشارة الأخرس وكتابحه أثداء الحديث عن ركن الصبيغة:. والمسعقر عسل كاقة ققباء 
المذاهب أنَّ الإشارة المعبودة المفيمة من الأخرس كالعبارة من الناطق, والإشارة المعبودة هي التي 
تصالح عليها الناسء, واتخذوها بينهم أداة للتعبير والإفهام. 


كما أنَّ الكتابة منه تقومٌُ مقامَّ اللفظ إذا كانت مستبينة: كالكتابة على الورق؛ لأنها كالقول في 


الإبانة عن المراد. 


)١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني: :5١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية). 


؟) تحفة المحتاج ف شرح المنهاج ومعه حواشي الشرواني والعبادي. (9/ ”اط دارحراء). 
(174/1., ط. المكتبة الإسلامية). 


(8/1*اء ط. دارالفكر). 


(0) 
(0) 
0 
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قال العلاية بدرالدين العيني'": «(وطلاق الأخرس واقع بالإشارة) ش: إن كانت له إشارة تعرف في 
نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعهة وشرائه يقع استحسائاء سواء قدرعلى الكتابية أم لاء وبهة قال الشافعي 
ومالك لأنّه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناطق: ولولم يجعل إشارته كعبارة الناطق لأدى إلى الحرج وهو 


مدفوع شرعًا»اه 


وقال العلامة المرغيناني'": «وإذا قرئ على الأخرس كتابُ وصيته. فقيل له: أنشهد عليك بما في 


هذا الكتاب؟ فأومأ برأسه: أي نعم. أو كتب. فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز»اه 


وقال العلّامة السرخمي”: «وإقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائرٌ في القصاص وحقوق 
الناس؛ لأنَّ له إشارة مفيومة تنفذ تصرفاته بتلك الإشارةء ويحتاج إلى المعاملة مع الناس. فيصحٌ 
إقراره بحقوق العباد»اه 

كما نصّ قانون الإثبات في المادة 87 منه على: «من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن 


أن يبيّن مراده بالكتابة أو بالإشارة»اه 


كما بيّنت الفتوى أنَّ اللائقّ بزماننا تقديم الكتابة من الأخرس على الإشارة. وأنَّ ذلك هو الجاري 


«وتقديم الكتابة من الأخرس -إذا كان يقدرعلها- على الإشارة في تمكينه من التعبير عن إرادته 
مع الحفاظ على حقوقه. كما أنّه هو الموافقٌ للعرف القائم؛ حيث إِنَّ معرفة الكتابة الآن أصبحت 
شائعة ومنتشرة بخلاف الماضيء وما قرّره بعض الفقهاء من التسوية بينهما كان هو اللائق بزمانهم, 
ولأن الكتابة أَضِبْطٌ وأَبِينُ في التعبيرعن المقصود من الإشارةء كما يسبل حفظها والعودة إلمها وقتَ 
الحاجة أو الجحود. ولذلك فإنّ الأؤفق عدم الانتقال إلى الإشارة إِلّا بعد العجز عن الكتابة. 


قال الإمام السرخبي": «وإذا طَلق الأخرس امرأته في كتاب وهويكتب» جازعليه من ذلك ما يجوز 
على الصحيح في كتابه؛ لأنَّ الأخرس عاجرّعن الكلام» وهو قادرٌعلى الكتاب. فبهووالصحيح في الكتاب 
سواء.ء والأصلُ أنَّ البيانَ بالكتاب بمنزلة البيان باللسان؛ لأن المكتوب حروف منظومة تدلُ على 
معنى مفهوم كالكلامء ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورًا بتبليغ الرسالة. وقد بلغ تارة 
بالكتاب. وتارة باللسان» ثم الكتاب على ثلاثة أوجه: 
)١‏ البناية شرح البداية, (ه/7.. ط. دارالكتب العلمية). 
؟) الهداية ومعبا شرح العناية. ,575/٠١(‏ ط. دار الفكر). 


) 
) 
) 
(8) المبسوط. .١15/5(‏ ط. دارالمعرفة). 
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أحدها: أن يكتب طلاقاء أو عتاقًا على ما لا يتبين فيه الخط: كالبواءء والماء. والصخرة الصمّاءء 


فلا يقع به شيءء. نوى أولم ينو؛ لأن مثل هذه الكتابة كصوت ل يتبين منه حروف. ولو وقع الطلاق 


لوقع بمجرد نيتهء وذلك لا يجوز. 


الثاني: أن يكتب طلاق امرأته على ما يتبين فيه الخطء ولكن لا على رسم كتب الرسالة. فهذا ينوي 
فيه؛ لأنَّ مثلَ هذه الكتابة قد تكون للإيقاع. وقد تكون لتجربة الخط. والقلم. والبياضء وفيه ينوي 
كما في الألفاظ التي تشبه الطلاقء فإن كان صحيحًا تبين نيته بلسانهء وإن كان أخرس تبين نيته 
بكتابه. 

والثالث: أن يكتب على رسم كتب الرسالة طلاق امرأته أوعتاق عبده فيقع الطلاق والعتاق بهذا 
في القضاء. وإن قال: عنيت به تجربة الخطء لا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء وهو نظيرما لو 
قال: أنت طالقء ثم قال: عنيت الطلاق من وثاق» ثم ينظرإلى المكتوبء فإن كان كتب: امرأته طالق 
فبي طالق. سواء بعث الكتاب إليها أولم يبعث. وإن كان المكتوب: إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت 
طالقء فما لم يصل إليها لا يقع الطلاق؛ كما لو تكلم»اه 

ثم بيّنت الفتوى أنه ينبغي التفريقٌ في الحكم بين ثبوت تصرّفات الأخرس بالإشارة من الناحية 
المدنية. وبين مؤاخذته على تصرّفاته بها من ناحية العقوبة كالقذف وغيره. فنصت على: 

«إلّ أنّه ينبغي التفرقة بين اعتبارإشارة الأبكم في اكتساب الحقوقء وبين اعتبار إشارته في التزامه 
بالواجباتء وإقراره للغيربالحقوقء وفي اعتبارها سببًا في إنزال العقوبة أوإقامة الحد عليه؛ إذ ينبغي 
ألا يكون ذلك إِلّا بما يعبرعن إرادته على وجه اليقين. وهوما جرى عليه فقهاء الحَنَفِيّة. 

قال العادمة داماذ الحنفي7": «(مكلف) خرج به وطء المجنونء والمعتود. والصبيء وزاد صاحب 
البحرقوله: ناطق طائع خرج بالناطق وطء الأخرس.ء فإنه غيرٌموجب للحد لاحتمال أن يدعي شبهة»اه 

وقال العلّامة الحصكفي”": «(ناطق) خرج وطء الأخرسء فلا حدّ عليه مطلقًا للشبية»اه 

ثم بيّنت الفتوى أن المعاق لا تثبت له أهلية الأداء إذا وصلت الإعاقة به إلى عدم استيعاب ما 
يقال له. أوفي عدم إمكان قيامه بالتعبيرعن إرادته تعبيرًا صحيحًا مفهومًا للكافّة. ويجب على الدولة 


في هذه الحال أن تعين له من ينوب عنه قانوئّاء فنصت الفتوى على: 


00 مجمع الأمرفي شرح ملتقى الأبحر. (ا/رعلم دارإحياء التراث العربي). 
(؟) الدرالمختارومعه حاشية ابن عابدينء. (؛غ/ ه. ط. دارالفكر). 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


«أمّا إذاكانت الإعاقة سبيًا في عدم إلمام الشخص بما يقال له. أوفي عدم إمكان قيامه بالتعبيرعن 
إرادته تعبيرًا صحيحًا مفيومًا للكافّة فلا تثبت له حينئذ أهلية الأداءء ويجب على الجهات المختصة 
أن تقيم له من ينوب عنه قانوئًا كالقيّم» أومن يساعده في القيام بهذا الدوروهو المساعد القضائي 
حسب حالتهء مع إيجاد الضمانات التي تضمن لهم نقل إرادتهم نقلًا صِحيحًا وأميئاء ودون أن يتسبب 
ذلك في تعطيل مصالحهم. 


وهذا ما اعتمده القانون المدني المصري في المادة /ا١١‏ فقرة ١‏ منه والتي قررت: «إذا كان 
تعين له مساعدًا قضائيًا يعاونكه 2 التصِرّفات التي تقتضي مصلحته فها ذلك»اه 


وعليه وفي واقعة السؤال: فإنّه لا مانع من الاعتماد على تعبير الأصم أو الأبكم أوالأصم الأبكم عن 
إرادته عن.طريق الكثابة إذا كانت مسعبينة: أوعن طريق الإشارة المعبودة المفيمة بشرظ أن يكو 
غيرّقاد رٍعلى الكتابة. وينبغي التأكٌد من أنَّ الأَصِمّ مدركٌ لما يجري حوله. ويمكن الاستعانة بمترجم 
إشارة معتمدٍ في هذه الحالة, والأمرموكوكٌ لعدالة المحكمة حسب ظروف كل حالة على حدة»7اه 


كما أنَّ مبدأ التقاضي على درجتينء ومبدأ إتاحة الطعن على الحكم للمتضرر منه أو في حالة 
الخطأ هو مبداً قرره الفقه الإسلامي قبل القانون الوضعيء وهذا المبدأ من ضرورات تمتع الإنسان. 

قال الإمام السيوطي: «قال: وإنما ينقض حكم الحاكم لتبيّن خطئه. والخطأ قد يكون في نفس 
الحكم بكونه خالف نصًا أوشيئًا مما تقدم. وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة. ثم 
يتبين خلافه. فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم. وقد يكون الخطأ في الطريقء كما إذا حكم ببينة 
ثم بان فسقها»'"اه 


.م5١١8 الفتوى رقم 85 لسنة‎ )١( 
.)٠١5 (؟) الأشباه والنظائر(ص:‎ 
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الفصل العاشر: 


دعم الفتوى لحق الإنسان في التمتع بمقدرات 
الكون والمنافع الطبيعية المشتركة 


خلق الله سبحانه وتعالى مقدرات الكون لتفي بحاجة جميع البشر وغيرهم من المخلوقات التي 
تشاركهم الحياة على ظهر الأرض. 

تنظيم الفقه الإسلامي لشؤون البيئة: 

إن الشورسة الاسامية يهم اهفماما بالكًا بالحباذاث وهل احكاميا هلرمة غك وج التجمال: 
وأول هذه العبادات هي الصلاة. وكم في هذه العبادة ووسائلها من منافع للناس؛ ففي التزام العبد 
بطهارة بدنه وثوبه ومكانه. وفي تحرزه عن الأنجاس والأقذارتعويد له على النظافة. وهو وسيلة إلى 

وإذاكانت عناضر البيقة هي المياة والبواء والأرض» فإن معالجة الإسلام للمياة قدلنا غلى الأهمية 
البالغة للبيكة ف الفكر والفقه الإسلاقي عاق السواء؛ فالنامن شكاء فيا وقلك الشراكة تققضي أن 
يكون استخدامها للجميع دون أن يكون من حق أحد أن يحتكرها أويمس منفعتا المقررة للكافة, 
وكذلك تمنع هذه الشراكة أية إساءة للمياه من قِبلٍ الفرد أو الجماعة. 


وبالإضافة إلى ذلك وحرصا على صحة الإنسان وتحقيقًا لنظافته الكاملة. نجد الفقهاء يتحدثون 
كثيرا عن المياه. من خلال كتاب الطهارة الذي نجده في مقدمة كافة كتب الفقه الإسلامي. 


والطهارة عند الفقهاء قسمان: طهارة من الحدث وهي تختص بالبدنء وتكون بالغسل وبالوضوء. 
وطهارة من الخبث وهي تتعلق بالبدن والثوب والمكان. وهي قسمان: أصلية وهي القائمة بالأعيان 
الطاهرة بأصل خلقتهاء وعارضة وهي التي تحصل باستعمال المطهرات المزيلات لحكم الخبث من 
53008 

وهكذا نجد معالجة شاملة للبيئة الصحية للإنسان توجب عليه أن يكون نظيفًا في بدنه وفي ثوبه 
وفي المكان الذي يعيش فيه. وتلك القواعد الفقيهة ملزمة وواضحة في كل كتب الفقه الإسلامي. 


وأذاة الفظبرس الميام وهقاك الذكاك #فسيافة تسيل يديا فا والحقاظ غلهاق كل كفب الفقف 
بل حجن سسييااك تسيل ينا يقير الميام وسجعار | غير بالخ العطافة الإفيان وتظيره وذلك لت لا 
تكون المياه سببًا لإيذاء الإنسان في صحته وبدنه. 


ويلحق بكتاب الطبارة عند القُقباءٍ أبواب الأضحية والذبائح. وما يحل من الطعام والشراب 
واللباس وما لا يحل ورغم دخول هذه الأحكام في باب العبادات إلا أن الإسلام لم يحرم إلا ما يسيء 
إلى الإنسان والبيئة. وجعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ يقول الحق سبحانه وتعالى: [قُل لآ أَجِدُ في مآ 
أوجي إِلَ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطَعَمُمإلّا أن يَكُونَ ميته أَوَدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَّحُمَ خنزير فَإِنّمُرِجَنٌ أَوَفِسَقًا 
هل لعي رِآللّهِ بهِ- فَمَنِ آضّطَرٌغَبْرَبَاءِ ولا عَادِ فَإنَّ رَكَ غَفُورَيَحِيمٌ) [الأنعام: 40 .]١‏ 

لذلك فكل ما يسيء بطبيعته إلى صحة الإنسان من الأطعمة هو حرام بلا جدال؛ لأن الإسلام يمنع 


دائمًا أي شيء يضربالإنسان. 


والمكون الثاني المهم للبيئة. هومكون البواء. وهومن العوامل الأساسية التي جعلها الله سبحانه 
وتعالى ضرورية لحياة الإنسان, إذ فيه الأكسجين الذي يستنشقه ويديردورته الدمويةء وإذا لم يكن 
البواء الذي يستنشقه الإنسان نقيّاء فإنه يضره ضبررًا بالعّاء ويؤثر على دورة حياته. 

وإذا كانت أحكام القانون الدولي غير حاسمة في منع جميع أنواع تلوث البواء وخاصة ما أدى إليه 
التقدم الصناعي كالناتج عن الإشعاعات الذرية والناتج عن اتساع ثقب الأوزون بسبب الاستخدامات 
السيئة لغازات معينة, إلا أن الشريعة الإسلامية تمنع هذا التلوث تمامًا لسببين: الأول: أنه إفساد في 
الأرضء وقد نبى الله سبحانه وتعالى عنه. حيث يقول: [ولَا تُفُسِدُوأ في الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصَلّحِهَا! [الأعراف: 
51]ء والثاني: الضررالمحقق عن هذا التلوث. 
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وقد استخدم الفقه الإسلامي هذه الوسائل لمنع تلوث الهواء. وتوجد كتابات في الفقه المالكي 
عن منع التلوث الذي ينتج من دخان الأفران إذا كان قريبًا من الناس وتأذوا به. كما كان المحتسب 
يراقب مصادر الأدخنة التي تؤذي الناس ويقوم بمنعها. 

وتعد التربة أحد العناصر الأساسية للبيئة. وقد قام الإنسان بتلويها بشكل كبير بقطع أشجار 
الغابات وحرق الحشائش ووضع المبيدات الحشرية والكيماوية في الأرضء ونزول الأمطارالحمضية: 
وكل هذا يسيء للتربة» وينقل الأمراض للإنسانء. وكل ما يسيء إلى التربة وإلى الإنسان يعد ضررًا 
ممنوعًا وفقا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار». 

وكما يوجد حق للإنسان في البيئة الصحية في أحكام القانونين الدولي والداخليء فإننا نجد هذا 
الحق واضحًا تمامًا في الشريعة الإسلامية. لعدة أسباب؛ منها أن الشريعة الإسلامية لا تعارض 
الإصلاح الذي يمكن أن تقود إليه أية قوانين لأنها تقوم على المصلحة. وحيث وجدت تلك المصلحة. 
فثم شرع الله. 

فالمسلمون لا يقبلون أن ينظر إلهم على أنهم دومًا في الصف المعارض للإعلانات والاتفاقات 
الدولية الهادفة إلى تحقيق العدل والسلام في العالم: بل يرون أن ينظرإلهم على أنهم بهدفون إلى إثراء 
العطاء الإنساني بالمزيد من البحث والدراسة. والاستماع إلى مختلف وجهات النظر, وتتويج العطاء 
الإنساني بين بي البشرء ونشرصحة البيئة والإنسان. والابتعاد عن الظلم والفقرواستعباد الإنسان 
لأخيه الإنسانء. وتلك هي احتياجات الفرد في دنياه.ء يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ((من بات 
آمئًا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا)). 

كما أن لدى الفقه الإسلامي قدرة فائقة على الاجتهاد باستخدام مصادر وأدلة علم الأصولء. 
وهي تمكن الفقهاء من إيجاد الحكم الشرعي لكل الحالات المستجدة باللجوء إلى القرآن والسنة 


وكذلك استخدام قواعد الفقه الكلية كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وهي تستند إلى حديث 
لرسولنا صلى الله عليه وسلمء وهي قاعدة تمنع كل صور الإضرار بالبيئة كما رأينا. 
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وحق الإنسان في البيئة الصحية يستند إلى مصلحة مؤكدة. وهي ضرورة أن يعيش الإنسان في بيئة 
صحيةء وهذه الضرورة تساندها نصوص القرآن والسنة كما ذكرناء والحماية الشرعية للمصلحة 
تقوم على أن أحكام الشريعة ملزمة ويكفل الإمام تنفيذها بكافة الطرق. كما أن عليه مجازاة كل من 
يعتدي على المصلحة» إما بتطبيق الحدود إن تعلق الأمربارتكاب حد توافرت شروطه؛ ومثال ذلك 
يمكن أن يؤدي التسرب الإشعاعي إلى تلويث المياه عمدًاء فيو السم المؤدي إلى الوفاة. فيجب إقامة 
الحد. 


وكذلك يطبق الشرع التعزيرفي الحالات الأخرى. 

فالشريعة الإسلامية مليئة بقواعد وأحكام تحمي البيئة من التلوث كما ذكرناء وهي تترجم إلى حق 
للإنسان الذي يعيش فها في أن يستمتع ببيئة صحية. 

حفاظ الشريعة على المقومات البيئية الملائمة. ودورالفتوى في ذلك: 

لم يجعل الإسلام مقومات الحياة الأساسية من ماء وهواء ملكًا لأحد أويمكن لأحد أن يسيطر علها 
حى لا يتمكن أحد من إذلال غيره بالتحكم في هذه المقومات الأساسية؛ لأنه بذلك يتحكم بحياته. 

وقد ركز الفُقهاءٌ على هذه النقطة. ورتبوا علها بطلان التصرف في هذه الأشياء: 


قال العلامة السرخمي: «وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلمون شركاء في ثلاث: 
في الماء والكلاً والنار)). وفي الروايات: ((الناس شركاء في ثلاث)). وهذا أعم من الأول. ففيه إثبات 
الشركة للناس كافة: المسلمين والكفارفي هذه الأشياء الثلاثة. وهو كذلكء. وتفسير هذه الشركة في 
المياه التي تجري في الأودية. والأهارالعظام كجيحون وسيحون. وفرات. ودجلة. ونيل. فإن الانتفاع 
بها بمنزلة الانتفاع بالشمس والهواءء ويستوي في ذلك المسلمون وغيرهمء وليس لأحدٍ أن يمنع أحدًا 
من ذلكء. وهو بمنزلة الانتفاع بالطرق العامة من حيث التطرق فيهها. 

ومرادهم من لفظة الشركة بين الناس بيان أصل الإباحة والمساواة بين الناس في الانتفاعء لا أنه 
مملوك لهمء فالماء في هذه الأودية ليس بملك لأحد»”اه 


وقال وهبة الزحيلي: «النوع الرابع: ماء الأنهار العامة. وهو الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة 
لأحدء وإنما هي للجماعة. مثل النيل ودجلة والفرات ونحوها من الأنهار العظيمة. 


.)174/59( المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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وحكمه: أنه لا ملك لأحد في هذه الأنمار. لا في الماء ولا في المجرى. بل هوحق للجماعة كلهاء فلكل 
واحد حق الانتفاع بهاء بالشفة (سقي نفسه ودوابه) والشرب (سقي زروعه وأشجاره). وشق الجداول 
منهاء ونصب الآلات عليها لجر الماء لأرضه. ونحوها من وسائل الانتفاع بالماء. وليس للحاكم منع 
أحد من الانتفاع بكل الوجوهء إذا لم يضر الفعل بالغهر أو بالغير أو بالجماعة. كما هو الحكم المقرر 
بالانتفاع 2 الطرق أو المرافق العامة»(اه 

وقال العلامة الكاساني: «(وأما) الأمار العظام كسيحون ودجلة والفرات ونحوها فلا ملك لأحد 
فيها ولا في رقبة الهرء وكذا ليس لأحد حق خاص فها ولا في الشربء. بل هو حق لعامة المسلمين, 
فلكل أحد أن ينتفع بهذه الأنهار بالشفة والسقي وشق النهرمنها إلى أرضه بأن أحيا أرضًا ميتة بإذن 
الإمام له أن يشق إلها نهرًا من هذه الأنهارء وليس للإمام ولا لأحد منعه إذا لم يضر بالهر»'"اه 

ومن أجل ذلك يحرم تلويث المياه والهواء؛ لآنها منافع مشتركة وهي حق للجميع. 

قد تتلوث المياه نتيجة للفعل الآدمي المتعمد مثل التبول والتبرز في المياه. وإلقاء النفايات 


البشرية فهاء وصرف المواد الكيماوية الضارة ونفايات المصانع فهاء والتلوث غير المتعمد مثل 
جنوح ناقلات النفط والمعادن والمواد المشعة والخطيرة في البحار. 


ومن صورإفساد البيئة التي نبى عنها الإسلام ما يلي: 


-١‏ النبي عن النفخ في ماء الشرب. فْعَنْ أبي هُرَيْرَدَ قَالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:)) 


إِذَا شَرِب أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَتَفَّمنْ في الإتاءِ((7اه 


37 النبي عن التبول في الماء الراكد: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أن هُرَيْرَة قَالَ: 
قَالَ وَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: )لا يَبُولَنٌ أَحَدُكُمْ في الْمَاءٍ الراكي((9)اه 


"- النبي عن التبرزفي مورد المياه والطرقء فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:))انَّهُوا الْمَلَاعِنَ التَلَاتَ: الْبَرَارَفي الْمَوَاردِء وَقَارِعَة الطّريقء وَالِظّلَ((©. 


وقد أصدرت دارالإفتاء المصرية فتوى في حكم إلقاء المخلفات في النيل. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/ 2174 ) دارالفكر- سوريّة- دمشق. 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (195/5). 

(0) سنن ابن ماجه. ت: الأرناؤوط (6357/5). 

(5) سنن ابن ماجه. ت: الأرناؤوط )١177/١(‏ دارالرسالة. 

4) 


) المعجم الكبير للطيراني )١17/70(‏ مكتبة ابن تيمية. 
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وقد بدأت الفتوى ببيان مدى حرص الإسلام على النظافة. 


ومدى حرص الإسلام على إماطة الأذى عن الطريقء وأن من ضمن هذه الآداب الحفاظ على 
الأمار وموارد المياه؛ نظرًا لأن الماء أصل الحياة. فنصت على: 

«حرص الإسلامٌ على النظافة. وحتّ أتباعه على اقتفائها... 

كما حت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إماطة الأذى عن الطريق؛ ففي الحديث الصحيح: 

((وَتُمِيطٌ الْأنَى عَنِ الطّرِيقِ صَدَقَةٌ)) متفق عليه. 

ومن تلك الآذاب: الحفاظ غلى الماء» فقد جعله الله تعال أضل الحياة: قال تعال:؛ [وَجَعَلَّا من 
آلْمَآءِ كُلَّ شيْءٍ حي أَقَلَا يُؤمِنُونَ) [الأنبياء: .؟]. 

وسخّر الله تعالى الماء للإنسان؛ فقال سبحانه: (آللّهُ آلّذِي خَلَقَ آلسَّمُوْتٍ وَالْأَيَضَ وَأَنرَل مِنَ 
آلسَّمَآءٍ مَآءْ فَأَخْرَيجَ به- مِنَ آلثَّمَرْتِ رِزْقَا لَكُمَ وَسَخَرَلَكُمْ آلْمُلكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْر بِأَمَرِهِوَسَخَرَلَكُمْ 
آلْأَمْنَرَا [إبراهيم: ؟؟]. 


[البقرة: 515١]»اه‏ 

ثم سردت الفتوى صورًا تبين مدى حرص الشريعة في الحفاظ على المياه فنصت على: 

«وقد بلغ من حرص الشريعة على الحفاظ على الماء أن أمرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ 
الشَّرَاب ليلاء فقال: ))غَطُوا الْإنَاءَ. وَأَوْكُوا السَقَاءَء وَأَعْلِقُوا الْبَابَء وَأَطْفِتُوا اليتَرَاجَء فَإِنَّ الشَّيْطَّانَ لَا 
يَحُلُ سِقَاءً ولا يَفتَحُ بَابَاء ولا يَكُشِفُ إِنَاءَ» فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلا أَنْ يَعْوْضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودَاء وَيَذكْرَ 
اسْمَ اللهء فَلْيَفْعَلْء فَإِنَّ الْفُوَنِسِمَة تَُضْرِمُ عَلَى أَهْلٍ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ(( متفق عليه. 

ومعنى: ))أَوْكُوا السَقَاءَ(( أي: اربطوه؛ حتى لا يقع فيه ما قد يؤذي الإنسان أويَضرٌُبه أوبصحته. 

كما تَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنفس الشارب في الإناء أوينفخ فيه. والحكمة من 


ذلك حماية الماء أو الطعام مما قد يَعلّق فيه من الجوف. 


ومن أدبه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشرب غلن ثلاثة أنفاس» ولا يزدرد الماء ف جوفه 


و 
ع 


1 
0 


دفعة واحدة. وكان يقول: ((إنّه أَرْوى وَأَبَْاَ وَأَمْرَه)) رواه مسلم. 
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كمادى التى صق الله علية وألة وسلم عن الإسراف فق امشعمال امات ققد ((مالتئ ضباق اثلة 
علية وآله وسلم تكن رهي الله ممه وَمُوَيْتوَصها فال ماهذا الشرف 5 فقا أ الْوَضُوء إشوات؟ 
قَالَ: نَعَمْء وَإِنْ كُنْتَ عَلَى تَمَرِجَارِ)). رواه الإمام أحمد وابن ماجه. 


ومن الآداب التي أرشدنا إليها الإسلام: النبي عن تلويث الماء؛ فقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من تلويث الماءء ونبى أن يبال في الماء الراكدء والعلة في ذلك: حمايته من أن يكون موطنًا 
للأمراض والأوبئة. وهذه العلة متحققة في إلقاء المُخلّفات -كالقمامة والحيوانات النافقة- في مياه 
النيل والترع التي يَسقِي منها الناس زَرعَهم وبهائمهم؛ لأن هذه المخلفات تُحوّل هذه المياه إلى بيئة 


راعية للأمراض والأوبئة»7"اه 


كما أن من ضمن حق الإنسان في التمتع بمقدرات الكون المشتركة ما يُسعَّى بحق الارتفاق. وهو 
حق الإنسان في الانتفاع بطريق أو مجرى مائي يمربارض الغير. 

وعن عمروبن يحي المازني» عن أبيه. أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريضء فأراد 
أن يمرّبه في أرض محمد بن مسلمة. فأبى محمدء فقال له الضحاك: لِمَ تمتَعْني. وهو لك منفعة 
تشرب به أولًّا وآخرّاء ولا يضرك؟ فأبى محمد. فكدّم فيه الضحاك عمرّبن الخطاب. فدعا عمربن 
الخطاب محمد بن مسلمة. فأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لاء فقال عمر: «لِم تمنع أخاك ما 
ينفعه. وهو لك نافعء تسقي به أولًّا وآخرّاء وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله 
يمُرّن به. ولوعلى بطنكء. فأمره عم رأن يمربه. ففعل الضحاك. فدفع عمررضي الله عنه الضرر 
غق :الخرجاك: 

كما أن من ضمانات حق الإنسان في التمتع بمقدرات الطبيعة المنع من العبث بخلقة الله التي 
خلق الكائنات علها وتغييرقوانين الحياة الطبيعية التي فطرالله مخلوقات الأرض علها لما قد يترتب 
على ذلك من الأخبراز الغطيرة. 


فقد خلق الله تعالى الأرض ووفر فها كل وسائل الحياة للمخلوقات ووضع القوانين الصالحة 
لبقائها بتوازن محكم, يقول الله تعالى: إوَخَلَقَ كُلَ ثيء فَقَدَرَمْ تَقَدِيوَاا [الفرقان: ؟]ء ويقول جل شأنه: 
(وَآلَْرَضَ مَدَدَتْهَا وََلْقَيَْا فيا رَوْمِي وََنْبََنَا فا من كل سْيءٍ مَوَرُو) [الحجر: 15]. فإذا تدخل الإنسان 
بتغييرهذه القوانين لبيئة الأرض سواء شملت الإنسان أوالحيوان أوالنبات أخلً ذلك بتلك المنظومة 
المحكمة, مما ينتج عنه عدم انتظام حركة الكون والوجوه التي خلق الله مقدرات الكون علها. 


.م5١١6 الفتوى رقم 515 لسنة‎ )١( 
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وعلى سبيل المثال فقد ثبت تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في الآية بقوله تعالى: [إِنَّمَا حَرّمَ 
عَلَيَكُمْ آلْمَيتَةَ وَآلدَمَ وَلَحُمَ آلْخنيرِوَمَآ أَهلَ بهِ- لِعََرِآللَّ فَمَنِ آضَطَرّغَبْرَبَاءِ ولا عَادِ فلَاإِنُمَ عَلَيَة إن 
آللّه غَفُورَيَحِيمٌ) [البقرة: 177], ولكن استخدمت هذه المحرمات في الاقتصاد المعاصرمما يدخل 
بشكل غير مباشرفي غذاء الإنسان ومنها على سبيل المثال: 
© أسفرت تغذية الدواجن بالمواد المشتقة من الدم والمواد العضوية -بالرغم من تحريم 
استخدامها وأن ذلك ينافي طبيعة تغذية واحتياجات الطيور التي تعتمد على المواد النباتية- عن 
إضبابة النسعولكين لبده الدواجن بالأمراض الغطيرة عمقل الفشل الكلوى والسرطان. 
© أسفرت تغذية الأبقاربالمواد العضوية بما ينافي طبيعتها -التي تعتمد على العشب والنبات- عن 
إصابها بمرض جنون البقروعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي". 


وهكذا نجد أن التدخل ف تغييرالقانون الذي فظر الله الحيوانات عليه يؤدي إلى تدميروإفساد 
الثروة الحيوانية ذاتهاء إلى جانب تعرض حياة الإنسان والأجيال القادمة لمخاطر عظيمة: وعلى 
الإنسان لكي تستمر الحياة ويستمر العالم -بما يحتويه من مخلوقات غير مكلفة- أن يسير على المنهج 
الذي فطرت عليه هذه المخلوقات. وأن يلتزم بقوانين السلوك المتوازن الذي ينسجم مع الحركة 
اللاإرادية ولا يتصادم معها حى لا يختل توازن البيئة فينقلب التسغيرللإنسان -الذي أراده الله تعالى 
له- إلى حركة مضادة لمصلحته: وهوما ينفرد به التشريع الإسلامي عن التشريع الوضعي الذي لم 
يتناول تجريم هذا الفعل حقى الآن بالرغم من أنه تبين بالعلوم الحديثة الأضرار البالغة التي تصيب 
الإنسان واللحيوان هن جراء ذلك. 


وبذلك يثبت تحريم التشريع الإسلامي المطلق لكل أسباب التلوث باعتباره ضربًا من الفساد سواء 
تحريم تغيير طبيعة خلق الله من الحيوان والنبات التي فطرت علهها. 

ومن أمثلة فتاوى دار الإفتاء بهذا الصدد فتوى عن حكم تغذية الدواجن على مسحوق يحتوي 
على لحم ومكونات الخنزيرء وقد بينت الفتوى أنه لا يجوزتغذية الدواجن على هذا المسحوق؛ لمَا 


فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن ومن ثَمَّ الإنسان. 


.708-7 ١7ص‎ .؟٠١١ د. أحمد بن يوسف الدريوش- حماية البيئة المائية والنباتية في الفقه الإسلامي. سنة‎ )١( 
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وأن التحريم لا يتوقف فقط على بقاء المادة على أصلبا التكويني أواستحالتها إن أصل آخربعد 
عملية التحويلء وإنما يتوقف على وجود الأضرار المرضية في المادة حتى بعد التحول. وقد نصت 


الفتوى على: 
«من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكلّه وتداؤله؛ 00 تعالى: (إِنَمَا < حَّمَ عَلَيَكُمْ 1 لْمَيّتَةَ وَآلدّمَ 
ولكم الجازير وها أو يدع نر الله من اختطوغة ا ولا اد فلا م حلي إن الله عمو ئجية) 


[البقرة ؟/11]ء وقد ذهب جمبور الفقباء إلى أن م العين حيًا وميئاء بينما ذهب المالكية 
إلى أن الختزير طاهر ما دام حيًّا ونجس إن كان مينًا 

والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على أمرين: 

الأول: كون المادة النجسة قد انقلبت حقيقئها فعلًاوصارت مادة أخرى لا أثرفيها للمادة الأول» أو 
أن التغيرليس إلا تغيرًا صوربًا في حالة المادة مع بقائها على أصلها التكوبني كما هي. 

الثاني: الضررالذي قد يكون في المادة المكونة للمنتّجء وهذا الجانب في غاية الأهمية. فقد تتغير 
حقيقة المادة وتنقلب إلى مادة أخرى فعلًاء ولكن قد يكون فبها من الأمراض والفيروسات ما لا يزول 
عند تغيرها وتعريضها للمعاملات الحرارية. فإذا استخدمت علفًا للدواجن كان ذلك سبيلًا للإبقاء على 
هذه الفيروسات وإعادة دورة حياتها مرة أخرى؛ حيث أفاد المركز القومي للبحوث في خطابه الوارد 
إلينا برقم 75517 وتاريخ 8/19/ 1١٠٠م‏ أن هذه المعاملات الحرارية لا يمكن أن تنقي الحيوانات 
الميتة من جميع المسببات المرضية ولا تستطيع أن تنقبها من السموم التي تخلفها تلك الميكروبات, 
فتنتقل إلى قطعان الدواجن مما يدمر صحتها وينعكس بالسلب على صحة المستهلك؛ كما أنه من 
المعروف علميًا أن الخنزيربيئة صالحة لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية التي تصيب الإنسان 
والحيوان معّاء وأقرب شاهد على ذلك ما بدأ يظبرمن مرض إنفلونزا الخنازير. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فطالما أنه وُحِنَ احتواءٌ هذا المسحوق المستورّد على مكونات 
خنزيرية فإنه لا يجوز إدخاله ولا جعله عَلمَا للدواجن؛ لِمَا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن 
من جبة. ولمخالفة شرط الاستيراد الذي يقضي بعدم احتواء مساحيق علف الدواجن على مكونات 
خنزيرية من جهة أخرى. 


والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 


.م1١١5 لسنة‎ 6١5 الطلب المقيد برقم‎ )١( 
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الفصل الحادي عشر: 


دعم الفتوى لحق الإنسان في 
الأمن الممجتمعي 


حق الإنسان في الأمن المجتمعي من أهم الحقوق التي لا تستقيم الحياة بدونها؛ 
فإن الإحساس بالخوف يمنع الإنسان من التمتع ببقية الحقوق. 


ودور الفتوى في إقرار نعمة الأمن ا لمجتمعي هو دور هام وفاعل؛ وذلك لأن ما 
هدد الأمن والسلم يتغيرمن زمان إلى زمان ومن مجتمع إلى مجتمع: بل ومن شخص 


إلى شخص آخر. 


والحق في الأمن هو حق شامل من حيث نطاق الحقوق ومن حيث تنوعهاء 
فيو حق للجميع دون استثناء. وهو يتسع ليشمل حق الإنسان في الشعور بالأمن 
في حياته. وماله.ء وشخصه. وعرضه. وممتلكاته. وأهله. وأولاده. وهو حق من 
الحقوق الأساسية للؤنسان» تميك غليه محكلم المواقيق الدولية, خاضة الغادة 
() من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1548): والمادة (9) من العبد الدول 
الخاض بالحفوق :المدفية والسياسية 


إلا أن الفرق بين الأمن الاجتماعي في الإسلام وغيره من الأنظمة أن الأمن المجتمعي في الإسلام 
لا يقف عند حدود الأمن المادي من الأمن الجنائي والأمن الاقتصادي. بل يتعدى ليشمل الأمن 
المعنوي ومنه الأمن النفييء. والأمن الأسريء والأمن من أن يغتاب أحد الإنسان أو يتتبع عيوبه أو 
يخونه أويغدربه. ولا شك أن الفتوى ألصق بهذه الأحكام من الفقه الذي يركزعلى جانب التعويض 
أو العقاب الدنيوي عن الفعل الضار. 


أشياء, هي قواعدها وإن تفرعت, وهي: دين متبع, وسلطان قاهر, وعدل شاملء» وأمن. وخصب دازرٌء 
وأمل فسيح>»... فبي أمن عام تطمئن إليه النفوسء وتتيسر فيه الهمم. ويسكن فيه البريءء ويأنس 
فيه الضعيفء. فليس لخائف راحة:. ولا لحاذر طمأنينة»7اه 


وقد بين الله قيمة نعمة الأمن المجتمعي في قوله تعالى: (آلَّذِيَ أَطْعَمَيُم مّن جُوع وَءَامَهُم مَنْ 
خَوَْفٍِ) [قريش: 4] فكان مما منَّ الله به على أهل مكة في كتابه نعمة الأمن بل وقرنها بنعمة الطعام. 

وكما أن الأمن حق فهو في المقابل واجب. وكلما زاد إحساس الإنسان بواجب أن يؤمن غيره كلما 
زادت دائرة الأمن لتشمله هوء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ل بد أن يكون مأموتاء 
فَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْمُؤْمِنْ مَنْ أمِنّه النَامْء وَالْمُسْلِمْ مَنْ 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهء وَالْمْمَاجِرْمَنْ هَجَرَالِسُوءَ وَالَذِي نَفه مي بِيَدِهِء لايَدْخْلُ الْجَنّة مَنْ لَّا 
َأْمَنُ جَارُه بَوَائِقَه))”"'اه 

ومن أنواع الأمن. أمن النفس من الهلاك: قال تعالى: (مِنَّ أَجُلٍ ذَلِكَ كُتَبّنا عَلَى بي إِسُرَّءِيلَ أَنّهْ مَن 
قَتَلَ نَفْسا بِعَبُرِنَفْسٍ أَوْفَسَادٍ في الْأَرَضٍ فَكَأَنمَا قَتَلَ آلئّاس جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَأَنَمَآ أَحَيَا آلئّاس 
حَمِيغًاً) [الماكدة: 5 ورتب على ذلك الوعيد فقال تغال: (ِوَمَن يَمَكُلٌ مُؤَّمِنًا حُتَعَمّدًا فَجَرَآَوُمُ جَهَتُمْ 
خَلِدًا فِيَا وَعَضِبَ آللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَمْ عَدَابَا عَظِيمًا) [النساء: *1] حتى جعل الإسلام حرمة 
النفس المؤمنة أعظم عند الله من حرمة الكعبة. 

فعن عَبْدِ الله بْن عْمَرَء قَالَ: رَآَيِْثُ وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَطُوفُْ بِالْكَعْبَة» وَيَمُولُ: ((مَا 
أَطْيَبَكِ وَأَطْيَب رِيِحَكِء مَا أَعْظْمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالَنِي نَفْمِنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِِء لَحْرْمَة الْمُؤْمِن أَعْظَّمُ 
عِنْدَ الله حُرْمَةَ مِنْكِء مَالِه وَدَمِهِء وَأَنْ نَظْنّ به إِلّا خَيْرَا))»7" 
)١(‏ أدب الدنيا والدين .١1517/١‏ 


(؟) سنن ابن ماجه. ت: الأرناؤوط (ه/ 66). 


() سنن ابن ماجهء ت: الأرناؤوط (ه/ 16). 
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ويتعلّق بذلك كل ما يؤدي إلى الانتقاص من قيمتها بالضعف والمرض والتلف. ولذلك حرم الله 
تعالى تحريم الطيبات التي بها يتزود الإنسان لصلاح نفسه فقال: (ِيَمَا آلّذِينَ ءَامَنُوأْ لَا مُحَرْمُوأ طَيَيْتِ 
مآ أَحَلَ آللّهُ لَكُمَ وَلَا تَْتَدُوَا إِنَّ آللّهَ لايْحِبُ آلْمْعْتَدِينَ) [المائدة: 41]. 

وكماكان من المقاصد حفظ النفس من النَاحيةٍ الماديّة. فإن حفظ النفس من النّاحيةٍ المعنوبّة 
على ذات القدرء فيجب حفظ كرامتها وصونها عما يؤثرفيهاء قال تعال: إوَلََدَ كَرَمَنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلْهُمَ 
في آلْبَرْوَالْبَحْرِوَرَرَقَمُم مِنَ آلطَّيَبْتِ وَفَضَّلهُمَ عَلَى كَثِيرِمَمّنَ خَلَقَنَا تَفُضِيلًا) [الإسراء: ١‏ 0]. 
مجال الحقوق أو في مجال المحاسبة. 


أما مجال الحقوق فإن حق الإنسان في الشعور بالأمن الاجتماعي يستلزم أن يشعر أنه يتمتع 
بنفس الحقوق. 

ومن صور الأمن المجتمعي أن يوقن الإنسان أنه سيتحصل في مقابل عمله على الأجرالذي يمكنه 
أن يحيا به حياة كريمة دوت أن يطارده شبح الخوف من الدَّيْن أو الفقر أو العجزعن سد حاجات 
أبنائه, وأن يأمن أنه سيجد منظومة علاجيّة تقف معه 2 حال مرضهك. وأن حالته المادية لن تكون 
سببًا 2 أن يحرم من العلاج أوالدواء. 

أما 2 مجال المحاسبة فإن الأمن في هذا المجال يعني أنه لن يحاسب إلا على جريرته وفعله. وأن 
حسابه سيكون في مستوى فعله. وأنه لن يتعرض للإهانة أوالتجريح أوالممارسات غير الإنسانية وهو 

كما أن من صورحق الإنسان ف الأمن أن يضمن أنه لن يترك 2 كبره أو عجزه دون مورد رزق. 

وكل ما يحلم به الإنسان في مجال الأمن يحلم بأكثرمنه قطعًا بالنسبة لأبنائه. فإن أكثرما يفقد 
الإنسان نعمة الأمن وينغص عليه كل نعم الحياة أن يجلس في بيته وهو خائف على ابنه أوعلى ابنته 
على وجه الخصوص. 

وقد قرّر الشَّرعٌ الشريف الحق في الأمن المجتمعي؛ فشرع حد الحرابة من أجل حفظ الأمن في 
المجتمع. كما وضعت القوانين عقوبات للجرائم التي تؤدي إلى الإخلال بالأمن المجتمعي تصل إلى 
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ومن صور الأمن أمْن الإنسان على كفايته في مأكله ومشربه ومسكنه. وقد جاء القرآن بحفظ ذلك 
النوع من الأمن. وأكد على مبدأ الخلافة الذي يقتضي تهيئة الظروف لها وتأمين معاش يليق بالإنسان» 
قال تعالى: (وَلَكُمْ في آَْرَضِ مُسْتَفَرَوَمَنعٌ إن جين) [الأعراف: 14]. أي: مسكن وقرار. وقال: ولَقَد مَكُنَكُمَ 
في الْأَرَضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمَ فا مَعْييشَ) [الأعراف: .]٠١‏ وقال: (وَآلْأَرَضَ مَدَدَتْهَا وَألْقَيََا فِهَا رَوْمِيَ وَأَنْبَنَنَا فِها 
من كُلَ شيم مَوْزُونٍ * وَجَعَلَْا لَك فيا مَعْيِشَ وَمَن لَسْتُمْ لم بْْقِينَ) [الحجر: 15. .]7١‏ أي: نافع متقوّم: 
يضطر إليه العباد والبلاد. ما بين نخيل وأعناب. وأصناف الأشجار وأنواع النبات. 


وبالجملة. فإن كل ما سخّره الله للإنسان في هذا الكونء هو من أجل راحة الإنسان. واطمئنانه 
علن حياته. وأمُنه المعيشي,. وقد جعل الماورديٌ الخصب من أمصنات صلاح دنيا الناس» وهو المراد 
بالمعاشء. بل إن فقدان المعاش سبب لفقدان الدين؛ لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتعوّذ دبركل صلاة من الكفر والفقر معّاء فيقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر)). 

ومن صورالأمن: الأمن المعرتي. 

وهو اطمئنان الإنسان إلى الوصول إلى المعلومة المهمة التي لا يستغني عنها في حياته. ومن واجب 
الدولة أن توفر مثل هذه المعلومة؛ لأن المعرفة كنظام متكامل 2 يكفي فيه جهود الأفراد وحدهم 
وإنما يلزم تدخل الدولة بأجهزتها لتوقير المعلومة. 

وعلى رأس الأمن المعرفي إمداد الإنسان بالمعلومة الضَّرورنَة في دينه وهي التي لا يستغني عها في 
عبادته أو معاملته أو حياته عمومًا. 

ومنها المعرفة الضّروريّة التي تتعلق بالصحة والتغذية. وعلى رأسها معرفة كل فرد في الدولة 
بالإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية حقىق يتمكن الإنسان 
من إنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره. وتدخل الدولة ف إمداد الأفراد هذه المعلومات هومن أهم واجباتهاء 
ومن أهم حقوق الأفراد تجاهها. 

ومن عناصر الأمن المعرفي حق الإنسان ف وصول المعلومة الصحيحة والرد على المعلومة 
المضللة والمعلومة الهدَّامة؛ سواء تلك التي تطعن في ثوابت الدين أوالتي تعززلأفكاروفتاوى متطرفة 
تغالفة المتيع الويظل للشيرة: 
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فإنَّ مما يُهدّد أمُن منظومتنا الفكرية. العقدية والتشريعية. والتّاريخية. الفكر الاستشراق 
والحدائي الذي واصل على نفس النَّج في التحريف. والتزييف. والتأويل الباطل: بأدوات وأساليب 
حديثة. طاعئًا من وراء ذلك في التّراث والقيم والأخلاقء متذرّعًا بالتقد. وحرية التفكير, والتجديد. 
وغيرها من العناوين البرّاقة المخادعة؛ لذا كان التصِدّي لتخليص المنظومة التراثية مما علق بها من 
الركام أمّرا واجبًا على العلماء والمفكّرين. وكذا ردّ شبهات الطّاعنين, والمرجفين من الحداثيين. وهذا 
الجهد لا يتعارض مع فتح باب الاجتهاد والتجديد في تفسير النص وتأويله: أو القياس عليه: في حدود 
الضوابط الشرعية عند الأصوليين. 

كما أن الأفكارالمتطرفة لاتقل خطرًا عن المعلومات المضللة التي تحاول النيل من ثوابت الدين 
وتشكيك الناس في ديهم؛ لأن كلهما يشوه صورة الإسلام. وخطر الأفكار البدامة والمتطرفة أنها 
تقف حاتلًا بين الناس وبين الدخول في الإسلام لما تصدره من صور غير حقيقية: ولما تتسبب به من 
اضطباد الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين. ومن ضرورات الأمن المعرفي الذي هومن حق كل 
مسلم أن يقوم المتخصصون بالرد على هذه الأفكار لمنع أثرها السلبي. 


دور الأمانة العامة للإفتاء في دعم حق الإنسان في الأمن المعرفي» ومكافحة الأفكار المتطرفة. 


وفي هذا السياق كانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من أهم المؤسسات التي 
سارعت منذ بداية نشأتها للمواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب. وواكبت تزايد وتيرة العنف وارتفاعها 
ف المنطقة. واستخدمت وسائل التكنولوجيا الحديثة سواء على نطاق الوقاية أو كوسيلة للعلاج. 

وقد وضعت الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء ف العالم الشبابت نصب عينها 2 هذه المواجهة 
واهتمت كبير الاهتمام بتوفير وسائل الوقاية الفكرية لهم باعتبارهم عمود هذه الأمة ومادة بنائها. 

واعتمدت سياسة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الأساليب العلمية والمنيجية 
كوسيلة فاعلة في هذه المواجهة الفكرية. ومن ضبمن أساليبها الرصد والإحصاء العلمي الدقيق الذي 
يرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة وآثارها في العالم كله من خلال متابعة ما يدورفي وسائل الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وإطلاق المنصات الإلكترونية المتعددة للرد على 
شبهات هذه الجماعات بأساليب مختلفة. 

لقد وضعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إستراتيجية وافية لمكافحة التطرف 
والإرهاب تستهدف تجفيف منابع التطرف ومحاصرته ومنعه من الانتشار من خلال برامج تربوية 
وتنموية وإجراءات قانونيّة واجتماعيّة. ويتم تنفيذ ذلك كله عبر آليات ووسائل متنوعة. 
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وكانت الأمانة العامة قد أنشئت كمظلة جامعة للمؤسسات الإفتائية في العالم؛ وجعلت من 
أهم أهذاقبا تكديل هذه المونسات لبداء حاقط مبد د هذه الأفكار اليدامة» فاعضذت الفيداً 


المؤسمي الجماعي وانضوى تحت لواتها أكثرمن خمسين عضوًا ومؤسسة عاملة في مجال الإفتاء. 
فعقدت مؤتمراتها العالمية على مدار خمسة أعوامء وكان من أهم محاور ونتائج ومشروعات هذه 
المؤتمرات ما يتصل بمواجهة الأفكار المتطرفة. 

وسعت الأمانة العامة بخطة علميَّة مَنبجيّة إلى تفكيك مفاصل الفكر المتشدد من جذوره 
المرجعية. وأثمرت هذه الجبود عن إصدارموسوعة علمية بعنوان «دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار 
المتطرفين» كأول موسوعة تتناول وبجرأة نقد أفكار التكفير التي اعتمدتها معظم هذه التنظيمات. 

لقد أدركت الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم من موقع المسؤولية الدينية والوطنية 
أن خطر الإرهاب لا يقتصر ضرره على الصعيد المحليء وإنما يمتد تأثيره السلبي إلى استقرار وأمن 
دول المنطقة بأسرهاء وأن هذا الخطرما هو إلا نتيجة طبيعية للإهمال والاستهانة لسنوات طويلة 
بمقاومة هذا الفكرء ومن ثم فقد سعت الأمانة العامة إلى إعداد برامج تدريب للعلماء والمفتين 
والدعاة على مستوى العالم لكي تؤهل هذه الكوادر لمواجبة هذا الفكر على مستوى العالم» وكان 
لتخريج هذه الكوادر أثره الفعال في مواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم. 

ولم تقتصرالأمانة العامة على التدريب المباشربل خصصت في خطة برامجها التدريبية عن بُعد 
عدة برامج خاصة بمواجهة الأفكار المتطرفة وآليات الوقاية منها. 

وفي هذا السياق وضعت في خصطتها ترتيبات لتنظيم قوافل خارجية لدول العالم تسعى لتفكيك 

وفي مجال الفضاء الإلكتروني طورت الأمانة العامة العديد من الصفحات المتخصصة باللغة 
العربية واللغات الأجنبية لتشخيص ومواجية التطرف والإرهاب. من أهمها صفحة «داعش تحت 
المجبر» باللغات المختلفة. 


وأما الإصدارات العلمية في هذا الشأن فقد تنوعت بين كتب وتقارير وأدلة إرشادية وموشن 
جرافيك؛ ومن أهم الدراسات والموسوعات التي تقدمها الأمانة العامة «الدليل المرجعي لمواجية 
التطرف»: و»دراسة الانحرافات الفقبية للمتطرفين». وكتاب «الإسلام السيامي وإفلاسه» و»معجم 
فسطالحات القطر ف والارساب». 
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وثكلل سائر هذه الجيود إعلان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن «مركز سلام 
لدراسات التشدد». وهو مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية يرتكز على 
مناهج وسطية إسلامية ويعالج مشكلات التشدد والتطرف الخاصة بالمسلمين حول العالم. ويقدم 
توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة الآخذة في الزيادة. ومحاررتها والقضاء عليهاء آخدًا 
بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بتنوع الحالات وتعددهاء واختلاف المناطق والبلدان. 


وهكذا توالت جهود الأمانة العامة في المواجبة الفكرية لبذه الجماعات إنشاءً للبرامج وتطويرًا 
للآليات وتأصيلًا للمناهج وتفكيكًا للأفكار لتقوم بدورها الوطني والديني في هذه الفترة العصيبة من 
تاريخ الأمة. 

وكما أن الدولة لها دورفي إرساء الأمن المعرفي فإن للأفراد أيضًا دورني ذلك حيث منع المسلم من 
أن يصغي للأفكارالهدامة والآراء المضللة. قال تعال: (وَقَدَ تَرَّلَ عَلَيَكُمْ في آلكثب أن إِذَا سَمِعَتُمَ ءَايْتِ 
آللَّهِ يُكُمَرَْا وَيُسَعَيرَا يها فَلَا تَفَهْدُوأْ مَعَهُمْ حَت يَخُوضُوأ في حَدِيثِ غَيّرِه )ا [النساء: ]١١‏ وقال: أوَإِمًا 
يُنسَِئّكَ آلشَّيَطْنْ فلَاتَفَعْنَ بَعدَ آلذّكُرئ مَعَ آلْمَوَم آلظَلِمِينَ) [الأنعام: 14]. 


كما أمَّنَ الإسلام رزق المسلم ووسيلة كسبه وما يجمعه أويدخره من المالء بأن منع المسلم 
من أكل الحرام» ومنعه من المكاسب الخبيثة المحرمة التي لا تتفق مع الشرع لما فها من الجور 
على حق إخوانه في التكسب؛ لأن الوسائل غير المشروعة في الكسب تغلق كثيرًا من أبواب الكسب 
المشروعء وتهدد الأمن الاقتصادي للمجتمع بأسرهء ومنها تحريم الربا الذي يتسبب في وقف عجلة 
الإنتاج قال تعالى: (يمَحَقْ آللَّهُ آلرّتوأ وَيرِي آلصدَقَتِ) [البقرة: 777], وتحريم الاحتكار الذي بهدد 
الئاس ق مفايقيم وتحريم العكن الذى ملب الثاسن أموائيم يفورحق. 


وأوجب قطع يد السارق؛ حفاظًا على المال من الضياعء وحذر الأمة من أن يأكل بعضهم مال 
بعض بالباطل. 

كما أمَّنَ المجتمع من إشاعة الفاحشة: فقال تعالى: (إِنَّ آلَّذِينَ يُحِنُونَ أن نَشِيع آلْفْحِسَهُ في آلَّذِينَ 
َامَتوأْلَهُمَ عَذَابٌ أَلِيم في آلدَّنْيَا وَالَأَخْرَة وَآللّهُ يَعَلَمُ وَأَنثُمَ لَانَعَلَمُونَ) [النور: .]١5‏ لبن لَّمَ يَنئَهِ آلْمُنَفِقُونَ 
وَآلَذِينَفي لويم مَرَضَ وَآلْمْرَجِمُونَ في آْمَرِيئةٍلتعَرتتَكَبِيِ ُمَلايُجَاورُوتَك فيا ِلّاقِيلا) [الأحزاب: .]1١‏ 
وإن وحدة الأمة وأمنها بوجِهٍ عام لا يتحقق إلا بتحقق الاستقرار على مستوبيه الداخلي والخارجي. 
فالصراعات لا تنتج إلا خللًا في النظام الاقتصادي وتفككًا في البناء الاجتماعي مما يورث فوضى كبيرة 
تطيح بكافة أشكال الاستقراريتبعه الأمن بطبيعة الحال. 
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والأمن المجتمعي الذي ينادي به الإسلام لا تنحصر المسؤولية فيه في حدود الدولة والمنظمات 
المدنية. وإنما تمتد لتشمل مسؤولية الأفراد عن أمن غيرهم. 


فقد حَرمَ على المسلم أن يغتاب أخاه أويسعى بالنميمة أويسخرمن أخيه أويستهزا به أويلمزه؛ 


يكُوئوأ خَبَا مهولا نِسَآءَ مِن يِسَآءٍ عَم أن يكُنَ خَبرا من ولا مو أَنفْسَكُم ولا تَتابَوأ بالأَفت 
ينين القتشم القفوق يكذ الإيفق ون لم يفت فأؤليت هم اتطكوة] [الججرات» 16 

كما ألزم المسلم أن يكون مصدر للأمن لجاره. ففي الحديث: ((والله لا يُؤْمِنُء الله لا يُؤْمِنُ» الله 
لا يُؤْمِنُء قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ الله. قَال: الَّذِي لايَأْمَنُ جَارْهِ بوائقه)). 

بل إن دور الفرد في المجتمع المسلم لا يقف عند حدود تأمين الغيرمن شروره وأضراره بل هو 
مصدرأمان له من الغيرء وهويمده ويسانده بكل أنواع الدعم التي تجعله آمئًا ضد تقلبات الحياة. 
فمن مقومات المجتمع الصالح وجود التعاطف والتوادد بين أعضائه. كل فرد فيه يحمل كما هائًا 
من العاطفة نحو الفرد الآخر ينظر إليه كما ينظر إلى نفسه, يسدده بالنصيحة إذا كان محتاجًا 
لباء ويقدم له المال عند العوز. وبعرض عليه خدماته كلما ألمت به الحاجة. وهذه صفة المجتمع 
الإسلامي في تواده وتراحمه كالجسد الواحد يعضد بعضه بعضًا خلافًا للمجتمعات المادية التي 
يعيش كل فرد فيها عالمه الخاص الذي لا يمت بأية صلة بعالم الآخرين: لا جسوربينهم ولا تواصل 
كالجُزرٍ المتنائرة في بحرٍ مظلم. 

ومن صورحق الإنسان في الأمن التمتع بالسلم وإنهاء حالة الحرب ما أمكن؛ فإن الحرب في الإسلام 
ليست مقصودة لذاتهاء ولم تشرع إلا لرد الاعتداءء فالأصل في الإسلام هو التعاون مع الغيرما لم 
يبدأ هذا الغير بالعداوة. والحكمة من ذلك أن يتمتع الأفراد بالرفاهية والأمن التي يوفرها السلم 
والموادعة. وهو حق يجب على الدولة أن توفره للأفراد وألا تدخلهم في حالة الحرب إلا للضرورة. 

ومن الفتاوى التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية والتي تؤكد حق الإنسان في الشعوربالأمن؛ لوجود 
المسالمة والبدوء بين دولته وما يجاورها من الدول؛ حيث قررت أن العلاقة الأساسية بين الناس جميعًا 
هي السلمء وأن الإسلام لم يجزالحرب إلا لعلاج حالةٍ طارئة ضرورئة -فتوى الشيخ جاد الحق-. 

وقد جاء نص الفتوى كالآتي: «كان الإسلام ولا زال دين الأمن والأمان والسلام والسكينة والصفاء 
والمودة والإخاء وليس دين حرب أو شحناء أويستخدم السيف للتحكم والتسلط إنما كانت حروبه 
وسيلة لتأمين دعوته. وقد أمرالقرآن الكريم المؤمنين بالامتناع عن القتال إذا لم تكن هناك ضرورة. 
ففي كتاب الله قوله سبحانه: (فَإِنِ آَعْتَرْلُوكُمَ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمَ وَأَلْقَوَا إِلَيَكُمْ آلسَلَمَ فَمَا جَعَلَ آللَّهُ لَكُمَ 
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عَلَْمَ سَبِيلًا) [النساء: ٠؟]»‏ وقوله: (وَإِن جَنَحُوأ لِلسَّلُم فَآجَنَحَ لَهَا وَتَوَكٌنَ عَلَى آللَّهِ) [الأنفال: ...]1١‏ 

إننا إذا نظرنا في كتاب الله -قرآنه الكريم- نجد أنه قد قررأن العلاقة الأساسية بين الناس جميعًا هي 
السلم نجد هذا واضحا في قوله تعالى: ليما آلنَامن إِنَا خَلَفنَكُم مَن ذَكَرِوَأَنق وَجَعَلََكُمَ شعوبًا وَقَبَآئِل 
لِتَعَارفُواً إن أكْرَمَكُمْ عِنت آللَهِ أَتقَْكُمْ) [الحجرات: :]١‏ وقوله سبحانه: (يَايهَا الام آكفُوأ رتِكُمْ آلّذِي 
خَلَمَكُم مّن نَفْسٍ وْحِدَةِ وَخَلَقَ مثا زَوَجََا وبَثَّ مِْهُمَا ِجَالَا كَثيراوَنِسَاء وَآنَهُوأ آللّه آلَذِي نَسَآءَلُونَ بو 
وَآلْأَيَحَامَ) [النساء: ١]ء‏ وبهذا النداء للناس بوصفهم بني الإنسان كان السلم هو الحالة الأصلية التي 
تشيع المودة والتعاون والخيربين الناسء وكانت الدعوة إلى غير المسلمين بأنهم إذا أسلموا كانوا سواء 
مع المسلمين في نظر أحكام الإسلام؛ لأنهم جميعا بنو الإنسانء ولم يجز الإسلام الحرب إلا لعلاج 
حالة طارئة ضروريةء وإذا كانت هذه هي منزلة الحرب في الإسلامء فإنه يقرر بأنها إذا وقعت وجنح 
أحد الطرفين المتحاربين إلى السلم وجب حقن الدماءء نرى هذا واضحًا وجليًًا في قوله تعالى: (وَإن 
جتَحُوأ ِسَلم فَآجْنَخ لََا َك على آللَة ِنَم هُوَآلسّمِيع الْعَلِيُ *وَإن يردوأ أن يَخْدَعُوك فَإِنّ حَسَبَكَ 
آللّهُ) [الأنفال: .7١‏ 17]ء هذا حكم الله أنزله إليناء وهويجيزلنا أن نتعاهد ونقيم المعاهدات مع غير 
المسلمين إبقاء على السلم أصلا أورجوعًا إليه بوقف الحرب وقفمًا مؤقنًا بمدةٍ أووقفًا دائمّاء كما يجيز 
أن تتضمن المعاهدة مع غير المسلمين تحالقًا حربيًا وتعاونًا على رد عدو مشترك». 

كما بينت الفتوى أنه لا بأس أن يبدأ المسلمون بالصلح إذا كانت مصلحتهم فيه فنصت على: 

«قال القرطبي: «إن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أوضرريدفعونه فلا بأس أن 
يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبرعلى شروط 
نقضوها فنقض صلحهم., وهادن قريشًا عشرة أعوام حتى نقضوا عبده. ثم قال: وما زالت الخلفاء 
والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة». 

ثم نقل قول الإمام مالك رضي الله عنهء فقال: «تجوزمهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث 
وإلى غير مدة»!"». 

وتابعت الفتوى: «وفي التعقيب على تفسير الآيتين 85: ٠١‏ من سورة النساء حيث انتهت الأخيرة 
بقوله تعالى: [فَإِنِ آعََلُوكُمْ فَلَمَ يُْتَلُوكُمْ وَلقَوأ إِلَيَكُمْ آلسَلَمَ هَمَا جَعَلَ آللَهُ لَكُمْ عَلتهِمْ سَبيلاا 
[النساء: ]6١‏ قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل السلام إذا 
كان في الموادعة مصلحة للمسلمين»”". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (// ١:59‏ 5) في تفسيرسورة الأنفال. 
(0) السابقء (ه/ 5.©). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني بشرح صحيح البخاري في باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين تعليقا على الآية الكريمة [وَإِن جَنَحُوأ لِلمسَّلّم...) إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة 


وفي منتقى الأخبارمن أحاديث سيد الأخياروشرحه نيل الأوطارللشوكاني في غزوة الحديبية بعد 
أن نقل الأحاديث ف شأنها: «إن مصالحة العدوببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة أو 
الضرورة دفعًا لمحظور أعظم منه»70, 
علهاء ومن ذلك تحريم التجسس وتلتبع العورات 
قالأمن ع أسوازها بعسوسيانهاء وطن حرم تيع هذة الأقرارقتصيع عال) 


«الممارسات الواردة في السؤال تُعَدٌ سلوكًا عدوائيًا سيًّا من الخاطب؛ لأن فبها اعتداءً على حق 
مخطوبته. وانتهاكًا لحرمتها وحرمة من يتواصل معها تواضلًا مشروعا؛ كزملاتها ف العمل» أو بعض 
أقاربها ومعارفها. 


وهي أمورٌ محرمة شرعًا؛ لاشتمالها على عددٍ من المهيات والمحظورات الشّرعيّة والقانونية 
المقررة لضبياتة شؤون النامن واأحوالهم وأسرازهم» قال الله تعال: (يأآنها الذي عَامَنوأ اجتزبوأ كنا 

من لظن إن َّ بَعَضَ بَحَضَ آلظّنّ إِنُمَ وَلَاءَ تَجَد تَجَسَّسُوأ وَلَايَعَّتَب بَحْضُكُم بَحَْضَأ أَبْحِتُ ُحدث أَحَدكُمَ أن يأك لحم أخيه 
يا كرفو وَآتْهُوأ آللّهَ إنَّ آللّه 5000 [الحجرات: ؟١].‏ 


قال الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي في تفسيره «السراج المنير»'": «قوله تعالى: 
ولا مَكنمُوا! حذف منه إحدى التاءين» ا لا تتبعوا عورات المسلمين ومعائهم بالبحث عنها»اه 


وقال الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»!": «يقول تعالى -أي في هذه الآية- ناهيًا عباده 
المؤمنين عن كثي رمن العان وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك 
يكون إثمًا محضاء فلِيُجِتَدَبْ كثيرٌمنه احتياطاء ورُوَِنَا عن أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: «ولا تَظُنّنَّ بكلمة خَرَجَتْ مِن أخيكَ المسلم إلا خيرًا وأنتَ تَجِدُ لها في الخيرمَحْمَلًا»»اه 


جم ص 35. 
الفتوى 7/١‏ من سجل .١١7‏ 

5/ ١,ء‏ ط. مطبعة بولاق «الأميرية»- القاهرة. 
/ا/ لالالاء ط. دارطيبة. 
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كما بينت الفتوى التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم من التجسس وسوء الظن 
بالغيرء فنصت على: 


«كما حدّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التجسس وسوء الظن وما يكدر العلاقة الطيبة 
بين الناس ويجلب الكراهية والبغضاء. والأحاديث في ذلك كثيرة؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ 
النّي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِيّاكُمْ وَالظَّنَ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُدَبُ الْحَدِيثِء وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا 
تَجَسَّسُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَّا تَدَابَرُواء وَلّا تَبَاعَحُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا)) رواه البخاري. 


أيضا إنهما بمعكّ واحد؛ هو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. 


قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»'": «قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((وَلَا تَحَسَّسُواء 
وَلّا تَجَسَّسُوا)) الأول بالحاء والثاني بالجيم. قال بعض العلماء: التحسس بالحاء: الاستماع لحديث 
القوم» وبالجيم: البحث عن العورات, وقيل: بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمور. وأكثرما يقال في 
الشرء والجاسوس صاحب سر الشرء والناموس صاحب سر الخير. وقيل: بالجيم: أن تطلبه لغيرك, 
وبالحاء: أن تطلبه لنفسك؛ قاله ثعلب. وقيل: هما بمعىّ -أي بمعكّ واحد-؛ وهو طلب معرفة الأخبار 
الغائبة والأحوال»اه 

كما بيت الفتوى على خطورة الخوض في أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم فنصت على: 

كذلك شدّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تنبيه المسلمين إلى خطورة الخوض في 
أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم, مخبرًا مَن يستهينْ بذلك بأنه إنما يسعى لِبَنْكِ السترعن نفسه؛ 
فيفضحه الله تعالى ولوكان في جوف بيته؛ فعَنْ نَوْتَانَ رَضِي الله عَنْهِ عَنِ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قَال: ((لا تُؤْذُوا عِبَادَ الله. ولا تُحيَرُوهُمْ ولا تَطُلْبُوا عَوْرَاتِِمْ؛ فَإِنّهِ مَنْ طَلَبَ عَوْرَة أخيه الْمُسْلِم 
طَلَب الله عَوْرَتَهِ حَفٌ يَفْضَّحَه في بَيْتِه)) رواه أحمد. 

والتنصت على مكالمات الآخرين والتفتيش في مراسلاتهم يندرج تحت ما ذكرء كما أنه يتحقق فيه 
استماع المرء إلى حديثٍ قوم وهم له كارهون. والذي توعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: ((ومَنٍ اسْتَمَع إِلّ حَدِيتِ قَوْم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ أَؤْيَفِرُونَ مِنْهُ صْبٌ في أَذْنْهِ الآثّكُ -أي الرصاص 
المذاب- يَوْمَ القِيَامَة)) رواه البخاري. 


١5/15 )١(‏ ٠ء‏ ط. دارإحياء التراث العربي- بيروت. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التا 


قال الإمام ابن هبيرة الشيباني ف «الإفصاح عن معاني الصحاح»": «المستمع إلى حديث مَن لا 
يحب استماعه سارقء إلا أنه لم يسرق بتناول دراهم فكانت تقطع., ولكنه تناول ذلك عن باب السمع 
فصب فيه الآنك. والآنك: نوعٌ من الرصاص فيه صلابة»اه 


وأيضًا يؤكد تحريم التجسس والاطلاع على أسرار الآخرين ولو بالنظرفيما يكتبونه ما رواه أبوداود 
عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَآلِه وََلُمَ قَالَ: ((مَنْ تَظَرَف 
كتاب أَخيه بِعَْرِِذْنِهِ فَإِنمَايَنْظرْفي النّاِ)). 

قال الإمام ابن الأثيرني «النهاية في غريب الحديث والأثر»!": «هذا تمثيل: أي كما يحذرالنارفليحذر 
هذا الصنيعء وقيل: معناهد: كأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النارء ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر؛ لأن 
الجناية منه. كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم له كارهونء وهذا الحديث محمولٌ 
على الكتاب الذي فيه سِرٌوأمانة يكره صاحبّه أن يُطَلّعَ عليه. وقيل: هوعامٌ في كل كتاب»اه 


وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء؛ قال الإمام النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني»7": «ولا 
يختص وجوب غض البصر عن المحرمات من النساءء بل يتناول غَضَّه عن النظر للغير على وجه 
الاحتقار. أوعلى وجه تتبع عورات المسلمين مِن كل ما يَكره مالكُه نظ رّالغير إليه من كتاب أوغيره»اه 


وقال الإمام شهاب الدين الرملي في حاشيته على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»”): «ولو 
كان فيه -أي الكتاب- سِدٌّلم يجز للمكتوب إليه إذاعته وإطلاع الغيرعليه ولا على الصحيفة؛ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ نَظَرَف كتاب أَخِيه بِعَيْرِإِذْنِهِ فَإِنَمَا يَنُظرْف النَارِ)) رواه أبوداود. ولو 
قرأ المكتوبُ إليه الكتاب وألقاه أووْجدَ في تركته لم تَحِلَ أيضًا قراءثّة؛ لاحتمال أن يكون فيه سِرٌّ 
للكاتب لا يحب الاطلاع عليه»اه 


كما فندت الفتوى ما توهمه السائل من أن له حقًا في الاطلاع على أسرار مخطوبته: وأن ذلك لا 
يبيح انتهاك حقها في الأمن على أسرارها فنصت على: 


)١‏ /ذاء ط.دارالوطن). 
58-١7‏ ١ء‏ ط. المكتبة العلمية- بيروت). 
7/7 ؟. ط. دارالفكر). 


؟/ 475 ط. دارالكتاب الإسلامي). 


1 


( )0( 
( 0 
( 0 
( )2 
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«وقد يتعلل بعضُ الناس أن له الحق في الاطلاع على أسرار الآخرخاصة الخاطب؛ انطلاقًا من ظنه 
بأن له سُلطة على خطيبته بموجب الخطبة. لكنه ظنٌّ باطلٌ؛ لما سبق تقريره من المعاني والمقاصد 
التي تنهاه عن فعل ذلك. بل إنه لوكان زوجًا لها فإن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة 
والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه من حقوقهم» وليس بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات؛ 
فقد يأتي ذلك بضد ما قصده من القوامة والإصلاح» وفي الحديث الشريف عَنْ مُعَاوَِة رضي الله عنه 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولٌ: ((إِنَكَ إِنِ انبَعْتَ عَوْرَاتِ النّاسٍ أَفْسَدْتَهُمْ أو 


كدت أَنْ تُفْسِدَهُمْ)) رواه أيوداود. 


وعليه: فلا يجوزللخاطب التجسس على مخطوبته. ولا تتبّع عثراتهاء فذلك حرامٌ شرعًا يأثم فاعله. 
بل ينبغي علهما إحسان الظن في بعضهماء والتعاون على البروالتقوىء ومّن ثارت في نفسه شكوكٌ 
تجاه الآخر مهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم 
بيهما إذا يَسَّرَالله لهما إتمامَ الزواج»!"اه 


.م5١١8 الفتوى رقم /اه لسنة‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد التاسع والثلاثون 


الفصل الأول: 
مراعاة حق الضعفاء بصفة عامة 


را 


الإسلامُ له نظرةٌ إنسانيةٌ وواقعيةٌ لحقوق الفئات الضعيفة والأكثرضعفًا لم يزْقَ 
إلها أي دين سماوي أو تشريع وضعي. 

وهذه النظرة تعتمدُ على أنَّ حقوقّ هذه الفئات والتكليفات الواقعة عليها تختلفٌ 
عن الحقوق والواجبات التي تتعلق بالأشخاص العاديينء. وهذا الاختلاف نوع من 
رحمة الشرع بمثل هذه الفئات؛ وذلك لما يعاني منه هؤلاء من نقص في المقومات 
البدنية أو العقلية. 

وقد جاء الشرع بالحث على الرحمة بهؤلاء على وجه العموم, ومن باب تحريك 
وازع الرحمة الذي هومن أركان التشريع ومقاصده. ثم شرع بعد ذلك من الأحكام 
الخاصة ما يضمن به حقوق هؤلاء الضعفاء. سواء 2 جبة التحمل أو جهة الأداء. 


عَنِ أنس بن مالك قال: جَاءَ شَيْحٌ يُرِيدُ الب صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَبْطَأ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسَعُوا لَهُ 
فَقَالَ ابي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((لَيْمَ من مَنْ لم يَرْحَمْ صَغيرتا ويوَِْكَييتا))! ". وَعَنْ أي هُرَئْرَةَ عَنٍ 
التي صَلَى اللّهُ علَيْهِ وَسَلّمَ أنه قَالَ: (اللّهُمَ إن أُحَرَحُ حَقَّ الضَّعِيفَيْن: الْيتِيم وَالْمََِ))!". كما روي 
ل لبو اين ((قلاثٌ مَنْ كُنّ فيه سَتَرَاللّهُ عَلَيْهِ كَتَفَهُ وَأَدْخَلَهُ 
جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بالضّعِيف. وَشَمَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِء وَإِحْسَانٌ إِلَ الْمَمْلُوكِ))”". وروى جابرٍ رضي الله عنه 
قال:(اكاة مها مسال ,نملف مزق لدهلية وسلع قم راق شيزة تون فصلَى ليلةً معَ النبي صلى 
السو ا ا لا بعر ار را ار صل سه 
وانصّرَفَء فقالوا له: أَنافَقْتَ يا فلانُ؟ قال: لا والله. ولآتِيَنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاأُخْبرئّه, 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللهء إنا أصحابُ نواضع نعمل بالنهارٍء وإنَّ 
معادًا صلى معكَ العشاءً ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا معاد أفتانٌ أعث؟ اقرأ يكذا واقرأ بكذا))9) اه 


وعن غفمان بن أي العاض أن التي صل الله علية وسلم قال: ((أَهُ قَومَكَ» فمن أ قومه فابْحَففْ 
فإن فيهم الكبيرّوإن فهم المريض وإن فهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجةء وإذا صلى أحدكم وحدّه 
فليّصّلّ كيف شاء))©. 

وقد روي عن أبي مَسْهُودٍ الأَنَصَارِيَّ قَالَ: ((قَالَ يَجُلْ: يا َسُولَ اللّهء لا أكاد أذْرِك الصّلاة مِمًا يُطَوَلُ 
با قُلانٌ: هَمَا رََيْثُ النّئْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في مَوْعِظَةٍ أَشَدٌَ خَضَبًا مِنْ يَؤْمِِذِء فَقَالَ: أَبّهَا التّامنْ 
إِنَكُمْ مُتَقْرُونَ فَمَنْ صَلَى بالنّاسٍ فَلْيُخَقْفْ؛ فَإِنَّ فهم الْمَريِضَء وَالضَّعِيفء وَذَا الْحَاجَة))9. 


وعَنْ عْمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ أن البَّيَ صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (( د وا 
الْحَجَرِفَتُؤْذِيَ الضَّعِيف. إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةَ فَاسْتَلِمْهُ وإلاقاشتفيل: فَبَلَلَ وَكَبْن)) 9 


وَعن أَمْ شلعة قَالّثْ: قال مَكُول الله سبق الله عَلبة وَسَلَّف ((العذ جاة كن حتعيف)): 


.)277/4( سنن الترمذي. ت: شاكر‎ )١( 
.)651/5( (؟) سنن ابن ماجه. ت: الأرنؤوط‎ 
.)101/4( سنن الترمذي. ت: شاكر‎ )0( 

(؟) مسند الشافعيء ترتيب السندي .)٠١5/١(‏ 
(4) صحيح مسلم .)24١/1(‏ 

(5) صحيح البخاري .)١/١(‏ 

90) مسند أحمد. ت: شاك ر(١557/1).‏ 
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وديننا الإسلامي الحنيف أمربحماية المستضعفين من سائر الأجناس والألوان والطبقات الذين 


لا يجدون سلطة تحمهم. وليس لهم قوة وشوكة يدفعون بها جبروت عدوهمء وليس عندهم من 
الإمكانيات إلا أن يقولوا ربنا الله (وَمَا لَكُمَ لا تُقَتِلُونَ في سَبِيلٍ آللَّهِ وَآلْمُسْتَصَعَفِينَ مِنَ آلرَجَالٍ وَآليّسَآءِ 
وَآلْولَدْنِ آلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّتَآ أَخْرِجْنَا مِنَ هْذِهِ آلْقَرْيَةِ آلظّالِم أَهَلُهَا وَآجْعَل لّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيا وَآَجْعَل 
لتاهن تذنك تضبيةا) [النمات 118[ 


فالقتال في سبيل الله عز وجل بهدفٌ إلى حماية هؤلاء المستضعفين من بطش الجبارين 
والمستكبرين وإحقاق الحق لهمء وحماية حقوقهم قبم المشروعة. حق يعطى كل ذي حق حقه. 


وقد غطت فتاوى دارالإفتاء المصرية جميعح أحكام الضعفاء من المرضى وكبارالسن وغيرهم من 
باب التيسيرعلهم ومراعاة حقوقهم». ومن ضمن تلك الفتاوى فتوى عن طهارة وصلاة المعذور. وهو 
من به سلس بولء. وقد نصت الفتوى على ما يلي: 


«المقررفي فقه الحنفية أن المعذوركمن به سلس بول ونحوه إذا استمرّعذره وقت صلاة كاملة 
يتوضأً لوقت كل صلاة. ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل» وما يصيب 
الثوب من حدث العذرلا يجب غسله إذا اعتقد عات ا 0 
الصلاة التي يريد فعلباء أما إذا اعتقد أنه لا يتنجّس قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه غسله شرعاء 
وفي الحادثة موضوع السؤال يجب على السائل شرعًا أن يتوضأ لوقت كل صلاة: ويصلي بهذا الوضوء 
في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل. ولا يضره شرعًا ولا يبطل صبلاته نزول البول والغائط منه 
في أثناء الصلاة؛ لنزوله قبرًا عنه, وفي تكليفه بإزالته والتطهرمنه حر ومشقة, والله سبحانه وتعالى 
يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في آليِّينِ مِنْ حَرَج) [الحج: 08]ء وهو مع هذا تكليف بما ليس في الوسع 


5 صيا ةو مود 


والطاقة. والله سبحانه وتعالى يقول: إلا يكلف آلله نَفْسًا إل وَسَعَهًا] امم" اه 


ومنها الفتاوى التي تبين المرض الذي يبيح التيمم والتي نصها كالآتي: 


«التيمم هو القصد إلى الصعيد -التراب- لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوهاء 
والدليل عليه قوله تعالى: (وَإن كُنثُم مَرْضئَّ أو عَلَىْ سَفَرِأَوْ جَآءَ أَحَدَّ مََكُم مِنَ الْعَآئِطٍ أَو لَمَسَتُمْ 
آليّسَآءَ فَلَمَ تَجِدُوأْ مَآءٌ فَتَيَمَمُوا صّعِيدًا طَيًّا فَآمْسَحُوأ بوْجُوهِكُم وَأَيَدِيكُمٌ إِنَّ آللّه كَانَ عَفُوًا غَفُورا) 
[النساء: 57]. 


19178 سنة‎ ١75 )0( 


« الفتوى وحقوقالإنسان>‎ 01٠ 


ومن السنة فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((جعلت 
الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورّاء فأينما أدركث رجلا من أمتي الصلاةٌ فعنده طبهوره)) رواه أحمد. 
ويباح التيمم للمحدث حدتا أصغر وأكبرني الحضر والسفر؛ لأسباب أهمها هي: 

أولّا: إذا لم يجد الماء أووجد الماء منه قدرًا لا يكفيه للطهارة. 


ثانيًا: إذا كان به جراحة أو مرض» وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أوتأخر الشفاءء. سواء 
في ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء» '' اه 


ومن هذه الفتاوى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية عن حكم صلاة الجمعة. وأن المرض 
يعتبر عذرًا يبيح ترك الجمعة. وقد نصّت الفتوى على ما يلي: 

«أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عينء وأنها ركعتان؛ لقول الله تعالى: باينا دين 
ءَامَتُوَاْ إِذَا ثودِيَ لِلصّلَؤْة مِن يَوْم الْجُمْعَةِ فَآسْعَوَأ إل ذِكْرِ آللّه وَذَرُوا َلْبَيةٌ ذَلكهُ خَيَرَلّكُمَ إن كُنتُمَ 
تَعَلَمُونَ) [الجمعة: 3] وأن صلاة الجمعة تجب على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم القادر على 
الس إلبيا الخال من الأعذازالببيسة التخلف عماء وأما من لاحب هليم هرلدة الجبعة قديم 
المرأة والصبي. وكذلك المريض الذي يشقٌ عليه الذهاب إلى الجمعة. أو يخاف زيادة المرضء أو 
بظالهه أو التالعيرق شعاكة القول النى صن الله هليه وسلم» ((الشمحة حق واهي مان كل ميلم 
في جماعة إلا أربعة وهم: عبد مملوكء أو امرأة. أو صبيء. أو مريض)) وكذلك المسافر؛ لأنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره. وكذلك المدين والمعسروالذي يخاف 
الحبس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يجبْه فلا صلاة له إِلّا من عذرء قالوا 
يا رسول الله: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض)) رواه أبو داود بإسناد صحيح. 


وكل هؤلاء لا جمعة عليهمء وإنما يجب عليهم أن يصلوا ظهرّاء ومن صلى منهم الجمعة صِحَّت منه 
وسقطت عنه فريضة الظهرء وبناء على ذلك فحيث إنَّ الشيخ المسن قام بالذهاب إلى المسجد. 
وصلى الجمعة صحت منه. وسقطت عنه فريضة الظهرء وأخذ ثواب الجمعة والجماعة. كما بينت 
الفتوى أنه يجب على الإمام ألاايشق على المسلمين, سواء في الخطبة أوالصلاة. ويستحب للإمام أن 
الحر سح ري كر وري اللدمرية ور ((أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة)): 
وألا يكون التطويل يشقٌ على المسلمين. ولا يضرهم. ويندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين؛ 
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلَى أحدكم بالناس فليخففء فإن فهم 
الضعيف والسقيم والكبير. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)) هذا بيان الحكم الشرعي»اها". 


.1997/945 برقم‎ )١( 
الفتوى رقم .11 لسنة 199/8م.‎ )5( 
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والمعبود من الشرع تقديم حق الضعيف على غيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برعاية 
حق الضعيف. ونصرته» وإيصال حقه إليه. والوقوف في وجه من يحاول الاعتداء على حقه صيانة 
لحق هذا الضعيف الذي في نصرته إرضاء لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلمء فقد روي عن الَْرَاءِ 
بْنِ عَازِبٍ رَضِي اللّهُ عَدْهُمَا قَالَ: ((أَمَرنَارَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسَبْع: بعِيَادَة الْمَرِيضٍء وَاََاع 
الْجَتَائِزِِ وَنَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍِء وَنَصْرٍ الضّعِيفء وَعَوْنٍ الْمَظُلُومء وَإِفْشَاءٍ السّلام» وَإِبْرَارِ الْمُقُسِم)): 
وروي أنه لما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة.ء خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال:»أما بعد. فإني قد وليت أمركم ولست بخيركم... أهها الناس: إن أكيس الكيس التقى, وأعجز 
العجز الفجورء وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقهء وإن أضعفكم عندي القوي حتى 
آخذ منه الحق». 


كما حدَّر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأمورمن الكيل بمكيالين والتفرقة بين الضعيف 
وصاحب النفوذ عند اقتضاء الحقوق والوقوف أمام السلطانء أوفي مجلس القضاءء كما بين أن 
هذه التفرقة التي تؤدي إلى محاسبة الضعيف والتغاضي عن خطأ القوي أوصاحب النفوذ هي سبب 
في هلاك الأمم. 


فقن روى عن عائقة زحي اللذعنا أن فرنقًا أمقيه شَأنْ المزاة المخزويية الى ترقت ققالوا: 
وَمَنْ يُكَلِمْ فيا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرُِ عَلَيْهِ إلا أسَامَةُ بْنُ زَنْدِ حب 


تشول الله عبل الله عَلَيْه وَسَلَْمَء فكلمة أشامة: فَغَالَ وثول الله حبل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ((أنث تَشْفَعْ 


في حَبّ مِنْ حُدُودٍ اللّه؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبء ثُمَّ قَالَ: إِنّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَتَهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيم 


و - 


الشَّرِيفْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهم الضّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّء وَايُمُ اللّهِ لَوْأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ 
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُْ يَدَهَا))". 

كما نهى القرآن الكريم ونبى النبي صلى الله عليه وسلم نبيًا قاطعًا وعامًا أن تتخذ العيوب البدنية 
والعقلية سببًا للتند رأوالعيب أوالتقليل من شأن أصحابهاء وأنه يجب أن يُعط المعاق حقه كاملًافي 
المساواة بغيره ليحيا حياة كريمة وطبيعية قدر الإمكان ولا يقلل أي أحد مهما كان مركزه في المجتمع 
من قيمته. 

كما اعتبرالشرع العناية بذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بأمرهم من فروض الكفاية على الأمة. 


بحيث إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقينء وإذا لم يقم به أحد كان الجميع آثمين. 
)١(‏ سنن ابن ماجه. ت: الأرنؤوط (59/ ١8ه).‏ 
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قال أبوزهرة: «قد اتجه الميثاق الإنساني الذي أخذ على بني إسرائيل إلى الإحسان إلى الضعفاءء 
فقال تعالى: (وَآلْيَتمَئ وَآَلْمَسْكِين). واليتيم هو من فقد أباد. فإن الأب هو العائل الكالئ الحامي. ومن 
فقده فقد انفرد في هذا الوجود.ء والأم وإن كانت هي الحانية العاطفة التي تغذيه بأنبل العواطف لا 
تحميهء وبالفطرة الأولى لا تعوله؛ ولذلك لا تعوض حماية الأب, وكلاءته. 


والمسكين هو الذي أسكنته الحاجة. أو المرض المزمنء وإن كلمة المسكين بعمومها تشمل 
الفقير؛ لأن الفقير أسكنته الحاجة وأذلته. وهؤلاء جميعًا الضعفاء. وإنه قد يشمل ابن السبيل 
أيضّاء وهو الذي ينقطع عن مالهء ويكون في بلد بعيد عن بلده فبو قد أذلته الحاجة أيضًا. 

وفي الحقيقة إن اليتامى والمساكين بهذا العموم هم الضعاف في الجماعة. ورعاية الضعفاء 
وقاية لبناء الأمة من الاهيارء وإلا كانوا أشتانًا غير متراحمين يأكل بعضهم بعضاء وقدم الإحسان 
على اليتامى وإن كانوا أغنياء على المساكين؛ لأن اليتيم ضعيف وإن كان كثير المال. وهو ذو حاجة 
وإن كان غنيّاء والإحسان إليه أن يقوم القائم عليه بتربيته» وألا يقهره ولا يذلهء وأن يضمه إلى عياله. 

فإنه إن لم يحط بالعطف والرعاية والمحبة تربى على النفرة من الجماعة فيكون من الشذاذ 
والكارهين للمجتمعات. ولذلك كانت النصوص الكثيرة الداعية إلى إكرام اليتيم: ولقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((خير بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيمء وشر بيوت المسلمين بيت يقهر فيه 
يتيم))» فاليتامى إكرامهم فيه تقوية للأمة بإنشاء نشء على الخلق القويم» اها". 


.)957/١(ريسافتلا زهرة‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
دعم الفتوى لحقوق المرأة 


أنتجت التحولاتُ الكبرى التي شهدها العالّم في العصر الحديث ثقافةً جديدةً في المجتمعات 
الغربية أعلت من قيم الحرية والمساواة. فأصبحت تلك الحقوقٌ الإنسانية السمةً المميزةً للثقافة 
الغربية الحديثة. 

ولم يكن للمرأة نصِيبٌ في المناداة بالحقوق والعدالة في بداية هذه التحولات؛ بل إِنَّ السياسات 
الاقتصادية الحديثة الخاصة بسوق العمل فتحت أبوابًا من الظلم الكبير للمرأة الغربية نتيجة 

ولم يتوقف الأمرعند ذلك الحد؛ بل عانت المرأة الغربية من تمييز سياميّ واجتماعي كبير ظلّت 
النساء يخضن في سبيله معاركَ ضاريةً لم تضع أوزارها سوى منتصف القرن الماضي تقريبًا. 

وقد حاولت هذه المجتمعات في العقود الأخيرة إعادةً الأمر إلى نصابه في ثقافة أفراده. إِلّا أنَّ تلك 
الثقافة كانت -ولا زالت- بحاجة إلى قوةٍ دافعةٍ لترسيخها ونشرها ومحو آثارالقرون التي عاشها الغرب 
في عصور الجهل والظلام. 


أما المجتمعات العربية والإسلامية فقد شهدت بدورها حراكًا كبيرًا منذ أواخر القرن الماضي 
للحركات النسائية المعنية بحقوق المرأة والوقوف ضِدّ مظاهر التمييز المجتمعي ضدهاء هذا التمييز 
الذي ادّعى البعض كذبًا الربط بينه وبين الشريعة الإسلامية. 


ولكن كل مُنصِفٍ يعلمٌ أن العنف والتمييز ضدٌ المرأة لم يكن يومًا إفرارًا للشريعة الإسلامية. 
ولم يكن أيضًا إفرارًا لأي شريعة إلبية؛ ولا يُتصور أن تدعو شريعةٌ من الشرائع لممارسة العنف 
والاضطهاد والتميزضد كائنٍ حي فضلًا عن أن يكون ذلك الكائن هو منبع الوجود الإنساني. 


إنَّ التمييزضدً المرأة لا يمكن أن يعود إلى الشريعة. ولا أن يرتكرٌ إلها ارتكارًا حقيقيًا؛ بل إن ذلك 
التمييرَإنما يرجعٌ إلى ثقافة المجتمع الذي يميلٌ إلى الدَّكر بدافع التعصّب الذي حاربه الإسلام وحذدّر 
منهء فالتمييزضد المرأة كان قد ترسخ في المجتمعات العربية قبل الإسلام» ولم ينْتهِ الأمرعند سلب 
بعض الحقوق السياسية أو الاقتصادية حينهاء بل وصل الأمر إلى سلب حق الحياة وانتشار ظاهرة 
«وأد البنات» وغيرها من مظاهر التمييز والاضطهاد وعدم الاعتراف بالمرأة كشريك أسامي في البناء. 


ولم يختلف الحال كثيرًا في سائر المجتمعات التي عانت صورًا مختلفة من صور الجهل والتخلف. 
فكان اضطهاد المرأة قاسمًا مشتركًا لدى هذه المجتمعات. وكانت تلك المظاهر والسلوكيات انعكاسًا 
للجهل والتخلف والتدني المعرتي. 


إن الإسلام قد حارب كل أشكال التمييزضد المرأة. وأكد كامل حقها الإنساني على قدم المساواة 
مع الرجل. فتوجه التشريع ابتداءً إلى محاربة مظاهر ذلك التمييز؛ فنعى سبحانه وتعالى حال الرافضين 
لوجود المرأة الجاهلين بدورها ومكانتها بقوله عزمن قائل: [وَإِذَا بُضَرَأَحَدُهُم بالأندئى ظَلَ وَجَبُمُ مُسَوَدًا 
وَهُوَكَظِيمْ * يَتَوْرَى مِنَ آلَّقَوْم من سُوَءِ مَا بُشَرَبِهَِأَيْمَسِكُمُ عَلَىْ هُونٍ أَمْ يَدْسّمُ في آلتُرَابٌ ألا سَآءَ مَا 
يَحَكُمُونَ) [النحل:58. 155]: فأظهر القرآن الكريم سوء حكمهم وتقديرهم, وأن تلك النبرة العنصرية 
الجاهلية لاايمكن لها أن تستمرّني مجتمع أشرق بنورالإسلام... مجتمع يستعدٌ لحمل مشعل الحضارة 
الجديدة للعالم كله. ويسعى لإرساء قيم الحرية والعد لهك وعيياة 

وكذلك حرصت الشريعة غلى حفظ كرامة المراة وحقها فق السلك والبيع والشراء والتعامل. 
وامتلاكها لذمة خاصة. بعد أن كانت تُمتلك وتنتقل من شخص لآخر كإرث بين الذكور. بل جعلت 
الشربعة للمرأة نصيبًا معلومًا من الإرث يزيد في أغلب الحالات عن حالات الذكر. وأعطاها حق العمل 
ومشاركة الرجل في تنمية البلدان والمجتمعات. وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلمًا لم تصل إليه 
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وفي نطاق الأسرة جعل الإسلام واجب بر الأم ثلاثة أضعاف برالأب. وجعل الجنة تحت أقدام 
الأممات؛ أي: بطاعة الأبناء لبن. 


كما أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وصيانة كرامتها قد بلغ حدّ أنّه قد أوصى بها 
في أكثرّمن موضع فقال: ((استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن عندكم عوانء ليس تملكون منهن شيئًا غير 
ذلك)): وقال كذلك: ((رفمًا بالقوارير))؛ بل كانت المرأة حاضرةً في وصية النبي صلى الله عليه وسلم 
قُبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناسء اتقوا الله في النساء. 
اتقوا الله في النساءء أوصيكم بالنساء خيرًا)). 

إنَّ المرجعية الإسلامية التي تكفّل للمرأة سائر حقوقها لثعد القوةً الدافعة لترسيخ هذه الحقوق 
ونشرها في المجتمعات الإسلامية. وهي داعمةٌ لكل عدالةٍ بين الجنسين. مانعةٌ لكل تمييزلأحدهما على 
الآخرء وإن الحملات التوعوية بصحيح الشريعة فيما يتعلق بقضايا المرأة والتحذير من المغالطات 
التي تُمارس باسم الشريعة في ذلك الشأن؛ مثل الختانء. والعنف الأسري. ونحو ذلك. من شأنه أن 
يُساعد بشكلٍ فعالٍ في محاصرة ظاهرة التمييز والقضاء علهها وترسيخ ثقافة العدالة والحرية وَفق 
القواعد والقيم الإسلامية الخالصة. 


إِنَّ اهتمام الإسلام بالمرأة لاق حضورًا كبيرًا على الجانب التشريعي حيث أفردها بحقوق وأحكام 
لم يعطها للرجلء كما أعفاها من بعض الأحكام التي فرضها على الرجل؛ نظرًا لضعفها جسمانيًا 
وبدنيّاء وألزم الرجل بحقوق نحوها تصونها وتحفظها. 

فقد أوجب الشرع نفقة الزوجة على الرجل ولوكان فقيرًا حتى ولوكانت غنية» قال تعالى: (لِيُنَفِقٌ ذو 
سَعَةامُن هبه سومن فَيوَعْلَيَة رزكة فلتتيق يوقا عاقنة اللّذ لا يكلف الله تقهًا الانا انبا مسححة 
آللّهُ بَعْدَ عْسَرِيْسََا [الطلاق: 7]. والعبرة في النفقة بحال الزوج وقدرته. أي لينفق الزوج على زوجته 
وعلى أولاده على قدروسعه. حتى يوسع علهم إذا كان موسرّاء ومن كان فقيرًا فعلى قدرذلك بشرط 
أن كفي بحاجايم الأساسية فعقورالعففة بحنب الحالة مق المتفقء والحاجة من النتفق غليه: 
بالاسياذ. عل مجرق خياة الحادة: فين الشرغ إلى قد حاجة المتقق عليف :قم ينظ إلى عالة 
المنفق. فإن احتملت الحالة أمضاها عليه. فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى 
قدراحتماله. ولا يكلف الزوج بما لا يقدرعليه. ويسقط اعتبارغنى الزوجة في النفقة. والنفقة حق 
للزوجة على الزوج تطالبه به ولوكان فقيرّاء لكن تعطى على قدرحال الزوجء وليس على قدرغناها. 
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كما انفردت المرأة عن الرجل بأن لها حقّ الرضاع والحضانة. كرّمها الإسلام بذلكء وأنزلها في 
الأشرة متلة عظيمة: ومن ذلك التكريم أن قورلها هذا الحق فى حال طلاقباء أو الوفاة عتهاء قال 
تعال: (وَالْوْلِدْتْ يُوَضِحَنَ أَولدَهن حَوَليّن كَامليقٌ لِمَنٌ أَرَادَ أن ته الْوْضبَاعَة) [البقرة: *1] فى هذه الآية 
دليلٌ على أنَّ الحضانة للأم» فبي في الولد إلى البلوغ. وفي البنت إلى النكاح. وذلك حق لهاء وإذا بلغ 
الولد ثماني سنين وهو سن التمييزء خيربين أبويه. 


وعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ((يا رسول الله إن 
ابي هذا كان بطني له وعاء. وثدبي له سقاء. وحجري له حواء. وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مي» 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكبي))7". 


كما انفردت عن الرجل بحق الأمومة. وزيادة البر. 


كما انفردت عن الرجل بعدم وجوب الجهاد علهاء فالجهادُ ليس مفروضًا على النساء؛ لأنَّ ذلك 
لايوافق طبيعتهاء صيانةً لها وحفاظًا علها من تبعات الحرب من مشقة بالغة ومن مخاطر الوقوع في 
الأسرء ولهذا لم يوجب الإسلام على المرأة حمل السلاح والدخول في صفوف الرجال. 

وذ الإسلام أيكًا الزوج غن مساك زوجهه مضارزة باء فشال كحاق+ زولا كقيكوقخ هبوازا لتفقذوا 
وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ فَقَنَّ ظَلّمَ تَفْسَهُ) [البقرة: ١؟1]‏ بل عليه أن يلتزم ما أمرالله به من الإمساك بمعروف 
أو التسريح بإحسان ولا يجاوزذلك؛ لأن مجاوزة ذلك اعتداء وظلمء وفي هذا حماية للأزواج من ظلم 
النساء وظلم أنفسهم, وقد يكون العضل من جهة الزوج الذي طلق ثلانّاء أومن الولي. قال تعالى: (فَلَا 
تَعَضُلُومُنَ أن يَنكِحْن أَزْوْجَيُنَّ إِذَا تَرْضّوَأ بَيتَجُم بآلْمَعَرُوفٍ) [البقرة: 17]ء فالنبي موجه إلى الأزواج 
والأولياء معّاء وعبربلفظ الأزواج باعتبارما كان أوما سيكون. 


وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى عديدة في حقوق المرأة» وكلها فتاوى تسايرٌالتطور الزمني 
2 مسائلٍ الحقوق والواجبات» وتعالج مسائل لم تكن مطروحةً من قبل. 


ومنها فتوى عن مصاريف علاج الزوجة المريضة. وضرورة التزام الزوج بهاء باعتبارها من ضمن 
عناصر النفقة الواجبة عليه. وقد كان نصها كالتالي: 


.)١6566 مسند أحمدء ت: شاكر(ة/‎ )١( 
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«اطلعنا على الطلب المقدم من... المتضمن لبعض الأسئلة: 
-١‏ من يتحمل مصاريف علاج الزوجة؟ هل الزوج أم أسرة الزوجة والأصدقاء؟ 


؟- ما الحكم في حالة زوج موسر بصفة مؤكدة من حيث السيولة المادية في المصارف والثابت 
أنها تغطي أضعاف أضعاف مصاريف العلاج كاملة. هذا إلى جانب الممتلكات العينية. ومع ذلك قرّر 
أن يستدين من أسرة زوجته والأصدقاء بحجة أن الودائع يستحسن أن تبقى حتى يحين موعدها؟ 

وبعد وفاة الزوجة الطبيبة التي كانت تمارس المهنة كحرة والتي لم تنجب أولادًا وعاشت معه ما 
يقرب من خمس وعشرين سنة بعد طلاقه من زوجة سابقة أنجب منها اثنين أعلن الزوج أن الديون 
التي استدانها حتى استحقاق الودائع تعتبرديونًا على الفقيدة. وأنه بحكم القانون والشرع يجب أن 
تستقطع هذه الديون أولّا قبل توزيع التركة. وبذلك يحتفظ بالثروة كاملة كما هي وبنتبي الأمربأن 
تحرم أسرتها من التركة. 

الجواب: 

المقررفقبًا أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بمقتضى الزوجية. وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياسء أما الكتاب فقوله تعالى: [آلرّجَالٌ قَؤْمُونَ عَلَى آليِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ آللّهُ بَحَضَهُمَْ عَلَى 
بَعْضٍ وَبِمَآ أَنَقَقُوأ مِنَ أَمَوْلِيمَ) [النساء: 4؟]ء ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: 
((اسْتَوْصُوا بالبّسَاءِ خَيَْا فإِنَمَا هَُّ عِنْدَكُمْ عَوَانِء لَيْسَ تَملِكُونَ مِنْهْنَّ شَيْنًا َبْرَدَلِكَ. إلا أَنْ يَتِينَ 


3 


تَبْهُوا عَلَِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَنَاء وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَفَاء فَأَمّا حَنّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ قلا 
يُوطِأْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَء ولا يَأَدَنَّ في بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ, أَلاوَحَفَهْنَ عَلَيْكُمْ أَنْ ُحْسِئُوا إِلَهِنَّ في 
كَسْوَتِِنَ وَطَّعَامِينَ)) رواه ابن ماجه. 


ورُوي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: ((ما حق المرأة على زوجها؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: أَنْ يُطْعِمََا إِذّا طّعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَها إِذَا اكُتَسىء وَلايَضربٍ الْوَجْه ولا يُمَبَْء وَلايَنِجُر 
إلا في الْبَيْتِ)) رواه ابن ماجه. 


وقد قدمت الفتوى الأدلة الشرعية على وجوب النفقة على علاج الزوجة. فنصت على ما يلي: 


«ولقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك من عبد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. لم يخالف في 
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أما القياس: فإنه من القواعد المقررة في الفقه أن من حُبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه. 
فالمفتي, والوالي» والقاضيء وغير هؤلاء من العاملين في الدولة نفقاتهم تجب ف بيت المال؛ لأنهم 
حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق لمنفعة الدولة. فحق عليها أن تقدم لهم ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف. 
ولقد حبست الزوجةٌ نفسها للقيام على البيت ورعاية شؤونه. فحقت لها النفقة جزاء الاحتباس. 


والاحتباس الموجب للنفقة هو الاحتباس الذي يمكن معه استيفاء أحكام الزواج. حتى يمكن أن 
يكون الاحتباس لمنفعة الزوجء وبالنسبة لعلاج الزوجة المريضة فنفيد: 
والمداواة. وهو رأي وجيه نرى الأخذ به. وقد أخذ بذلك القانون رقم 45 لسنة 1951 م» ونص في 
المادة الثانية منه أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج» وغير ذلك مما 


يقضي به العرف. 
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: 
فإن نفقة علاج الزوجة التي احتبست في منزل الزوجية على زوجها. 
والديون التي استدانها الزوج من أجل علاج زوجته لا تخرج من التركة قبل تقسيمها اها". 


كما أصدرت دارالإفتاء المصرية فتوى تفيد حقّ المرأة في حج الفريضة أن تسافربدون محرم إذا 
كانت مع نساء ثقاتٍ أورفقة مأمونة. فنصت على ما يلي: 


«أجازجمهورٌالفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافربدون محرم إذا كانت مع نساء ثقاتٍ أورفقة 
مأمونةء واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم للحج في عبد عمررضي الله عنه وقد أرسل معبن عثمان بن عفان ليحافظ علهين 
رضي الله عنه. 

قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في «شرح البخاري»1: «قال مالك والأوزاعي والشافعي: 
تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقةٍ مأمونةٍ وإن لم يكن معبا مَحرّم. وجمهور 
العلماء على جوازذلك. وكان ابن عمريحجٌ معه نسوةٌ مِن جيرانه. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير 
وابن سيرين والحسن البصريء وقال الحسن: المسلم مَحرَمٌء ولعلَ بعضّ مَن ليس بمّحرم أوثقٌ مِن 
المَحرّم» اه 


)١(‏ الفتوى رقم ١770‏ لسنة 1..6م. 
0) (80/4ه. ط. مكتبة الرشد). 
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كما بيّنت الفتوى أنَّ العبرة هي بحصول الأمن. وهو حاصلٌ بالرفقة الآمنة. فنصت على ما يلي: 


قال إمام الحرمين أبوالمعالي الجودني الشافعي في «نهاية المطلب في دراية المذهب»١‏ وهويتحدث 
في اشتراط الأمن في وجوب الحج: «ليس الأمن الذي نذكره قطعًاء فالمسافرومتاعه على قلّت (أي 
توقع الهلاك) إلا ما وق الله. وإنما الحكم على غالب الظنء والنفس لا تثقٌ بالخلاص عن الحوادث. 
فالذي يجب التفطّن له: أنا لا نشترط في السفر الأمنَ الذي يغلب في الحضر؛ فإن ذلك إنما يحصِلٌ 
لوصارالسفرفي حكم الحضرء بأن تصير الطرق آهلة, ولا سبيل إلى شرط ذلكء فالأمن في كل مكانٍ 
على حسب ما يليق به» اه 

والذي عليه الفتوى: أنَّ سفر المرأة وحْدّها عبروسائل السفر المأمونة وطُرْقِه المأهولة ومّنافذه 
العامرة مِن موانيَ ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامّة جائرٌ شرعًاء ولا حرج عليها إذا أَذْنَ لها ولنما فيه. 
سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًاء وأنَّ الأحاديث التي تَنبى المرأةً عن السفرمن غير مَحرّم 
محمولةٌ على حالة انعدام الأمن. فإذا تَوَفَرَالأَمنُ لم يَشُملها النئُ عن السفر أصلًا. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانعَ شرعًا من سفرك مع والدتك لأداء العمرة مِن غير 


محرم» اه" 


)١(‏ 5/١.6اء‏ ط. دارالمهاج. 
)١(‏ رقم ١507‏ لسنة 1015م. 
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الفصل الثالث: 
دعم الفتوى لحقوق الطفل 


0 


إن الأسرفي حقيقتها هي وحدات بناء المجتمع. ولا شلك أنه إذا كانت الوحدات التي يتكون منها أي 
بناء قويةً متماسكةً. فإن ذلك ينعكسنٌ على البناء نفسه بالقوة والتماسك. 


آلف 


ولأن الطفل يعد نواةً للأسرة نظمت النصوصٌ الشرعيةٌ حقوق الطفل وعلاقته بأفراد المجتمع 
على أساسٍ من الرأفة والرحمة والمودة والرعاية. والطفل في اللغة: المولود أو الصغيرمن كل شيء!"؛ 
وعرفًا هو الصغيرمن الناس؛ قال تعالى: (أَو آَلطَّمْلٍ آلَّذِينَ لم يَظْهَرُوأْ عَلَى عَوَرْتِ آليّسَآءِ) [النور: ,]"١‏ 
وقد بين قوله تعالى: (وَنُقِرُني آلْدَرَحَام مَا نَشَآكُ ِل أَجَلٍ مُسَع ثُمّ نُخْرِجِْكُمَ طِفْلَاتُمَ لِتبَلهْا أَشدَكُم) 
[الحج: 5] مرحلة الطفولة التي تلي استقرار الجنين في الرحم وانفصاله منه بالولادة على أن يبلغ 
الطفل الحلم وسن التكليف. قال القرطبي في تفسير الآية: «المعنى: ثم نخرج كل واحد منكم طفلاء 
والطفل يطلق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ»”". 
)١(‏ انظر: لسان العرب. :.)60١/١1١(‏ مادة (طفل). ط. دا رصادرء بيروت. الطبعة الأولى. والقاموس المحيط. ص :١1777‏ مادة (طفل). ط. مؤسسة الرسالة: 


بيروت. 
(؟)_تفسير القرطبي, (77/0؟): ط. دار الشعب- القاهرة. 


وقد قررت النُظُّم الحديثة أن هذه المرحلة تستمرٌإلى بلوغه ثماني عشرة سنة. 


حالة الأطفال قبل الإسلام: 


تعترف المجتمعات البشرية القديمة بحقوق الطفل كاملة. مما عرّضه للإساءة والعنف؛ فلقد 

كان الإسبارطيون يقتلون كل طفل ذكرًا كان أم أنثى إذا لم يكن ذا بنية قوية'". وفي أثينا عندما 
يولد الطفل كان يعرض على أبيه وهو الذي يقرر وأده أو الإبقاء عليه”". وتبنى هذا المسلك عمالقة 
الفلاسفة اليونانيين؛ فقد دعا أفلاطون في جميوريته إلى عزل أطفال المواطنين الأقل مرتبة الذين 
يولدون وفي أجساميم عيب أو تشويه في مكان خفي بعيد عن الأعين”". 

وكذلك في مصرأمر فرعون مصربقتل كل مولود ذكر لبني إسرائيلء وفي القرون الوسطى حرمت 
الطفولة عمومًا في أوروبا من أبسط حقوقها؛ فقد عومل الطفل وفق المبدأ القائل بأن الشركامن في 
طبيعته. وعلى ذلك فإِنّ الطفل يرهّب ويعاقب ويحرم لكي يطرد الشرمنه". 

وكان يجب على الآباء في كثيرٍمن الشعوب البدائية وغيرها قتل أولادهم أوبعضهم لاعتبارات دينية 
أواقتصادية أوعرفية. 

وفي جزيرة العرب كان الطفل قبل الإسلام يُعَدَّ من ممتلكات أبيه, وله أن يفعل فيه ما يشاءء ويظهرهذا 
جليّا في ظاهرة وَأَدِ العرب فيما قبل الإسلام للبنات. وقد رصد القرآن ذلك بصورة واضحة: فقال تعالى: 
(وَِذَا آلْمَوْءْدَةُ سْيِلَت * بأيّ ذَنْب قْتِلَتَ) [التكوير: 8: 9]: وكان العربينٌ يتعاملٌ مع الأطفال كما يتعامل مع 
ما يملك من أنعام؛ فقد انتشرت بين العرب في الجاهلية قبيل الإسلام ظاهرة النذر بذبح الأولاد. 


إِنَّ نظرةً الإسلام للطفل تنبعٌ من تصوره للإنسان على أنه مخلوقٌ مكلف مبمته الخلافة في الأرض. 
وهو عامل رئيسي ومبم في نظام الكون”"؛ فهذه المكانةٌ الرفيعةً للإنسان جعلت الإسلام بهتمٌ به في 
جميع مراحل نموه. ويُعَدٌ الاهتمام بالإنسان في كل مراحل حياته وعمره من المعالم والسمات البارزة 


دراسة مقارنة لتاريخ التربية لعبد الغني عبود. ص .١17١‏ ط. دا رالفكرء الطبعة الأولىء 191/8 م. 


نظرات إسلامية لمشكلة التمييز العنصري لعمرعودة الخطيب ص ١177‏ مؤسسة الرسالة. بيروتء الطبعة الثانية, 1794١ه‏ 
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وقد أولى الإسلام عناية خاصة بالإنسان في مرحلة الطفولة؛ تلك المرحلة التي تعد بمثابة الأساس 
لما يلها من مراحل وأطوار؛ لأنَّ الطفولة هي مرحلةٌ الإنشاء والتأسيس للإنسانء فكان الاهتمام 
به طفلًا من أجلّ صورالرعاية والعناية به؛ لذا نجِدٌ الإسلامَ قد اهتمً هذه المرحلة: واعتنى بجميع 
فترات هذه المرحلة بل بما قبلها؛ فاهتم بالطفل جنيئًا ورضيعًا وصبيًًا غير مميزوصبيًا مميرًً. 


وقد أحاط التشريع الإسلامي الطفل جسديًا ونفسيًا وماليًا وتعليميًا وتربونًا بأفضل صرر الرعاية 
والمحافظة عليه؛ فمن كفالة التشريع الإسلامي لحقوق الطفل الجسدية جعل الرضاع نفقة واجبة 
على والد الطفل المولود فقال تعالى: (وَعَلَى آلْمَوَلُودٍ لَه رِزْفُمْنَ وَكسَوَمُيُنَّ بآلْمَعْرُوفٍ) [البقرة: ؟؟], 
وجعل الرضاع حقًّا للولد على أمه فأمرها الشرع الشريف بالرضاع في قوله تعالى: (وَالْؤْلِدّتُ يُرَضِعَنَ 
أوتذفق حواكن كامائق لمن آراة أن اق التفباظة] [البفرةر 900[ وماك حبوركثيرة من التشوتعات 
والأحكام التي جاء بها الشرع الشريف فيما يحققٌ الحفاظ على الحقوق الجسدية للطفل. 

وأما كفالةٌ الحقوق النفسية للطفل فقد قدم التشريع الإسلامي الأنموذج الأكمل في رعايتهاء 
ومن أمثلة ذلك: ما رُوي من أحاديتثٌ في تقبيلٍ الأولاد حتى أفرد علماء السنن والمصنفات الحديثية 
المصنفة على الأبواب أبوابًا لهذا المعنى؛ مثل «باب رحمة الأولاد وملاطفتهم ومعانقتهم» من صحيح 
البخاري في كتاب الأدب. 


ومن هذا حديثٌ تقبيلٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميعي جالسّاء فقال الأقرع: إن لي عشرةً من الولد ما قبلت منهم أحدًاء فنظر إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ثم قال: ((من لا يَرحم لا يُرحم))(". ومن المعلوم أن تقبيل الأطفال له أثره العظيمُ 
في نفسية الأطفالء ولذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. 


وأها كفالة قوق الطفل العالية فهد افطل الشرع الشريفه الطفل حقه ف العيلك: وجل لد 
ذمَّةَ خاصةً تقبل التملك. ومن ذلك أنَّ الشرع الشريف أثبت حقّ الأطفالٍ في الميراث. فقال تعالى: 
يُوصِيكُمْ آللّهُ في أَوَلْدِكُم ِلذَّكَرِ مِئَلُ حَظ آلأَنَيَيْنِ) [النساء: .]١١‏ 

وأما كفالة حقوقه التعليمية والتربوية» فالإسلامُ كما هو معروفٌ دين علم منذ لحظة ظهوره. ولقد 
كانت الحقوق التعليمية مكفولة لكل أفراد المجتمع المسلم ومن بينهم الأطفالء بل كانت هناك أوامن 
مباشرةٌ صريحة بتعليم الأطفال؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((علموا أولادكم وأهاليكم القرآن))". 


)١(‏ صحيح البخاريء. (ه/ :)١1١5‏ ط. دارابن كثيرء بيروتء الطبعة الثالثة, /4.1 ١ه‏ - 1541 م. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة. :)١1١/5(‏ ط. مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى: 505١اه‏ 
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وأما الحقوقٌ التربويةٌ للطفل فبي ثابتةٌ في الشرع الشريف؛ فللطفل الحقٌ في الإسلام من قِبَلٍ 
والديه أو أوصيائه أو غيرهم من المسؤولين عنه في تربية مستقيمة تتمشى مع مصالحه وإمكاناته 
وقدراته. وجعل الشرع الشريف للطفل حقًا على مؤسسات المجتمع ومنها الدولة في العمل على 
المحافظة على حقوق الطفل التربوية بأمرالشرع لأولياء الأمرفي الأمة بمنع إشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء وذلك ليساعد في بناء المجتمع الأخلاتي السليم. 


وكذلك جعل من أوليات التربية تعليم الطفل وتدريبه على عبادة الله وحده وعلى طاعته وتأديبه 
بمكارم الأخلاق الشخصية والاجتماعية. 

ومما سبق ذِكُرْهِ يعلم أنَّ الإسلامَ اتصف في تشريعاته وأحكامه المتعلقة بحقوق الطفل بشمول 
كل جوانب حياته الجسدية والنفسية والمالية والتعليمية والتربوية. وهذا الشمول دفع بعض علماء 
المسلمين إلى أن يحاولوا جمع بعض هذه الأحكام كما فعل الأسروشني في كتابه «الجامع لأحكام 
الصغار» وابن قيم الجوزية في كتابه «تحفة المودود في أحكام المولود». 
مظاهر العنف ضد الأطفال: 

إنَّ العنفَ ضِدّ الأطفال يمارّنُ في كل مكان, وفي كل المجتمعات بشكل أوآخرء وبينما تظل بعضُّ 
أعمال العنف غيرَمتوقعةٍ ومعزولة. فإِنَّ العنف ضبدّ الأطفال غالبًا ما يمارَنُ من قِبَل أفرادٍ يعرفونهم 
وبثقون بهم كالآباء أوالأمبات أوالأصدقاء أوالمدرسين. 

وتتعدّد أشكال العنف صدّ الأطفال. ومع تفاوت آثارهذه الأشكال علمهم. إلا أن العواقب علهم 
وعلى المجتمع ككل في معظم الأحيان تكون خطيرةً وضارةً. 

وقد قرّرت المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل التصرفات التي تعد عنمًا ضِدّ الأطفال. فقد 
نصّت على أنه يشمل كافة أشكال العنف أوالضرر أو الإساءة البدنية أوالعقلية والإهمال أوالمعاملة 
المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما ف ذلك الإساءة الجنسية. 

وعَرّفت معظم القوانين العنف بأنه: «كل فعل ظاهر أو مستترء مباشر أو غير مباشرء مادي أو 
معنويء مُوجّه لإلحاق الأذى بالذات أو بآخر أو جماعة أو ملكية واحد مهم, وهذا الفعل مخالف 
للقانون. وتعرض مرتكبه للوقوع تحت طائلة القانون لتطبيق العقوبة عليه». 


ويرى علماء النفس أنَّ العنف هوسلوكٌ غريزيٌ مصحوبٌ بالكراهية وحب التدميرء هدفه تصريف 
الطاقة العدائية المكبوتة تجاه الآخرين. كذلك قد يكون العنف نتيجةً للإحباط الشديد. ولعدم 
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قدرة الشخص على التسامي أو لإعادة ضبط النفس. 
أشكال العنف ضد الأطفال: 
للعنف ضد الأطفال أشكال عديدة. ولكن يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 


أولا: العنف الجسدي: 
ا ا ا ا ا ا 

الافكداء أوالخبرر او الأدى الجسدى هوا امسناء يلسع الأذى جسم الظفل» سبواء باسشتغدام 
اليد أو بأية وسيلة أخرى. ويحدث على أثرذلك رضوض أو كسورأو خدوش أو حروق أو جروحء وقد 
يصل الأمرفي الاعتداء الجسدي إلى الخنق أو القتل. 


وهويشمل الضرب والرفس والخض وجر الشعروالعض والقرص وغير ذلك من الاعتداءات. سواء 


ثانيًا: العنف النفسي: 
ال 7 > 5 > ا 

الاعتداء أوالأذى النفبي هو إلحاقٌ الضرر العاطفي والاجتماعي بالطفلء. وذلك من خلال ممارسة 
سلوك ضد الطفل يشكل تهديدًا لصحته النفسية؛ بما يؤدي إلى قصور في نمو الشخصية لديه. 
واضطراب في علاقاته الاجتماعية بالآخرين. وهوأي تصرف ينتج عنه تشويةٌ لنفسية الطفل أو نموه 
الاجتماعي. 


وهذا النوع من الاعتداء إلا يستلزم اللمس» ولكنه يمارس عبرتصرّفات أو كلماتٍ جارحة تقال 
للطفل. ويشمل: الصراخء والشتمء وإطلاق الأسماء المكروهة على الطفلء والمقارنة السلبية 
بالعين والعفؤة تحمل فحط هن شخصية الطفل: 


ثالئًا : الإهمال: 
.6 مه ه.ا .هه 

الإهمال نمط سلوكي يتصف بإخفاق أو فشل أو ضعف في الأسرة والمدرسة في إشباع كل من 
الاحتياجات البيولوجية؛ مثل: الحاجة إلى المأكل والمشرب والملبس والمأوىء والاحتياجات 
النفسية؛ مثل: الحاجة إلى الأمن والأمان والرعاية. 
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ومن أشكال هذا الإهمال: إهمال تقديم الرعاية الصحية للطفلء» والإخفاق في تقديم الغذاء 
المناسب والكافي والملبس والمأوىء وعدم الاهتمام بالاحتياجات التعليمية والتربوية للطفلء مما 
يحرم الطفل من حقه في التعليم. وحقه في تنشئة اجتماعية سليمة. 


وقد انتشرفي العصر الحديث -وخاصة في المنطقة العربية والإسلامية- عدة من مظاهر العنف 
ضد الأطفالء: ومن أكثرهذه المظاهر انتشارًا: 


-١‏ عدم العناية بالصحة البدنية للطفل: 

إنَّ صِحَّة الطفل البدنية لا تلاقي الكثيرمن العناية في الكثيرمن البلدان العربية والإسلامية. وهذا 
يعد مظهرًا من مظاهر الإهمال السلوكيء يؤثر على الطفل في مراحلٍ حياته المختلفة. ورغم عناية 
التشربع الإسلامي بصحة الطفل البدنية: إِلَّا أنّ كثيرًا من البلدان الإسلامية لا تلتفث إلى ذلك. 

لقد كفل الإسلام للطفل حقّه في العناية بصحته البدنية حتى قبل خروجه إلى الدنياء فقد أعطى 
الإسلام الجنين حقًا في العناية به وبأمه. أما العنايةٌ به فقد منع كل أذى يصل لأمه أثناء حملها فيه 
فمنع إيقاع العقوبة علها التي تُودِي بحياتها أثناء الحمل. فقد أرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إقامة الحد على الغامدية حى تلذ: وما كان ذلك إلا حقاظًا عن حق العناية بالجتين أثناء حمله: 

وقد أجاز الفقه الإسلامي -رعايةً للجنين وأمه- للأم الحامل أن تفطر في رمضان؛ وذلك لحرْرص 
الإسلام على سلامة الجنين وتغذيته تغذية جيدة. 

ومن حق الولد على أمه بعد ولادته أن تقومَ بإرضاعه من حليب ثديها الذي جعله الله غذاءً كاملا 
له. لذلك أوجب الإسلامُ على الأم أن ترضع أولادهاء وزيادة في حرص الإسلام على رضاع الطفل شرع 
النفقة والأجرة للأم على إرضاعها ولدها بعد عدة الطلاق أو الوفاة وذلك تشجيعًا للوالدات على إطالة 
فترة الرضاعء وعلى المولود له أن يؤجرله من يرضعه إن لم ترضعه أمه. 

واستمرارًا لحق الطفل في العناية بصحّته البدنيّة رسم الشرع الشريف المسؤوليات المفروضة على 
والده. فأوجب نفقة الأولاد على الوالدين أو المردين ليوفر للأولاد أول عناصر التربية البدنية وهي توفير 
القوتء ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته))". 

ومن تمام النفقة المأمور بها الوالد تهيئة الغذاء الصالح لأولاده والمسكن الصالح والكساء 
الصالح. 


)١(‏ صحيح مسلم. (197/5): ط. دارإحياء التراث العربيء بيروت. 
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منها طلبه الشناع من الوالدزن الحفاظ عن ابناقيم بق "الأخطان ونن ذلك تعوتم الأتراض 
والأويئة وذلك من خلال تعليمهم القواعد العامة الصحيحة لتصبح عادة لدبهم. وتكون بمثابة 
الوقاية لهم من الإصابة والأمراضء وكذلك أمر بالتداوي وتعويد الأطفال الرياضة. وهذا واضعٌ في 
سعة رسول الله.ميق الله عليه وسلة: 


؟- عدم العناية بالصحة النفسية للطفل: 
يعد عدمُ العناية بصِحّة الطفل النفسية من مظاهر العنف التي لا يُلتفت لها في معظم المجتمعات 
العربية والإسلامية. فيظن كثيرٌ من الأفراد أنَّ كفالتهم المأكل الحسن والملبس الحسن والمأوى 
الحسن كافي في بناء نفسية سوية للطفل. ولذلك يقعون في كثيرمن التصرّفات التي تؤث على صِحَّة 
الطفل النفسية: كإهانته وتسميته بما يكره ومعاتبته أمام غيره ونح و ذلك. 
وقد حرص التشريع الإسلاميٌ عان صحّة الطفل النفسية من لدن ولادته. فندب رسول الله إلى 
تحسين الأسماءء وكان من سننه صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة. ولقد 
جاء نص اتفاقية حقوق الطفل موافقًا؛ لما دعا إليه الإسلام من تسمية الأولاد. وأحقيتهم في ذلك. 
ولَّمّا كانت للعادات التي يكتسهها الطفل في الصغر أثرٌكبيرفي تكوين أخلاقه وسلوكياته وجب على 
الوالدين أن يُعودا أولادهما على العادات الحسنة التي تكون سببًا في سعادتهم في دنياهم وآخرتهم 
ومن المشاعرٍ النبيلة التي أودعها الله ف قلوب الآباء والأمبات شعور الرحمة بالأولاد والرأفة 
بهم والعطف علهمء وهو شعورٌ كريمٌ له في تربية الأولاد وتكوينهم النفسي أثره العظيمء ولهذا نجد 
الشريعة في جميع التشريعات ترسخ مشاعر الرأفة والرحمة وتحضنٌ الكبارمن الآباء والأمبات علهها. 


“- مسألة ختان الإناث : 


يلق كثيةفن الماسن أن قضرية مان الإقات قخرية جديدة أيرت ق أيامنا هذى وتحضيم يذغي 
أنها قد أفبرك يعد مؤعمر السكاة بالقاهرة, والأمرليس كدلكء فههان الإنات أكاره السيت رشيد ركنا 
«وجوب الختان أو سنيته»: «قال ابن المنذر: ليس في الختان خبريرجع إليه ولا سنة تتبع». 
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عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف (والإمام الأكبرفيما بعد) يسأله عن قضية 


الختان؛ خاصة ختان الإناث. فيقول بكل وضوح: «والشريعة تقررمبدأ عامّاء وهو أنه متى ثبت بطريق 
البحث الدقيق -لا بطريق الآراء الوقتية التي تلقى تلبية لنزعة خاصة أو مجاراة لتقاليد قوم معينين- 
أن في أمرما ضررًا صحيًا أوفسادًا خلقيًا وجب شرعًا مَنْعُ ذلك العمل؛ دفعًا للضرر أو الفساد. وإلى أن 
يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمرفيه على ما درج عليه الناس وتعودوه في ظل الشريعة الإسلامية 
وعلم رجال الشريعة من عبد النبوة إلى يومنا هذاء وهو أن ختانها مكرمة وليس واجبًا ولا سنة». 

وتتوالى آراء المشايخ على ذلكء ويتبين من كل ذلك أن المسألة قديمة. وأن هذا الأمرعند كبار 
العلماء متعلقٌ بالمعارف الطبية اليقينية, ولّمّاكانت المعارفٌ الطبيةٌ السائدةٌ في العصور الأولى تقول 
بنفعه. فقد قال الفقهاء بأنه مكرمة. وكلمة «مكرمة» تنفي أنه واجب. بل وأنه سنة. وتجعله عادة 
يمتثل الناس لمعارفهم العلمية في كل عصر. 

وقد أخذت المعارفٌ الطبية في التطوروالرصد للحالات والبحث الدقيق حتى استقرّت الآن على 
الضرر البليغ لختان الإناث فيما هو إجماع بين المتخصصين في هذا الشأن. وكان الطبيب الذي 
يخالف هذا الإجماع تراه غير متخصص فيه. وتراه يتكلّم بطريقة غي رعلمية. وقد تتعلّق بأمرآخرغير 
العلم من ثقافة سائدة أوظن أن الشريعة تأمربه. فيكون متحرجًا أو غيرذلك. 

والختان أربعة أنواع: النوع الأول منه يتم فيه نوع من القطع أي الجرح وليس الاستئصالء 
والأنواع الأخرى يتم فهها الاستتصالء. والنوع الأول هو الذي أقره الأطباء قديمّاء وأما الأنواع الثلاثة 
فبي عدوان يستوجب القصاص أو الدية»ء والنوع الأول وهو أخفها إنما هو من العادات المرتبطة 
بالمعارف الطبية. وحيث أجمع الأطباء المتخصصون أهل الفن الكبراء وأطبقت كلمتهم على ضرر 
هذا الفعل. فقد وجب القول بمنعه وتحريمه وتجريمه. وليس في ذلك تجريم لسنة قد تركها لنا 
المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعضهم. 

ومما ذكرناه وجب أن تطبق كلمة العلماء الشرعيين على تحريم هذه الفعلة, واعتبارها مظهرًا من 
ماهر العتف كبن الأطفال: 


- العنف الجنسي ضد الأطفال: 

ويقصد به استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لشخص آخرء ويبدأ الاعتداء الجنسي 
من التحرّش الجنمي إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفلء وهذا سيؤدي بلااشك إلى عدَّة آثار 
سلبية خطيرة على الطفل: كإفساد أخلاق الطفلء وتهتك الأعضاء الجنسية لدى الطفلة. وحرمان 
الطفلة من الحمل والولادة في المستقبل. 
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وقد وقف الإسلام ضِدّ الممارسات الجنسية المنحرفة وقفةً صارمةً أراد من خلالها أن يحفظ 
للطفولة كرامها وبراءها الى يسليما الاستغلال الجنبي الذي لايد على أدقى شعانى الكرامة 
الأفسانية لذى المفهروة غلية: حبك وضبيع اتظفل يقعل نذا الاستغلال آلة أولعبة يلعبديبا أناس 
نزعت من قلوبهيم الرحمة والعفة والحياء. 


وقد عمل الإسلام على حفظ حق الطفل والطفولة ضِدّ كل ما يساعد على الانحرافات الأخلاقية 
والجنسية. فمبّد له طريق العفة والحياء من أول إدراكه لمعنى الحياة؛ فأمر الوالدين بالتفريق بين 
الأطفال في المضاجع. وأمر الأطفال بالاستئذان عند إرادة الدخول على الوالدين والأهل لكي يجنب 
الأطفال مفسدة الاطلاع على العورات في مثل هذه السن المبكرة. ولا شك أن الإسلام وهو يحيط 
الأطفال بهذه الرعاية التامة فإنه يمنع منعًا قطعيًا استغلالهم استغلالًا جنسيًا أو منحرفًا. 

ومن أشكال الاستغلال الجنمي الشائع زواج القاصراتء فهويعتبراستغلالًا جنسيًا للأطفال يجب 
معاقبة من يفعله أويقوم به. سواء الأبوان أو المحامون أوالوسطاء. والأب الذي يزوج ابنته القاصر 
لرجل في عمر جدها يعتبر فاسفًاء وتسقط ولايته على أبنائه. ولا بد من عقاب كل من الأب والأم 
والوسيط والمحامي والزوجء وأن يكون العقاب رادعًا لمواجبة هذه الظاهرة التي تنتشربقوة في بعض 
البلاد العربية والقرى المصربة. 


وهكذا التقى التشريع الإسلامي في مسألة الاستغلال الجنمي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
التي تنص على منع استغلال الطفل في جميع أشكال الاستغلال الجنمي والانتهاك الجسمي. 
أسباب العنف ضد الأطفال وآثاره علهم : 

إن للعنف ضِدّ الأطفال سواء داخل الأسرة أو خارجها أسبابًا ودوافع, إما ذاتية أو اقتصادية أو 
اجتماعية. فأما الأسباب والدوافع الذاتية فإنها تتمثلُ في بعض (الجينات) التي يرثها الإنسان عن 
أبويه. وتجعله أكثر ميلا إلى العنف والعدوانية. وأما الأسباب والدوافعٌ الاقتصادية فإنها تشملٌ 
الفقرء والضغوط الاقتصادية التي يواجهها أفرادُ المجتمع وعدم الحصول على عمل يتكسب منه 
الفرد. والظروف المعيشية السيئة كازدحام أفراد الأسرة داخل المسكن الضيق الذي يؤدي إلى 
الضجر والمشاجرات. ويؤدي إلى تولد الحقد والغضب والشعور بالدونية والمرارةء وهو ما يؤدي إلى 
العنف في كثيرٍ من الأحوال. 
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وأما الأسبابٌ والدوافعٌ الاجتماعيةٌ فمنها أسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يتخذه الآباء والأمبات 


في تربية أولادهم؛ فإنه مؤثرّميمٌ في غرس القيم والسلوكيات عند الأولاد. فيجعلهم يؤمنون بقيم دون 
أخرى. والزيادة السكانية وأزمة الإسكان في بعض المجتمعات يؤدي إلى نقص الخدمات التي تؤديها 
الدولة كالمدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات وفرص العملء فتزيد هذه الأمورمن إحساس 
الأفراد بالعجز. وتدفعهم إلى أن يتكالبوا على أن يكتسبوا الأموال فيصابوا بالقلق والتوترء ويصبح 
سلوك العنف رد فعلٍ لهذا القلق والتوترء فيظهراستعمال القوة والعنف في التعامل بين أفرد الأسرة 
الواحدة وبين أفراد المجتمع ككل. 

وآثارالعنف كثيرةٌ بحيث يصعب استيعابهاء فإنَّ العنف يؤدي إلى بذربذورالحقد وكراهية الأطفال 
للمجتمع ككلء ويربي فهم الخوف والانعزال عن الناس, والأشخاص المتعرضون للعنف يكونون 
أكثرمن غيرهم شعورًا بعدم الأمان. 

ويؤدي العنف إلى اتجاه الأطفال نحو التشرّد والمروب من البيتء وهذا بدوره يؤدي إلى الانحراف. 
والتشرّد والهروبٌُ من البيت هو أحد الموارد التي يجيء عن طريقها ما يسمون بأولاد الشوارع وتلصق 
هم صفة الانحراف. 

ومن آثار العنف أنه يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي للمجتمع؛ حيث يؤدي إلى إضعاف رأس 
المال البشري فيهء وبنتج عن هذا قلة الاستثمار وضعف الاقتصاد.ء وتكون المحصلة النهائية هي 
ضعف الخدمات التي تقوم بها الدولة لأفراد المجتمع. كما يؤدي التعرض للعنف إلى آثار متعددة 
فسيولوجية وبدنية ضارة. 

إنه من اللازم لعملية التنمية التعرّف على أسباب العنف ضدَّ الأطفال. ووضع الحلول له ضمن 
الخطط والبرامج التي #هدف إلى تحصيل التنمية واستمرارها. 


تدابير التشريع للحد من العنف ضد الأطفال: 


أولّا: حث النصوص الشرعية على الرحمة والرفق. 


وهاه 6 6ه 66 ه.ا 6ه 66 ها 6ه .6ه 

إن الرحمة سمةٌ من سمات الشرائع الإلبية التي أرسلبها الله تبارك وتعالى لهداية البشرلتنظيم 
علاقاتهم ببعض وتنظيم علاقاتهم قبل ذلك بالخالق تبارك وتعالى» وقد حنّت نصوص الشرع على 
الرحمة. وحببت في التعامل بها حتى مع الحيوانء وإذا كانت الرحمة مطلوبةً في التعامل مع المخلوقات 
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حتى الحيواناتء, فلا بد أن تكون مطلوبةً في تعامل الإنسان مع الإنسان. وخاصة إذا كان طفلًا. 


ثانيًا: العقويات واستخدامها للحد من العنف. 
.هاه 6 وه .و6 6و6و6 .و6 6ه .ها .6ه 

لايخلواجتماع الأفراد بعضهم مع بعض من خلافات وإشكالات. ولا تخلو النفسنُ البشرية من ميْلٍ 
إلى الإساءة والعنف. ولا بد من وسيلة للحد من هذا العنف. وقد وضع التشريع عدة تدابيرَ جزائية 
للحد من أشكال العنف تدخل في مجال العقوبات التعزيرية. 


والتعزيرهوتأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة» فهبوعقوبة غيرمقدرة في الشرعء وإنما هي متروكة 
للحاكم والمجتمع يقرران فيها ما يريانه من عقوبة زاجرة في الجرائم التي ليست من جرائم القصاص 
والحدود. 


ومجال عقوبة التعزير مجال واسع لم يحدده الشرع كتحديده للقصاص والحدود. فقد يأخذ 
التعزير صورة الضرب أو الحيس أو الغرامة المالية أو التوبيخ أو الحرمان من الحقوق السياسية أو 
غير ذلك مما يراه القاضي مناسبًا للمخالفة الشرعية التي حدثت. 


وفي موضوع العنف صدّ الأطفال فتح التشريع باب التعزير؛ لأنه عقوبة تكون مناسبة للدرجة التي 
وصل إلبها العنف. وذلك بالحبس مثلًا؛ فقد ثبت في السّنة ما يجيز الحبس على بعض المعاصي التي 
لاتصل إلى درجة الحدودء فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. 
كما يجوزأيضًا العقوبة بالغرامة المالية إذا كانت رادعة. 


ثالنًا: الشروط التي وضعتها الشريعة لتأديب الأطفال: 
١‏ ههه وه و وه و 6ه .ا واه 6 .اه 6 ها .6ه 

اهتمت الشريعة بتحديدٍ نطاق التأديب وبيان وسائله وشروطه؛ لما له من أثرٍفي استقرار المجتمع 
الإسلامي بأسره. فقد قرّرالإسلام أمورًا لا بد من التزامها في تأديب الأطفالء منها البعدٌ عن التعامل 
معهم بأية صورة من صور العنف. فالقوامة هي قيام بمصالحهم. وليست استبدادّاء فلا يجوز 
التعسف من ولي الأمرفي استعمال هذا الحق. 
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الفتوى ورعاية حقوق الطفل: 


وقد حضرت الفتوى بقوة كأحد الآليات الهامة في تعزيز حقوق الطفل وحمايتهاء فدائمًا ما كانت 
الفتوى تراعي تلك الحقوق السابقة وتدورمعهاء ومن الأمثلة على ذلك معالجة الفتاوى لحق الحضانة 
وما تقتضيه مصلحة الطفل في ذلك. فأصدرت دار الإفتاء المصرية كثيرًا من الفتاوى التي تتعلّق 
بحضانة الصغير. وهي فتاوى مختلفةٌ في سببها والظروف المحيطة بهاء إِلّا أنما جميعًا تدور حول 
محباضة سيقي 


ومن ذلك فتوى فيمن تكون له الحضانةٌ في حال زواج الأم. وقد نصّت الفتوى على: 


«الحضانة حق للمحضون. والأولى بها في سِنها الأولى النساء؛ لصُلُوحِِنّ فطربًا وخلقيًا لهذه 
المهمة النبيلة في رعاية المحضونء فهن أقدرمن الرجال على رعاية المحضون في هذه السنّ والعناية 
به والصبرعليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح تباته» وأولى النساء بذلك 
الأمء فإذا فُقِدَت أوعَجَرّت أوكانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانها: كأمباء 
وأختها بشرط عدم زواجهن مِن أجنبي عن المحضون. فإن فُقِدنَ أو عَجَرْنَ أوكنّ متزوجاتٍ بأجننبي 
عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضونء 
فإن فُقِدنَ أو عَجَرْنَ أوكنٌّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالأولى بالحضانة حينئذ الأب. والذي 
عليه المحققون من الحنفية: أنَّ زواج الحاضنة بغيرذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده 
حضانتها عنه حتى يثبت للقاضي أنَّ زواجها يضِرٌ بمصلحة المحضون؛ لأنَّ مدارٌ الحضانة على نفع 
الولدء وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكُرعلى رعاية المحضون أويُعَرَضِ بدنه أوعقله للخطرء 
أويشوّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دين قويم وعادات سليمة. 


وقد أخذ القانون المصري بهذا الترتيب: فنص في المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة 
69 والمعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١185‏ على: «ويثبت الحق في الحضانة للأم» ثم للمحارم من 
النساء. مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب. ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب 
التالي: 

الأم» فأم الأم وإن علت. فأم الأب وإن علت. فالأخوات الشقيقات. فالأخوات لأم: فالأخوات لأب. 
فبنت الأخت الشقيقة. فبنت الأخت لأم, فالخالات بالترتيب المذكورفي الأخوات. فبنت الأخت لأب. 
فبنت الأخ بالترتيب المذكورء فخالات الأم بالترتيب المذكورء فخالات الأب بالترتيب المذكور. فعمات 
الأم بالترتيب المذكورء فعمات الأب بالترتيب المذكور. 
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فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساءء. أولم يكن منهن أهل للحضانة. أوانقضت مدة حضانة 
النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث» مع 
مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة» اها". 
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اليتيم: هوالصغيرالذي فقد أباه وهودون سن البلوغ. 


واليتيم هو شخص صاحب ظرف خاص. والمعهود من الشرع أن يعامل 
أصحاب الظروف معاملة خاصة من حيث الحقوق والواجبات؛ حيث يراعي الشرع 
احتياجاتهم. ووجوه النقص المادي والمعنوي التي يعانون منها. 

وقد حرص الإسلام على رعاية الأطفال الأيتام. وحثّ على كفالتهم والإحسان 
إلهم؛ لأن اليتم قد يكون من العوامل الأساسية في انحراف الصغاروهم في زهرة 
العمر ومقتبل الحياة إذا لم يجد اليتيم اليد الحانية التي ترعاه. والقلب الرّحيم 
الذي يعطف عليه؛ ولم يجد الرّعاية الكاملة والاهتمام الكبيروالمعونة التامة التي 
تسد حاجاته المادية والعاطفية والنفسية. فلا شك أنّه سينحرف ويخطو شينًا 


فشيئًا نحو الإجرام» لهذا أمرمَنْ يشرف على تربيتهم. 


واللقيط هو يتيم حكمًاء بل هو أشدٌ منه من حيث الحاجةٌ والاضطرارء وريما بسبب النظرة 
من اليتم» وبين ضرورة الإحسان له ف المعاملة. واعتباره مسلمًا لوجوده ف بلاد المسلمين. 


واللقيط كل صبي ضائع لاكافل له. واللقطاء هم أشدٌ حاجةً للعناية والرعاية من معروفي النسب 
لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة. وعلى ذلك فإِنَّ من يكفل طفلًا من مجهولي النسب 
فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم بل وربما أكثر. 


كما بيّنت أحكام الشرع أن كون الطفل لقيطًا لا يعتبر عيبًا ولا #همة. وليس للقيط أن يشعر 
بالدونيّة والتّتقص فبو شخص تام في إنسانيته. كاملٌ في شخصيته من الناحية الشرعية. 


وقد بيّنت سورة النساء حقوق اليتامىء وكيفية صيانة أموالهم ووجوب الإحسان إلهم. 


قال تعالى: (وَآتُوا الْيَتامَئ أَمْوَالَيُمْ ولا تَنْبَدَلُوا الْحَبِيثَ بالطَّيّبٍ ولا تأكُلُوا أَمْوَالَبُمْ ِل أَمْوَالِكُمْ إِنّهُ كانَ 
حُوبًا كيرا (1) وَإِنْ خِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا في الْيتَامَئ فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَفْقَ وَثلَاتَ وَربَاعَ فَإنْ 
خِفْتُمْ آَلَا نَحْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدنى أَلّا نَحُولُوا (©) وَآتُوا النّسَاءَ صَدُقَامِنَ نِخْلَةً فَإِنْ 
طِبْنَ لَكُمْ عَنْ ثيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِبِنًا (4) وَلَاتُؤْتُوا السَّفَبَاءَ أَمْوَالَكُمْ الي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا 
وَازنُقُوهُمْ فيا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قوْلًا مَعْرُوهَا (5) وَابْتلُوا الََْامَى حَقَّ إِذَا بَلَهُوا اليَكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِْهُْ 
ُشُدًَا قَادْقَعُوا إِلَهمْ أَموَالَهُمْ وَلَّانأكلُوهَا إِسْرَافًا وَبدَارَا أَنْيَكَْرُوا وَمَنْ كَانَ غَنيًا فلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرا 
فَْيَأَكل بِالْمَعْوُوفٍ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَهُمْ أَمْوَالَجُمْ فَأَشِْدُوا عَلَهِمْ وَكَمَى باللّهِ حَسِيبًا ()) [النساء: ١‏ -1]. 

قال أبو زهرة في تفسير هذه الآيات: «ابتدأت السورة الكريمة ببيان الارتباط الإنساني الجامع 
الذي تلتقي عنده البشرية جميعباء فقال سبحانه: إيَأممَا آلتّامنْ آتَّقُوأْ رَتَكُمْ آلَّذِي خَلَمَكُم مّن نَفْسِ 
وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِبَْا زَوَجَهَاا [النساء: :]١‏ وإذا كان الناس جميعًا ينتهون إلى أصل واحد فإنه لا بد من 
التساويء ولا بد من التراحم لبذه الرحم الواصلة» ثم إن أول مظاهر التراحم هو الأخذ بيد الضعفاء. 
وأوضح الضعفاء مظهرّاء أولئك اليتامى الذين لاعائل يعولهم» وإن اليتيم المقبورهو الذي يتولد فيه 
الاتحراف. ومن الاتحراف تكون العداوة: وكوق اله رالمستطير. ولذلك ابغذات السورة بح إكبات 
الوحدة الجامعة بعلاج اليتم لتكون الجماعات في طريق المودة. 


واليتيم لايحتاج فقط إلى الغذاء والكساء. بل يحتاج إلى المودة والإصلاح في نفسه وماله: إوَلْيَخْيْرَ 
آلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِِمَ ذُرَيَةٌ ضِعْمًا خَافُوأ عَلَبهِمَ فَلَيَتَهُوأ آللّه وَلْيَفُولُوا قَوَلاسَدِيدَا) [النساء: 4]. 
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وفي سبيل بيان حقوق اليتامى يبين سبحانه نظام التوزيع المالي للأسرة عندما يموت واحد منهاء 
فيبين الميراث وأنه حد لله تعالى للحقوق المالية لمن يخلفون المتوثى في ماله. وأن الانحراف عنه 
عصيان لله تعالى» اه". 


والواقع أن دَورالمفتي بالنسبة لإقرارحقوق اليتامى هودورفي غاية الأهمية. ويتميزعن دور الفقيه 
بأن كثيرًا من حقوق اليتيم هي حقوق تة تتعأة بالتصرّف في ماله ونفسه. وهي من الأمورالتي تختلفٌ من 
حالة إلى أخرى. والحكم فها يحتاج إلى النظرفي كل حالة على حدة. 


كه أنه قن استحدقت كثيرمن الحقوة والتمبؤقات المالية الع ريما تدك أمؤال القاصر وسعفاج 
فها إلى الرأي الشرعي المناسب لباء خاصّة وأن أموال القاصر أصبحت توضع في البنوك ويصرف 
منها حسب الحاجة وبإذن النيابة الحسبية. وكل هذه الأحوال تحتاج إلى المفتي لبيان مدى انطباق 
الحكم الشرعي على واقعة الفتوى أو النزاع إذا كانت محل نزاع. 

وقد يناهت دار الإققاء فى الرك على كتير من الاستفسارات: الي كره لبها من التيابة الحسبية 

والتي تخصٌ التصِرّف في أموال القاصرمن حيث الإنفاق عليه أوتنميتها من خلال التجارة بهاء وكذلك 
الفتاوى المتعلقة بإحراج الزكاة في أموال اليتامى. 

كما لعبت الفتوى دورًا هامًًا من ناحية تحريك الوازع الديني فيما يخصٌّ حقوق اليتامى والحث 
على حسن معاملتهم وثواب كفالتهم. 

بالإضافة إلى الفتاوى الخاصة باللقطاء. وكيفية التعامل معبم وحكم أموالهم. 


وقد أصدرت دار الإفتاء فتوى هامّة بشأن مجبولي النسب وحقوقهم,» وأهم يأخذون نفس أحكام 
اليتامى. وأنهم أولى بالعناية؛ لأنَّ علّة إكرام اليتيم متحققة فيه بشكل أشد. 


وقد نصّت الفتوى على: «إذا تقرّرهذا فنقول: مجهولو النَّسَّب لهم أحكام اليتامى. وكفالتهم تُعَدٌ 
مِن كفالة اليتيم بل هم أَوْلَ بالعناية؛ لأنه إذا كانت العِلَّةُ في فضيلة كفالة اليتيم حِرماته من أبيه. 
فبذه العلةٌ مُتَحَمّفَة في مجبول النسب بصورة أشدّ تأثيرًا في النفس وفي أمور الحياة التي تحتاج إلى 
مزيدٍ من العناية؛ لكون اليتيم معلومَ الأب. لم يلحقه عارّبموت أبيه. كما أنَّ له عائلةً ينتمي إليهاء 
وأقارب قد يصلونه في يوم من الأيام» أما هذا فجبالة نسبه قد تجعله عُرضةً لنبذ المجتمع: مع كونه 
لا أب له ولا أقارب يُنتَطروصلّهم له أوسؤالّهم عنه. وليست له عائلة ينتمي إلمهاء فقد تحقق فيه أصِلْ 
معنى اليثم اللغوي الأعم -وهو التفرّد- بالحرمان من الأب. وزاد عليه بالحرمان من الأهل والأقارب 
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والعائلة. فتحققت فيه عِلَّةَ الحكم وزادت في وصفهاء فشّمله الحكمْ من باب أولىء وتأكّدت في حَقَّه 
فضيلة الكفالة التي رغّب فها النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وريِّب عليها الأجرالعظيم. ولذا كانت 
العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب. 


وعليه: فإنّ كفالة مجهولي النَّسَّب مُرَعُبٌ فها شرعّاء ومن فعلها يتأكدٌُ له ثواب كافل اليتيم: بل إن 
زيادة حرمان مجهول النسب من أقاربه أدعى لزيادة ثواب كافله». 

كما بيّنت الفتوى أنَّ إرضاع الطفل المكفول هوحلٌ مناسبٌ حتى يمكن ضمه إلى بيت الكافل. 

«وأما قيام زوجتك بإرضاع الطفل المكفول في زمان الرضاعة رضاعًا محرمًا: فإنه يترتب عليه أن 
حينئلٍ غلى أصولكما وفروعكماء وهذا يرفع الحرج 2 كفالة الأسرة لهذا الطفل وبقائه معها بعد 
بلوغه» سواء أكان ذكرًا أم أنق» اه" 

ومن حقوق اليتيم القيامٌُ بأموره. والسعي في مصالحه من إطعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له 
فال يوق كان للأمال له أنفى عليه وكساة عقاف وهه الله تعال. 

وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية عدَّة فتاوى تخ التعامل في مال اليتيم. وقد بيّنت هذه 
الفتاوى حدود تصرف الول على اليتيم وأنه منوط بمحض المصلحة. 

وقد نصت إحدى تلك الفتاوى على: 

تصرفاث الولي في مال الصبي والصبية وغيرهما ممن يُحجَر عليه -كالمجنون والسفيه- تكون 
بالغبطة أو بالضرورة. أي بمحض المصلحة: قال صاحب «فتح الوهاب» ف فقه الشافعية: «(ولا 
يشتري) الولي (لموليه) من صبي ومجنون وسفيه (بعضه) -يقصد بعض العبد- لأنه إنما يتصرف له 
بالغبطة» اه. يقصد أن يُجَتبه الشركة ومضايقهاء وقال صاحب «شرح الوجيز»: «(و) ولا يتصرف 
الول إلا بالغيطة: ولا يستوفي قصاصّه. ولا يعفوعنه ولا يَعتِقُ ولا يُطَلَقْ بعوض وغيرٍ عوض ولا يَعمُو 
عن حقّ شُفعته إلا لمصلحته» اه وقال صاحب «أسنى المَطالب»: «الولُ لا يَرِهَنُ إلا بالغبطة أو 
الضرورة» اه 
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وقال أيضًا صاحب «أسنى المطالب» في باب الشفعة: «ولو أخذ الول مع الغبطة ثم بلغ الصبي 
وأراد الردَّ لم يُمَكّن كما صرح به الأصلْ (والقول قوله) بيمينه بعد زوال حَجره في أن الولي ترك الأخدّ 
مع الغبطة, فيلزم الول البينةٌ (إلا على أب أوجد قال: إنها تركت لغيرغبطة) فلا يقبل قوله عليه اه 
وقال أيضا في باب الوقف: (ولو أَجَرَالناظر الوقفَ فزادت الأجرةٌ أو ظهر طالبٌ بزيادة بعد ذلك لم 
يُنقَض) عقدُ الإجارة (ولو أَجَرَهِ سنين)؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقته. فأشبه ما إذا باع الول مال 
طفله ثم ارتفعت القيمةٌ بالأسواق أوظهر طالب بالزيادة» اه 


وعليه: فإن كانت هذه التصرفات لم تتم وقتها على وجه الغبطة أو الضرورة لليتيم -أي المنفعة 
المحضة له- فيحق لليتيم بعد رشده المطالبةٌ بالفسخ. وكذلك إذا لم يكن اليتيم يعرف ذلك وادّعى 
أمام القاضي أنه لم يكن بالغبطة ولم يستطع الوصي الإتيان بالبينة على كونها بالغبطة. فيفسخ 


هذا كله إذا كان المتصرف هو الوصي على اليتيم» أما إذا جمع بين عدم كونه وصيًا وبين تصرفه 
في مال اليتيم بغير المنفعة المحضة له فهذا التصرّف غير معتنٌ به شرعًا إِلّا إذا أقرّه اليتيم بعد 
بلوغه سن الرشد". 

كما أصدرت دار الإفتاء فتوى في غاية الأهمية. وهي فتوى متطورة من ناحية تطبيق الحكم 
الشرق غاى الواقى. .ومراغاة خال اليقيم ,واحفياجاتة؛ ومده الققوق #قدم. .حلا لمشكلة اليقاهى 
الذين يتجاوزون سن البلوغ مع استمرارهم ف سنوات التعليم واحتياجهم للكفالة حق يمكهيم إتمام 

وقد جاء نص الفتوى كالآتي: 

الشريعة قصدت بكفالة اليتيم رعايته في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا 
ومسكتًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيمًا وزواجّاء وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها كما يصنع 


يكون قادرًا على بناء أسرته قائمًا بشؤونه مُنفِقًا على نفسه وعلى من يعول. 
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وتحديد المرحلة أو السن التي يتم فهها استقلالٌ اليتيم بنفسه رعايةً وكفايةً واكتسابًا بحيث تنتبي 
كفالته عندها هو أمرّيخضْع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفبي. كما يخضعٌ للعرف والنظام 
المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه. وهذا كما عليه المحققون من الفقهاء في حد العطاء في 
الزكاة. فيجوزإعطاءٌ الإنسان من الزكاة حتى تُخرجه من حد الحاجة إلى حد الغنى بل ونُعطى عند جماعة 
من الفقهاء ما يُغنيه عمرّه كلّهِ بتقدير العمرالغالب لأمثاله. وهذا يقتضي أن كفالة الأيتام تشمل توفير 
فُرَصٍ العمل لهم» فإن كان استعدادُ اليتيم متوائمًا مع الجانب الجرفي أنفق عليه حتى يتقن الحرفة 
التي يمكنه أن يتمجّر فهاء ثم أَعطِ من الآلات في حرفته ما يكفيه لتمام نفقته. وإن كان صاحب عِلْمِ 
أعطي من المال ما يُغنِيه وبُفَرَغه لهذا العلم من كُتُب وأجرة تعلّم ومعلّم وغيرهاء ومن ذلك مِنّح التفرغ 
التي تُعطّى لِمَن أراد الحصول على مؤهل علمي معين يناسب كفاءته العلمية وقدرته العقلية» أوحتى 
لمن يحتاج إلى هذا المؤهل العلمي للانسلاك في وظيفة تُدِرُعليه دخلا يكفيه ومّن يعوله؛ حيث اقتضت 
طبيعة العصر وابتناء الوظائف وفرص العمل فيه على المؤهلات العلمية أن صار المؤهل بالنسبة له 
كالآلة بالنسبة للجرّفي علاوة على ما يكتسبه في ذلك من علم يفيده ويفيد أمته. 


وكذلك اليتيمة تَظَلُ في الكفالة حتى تتزوّجء ويُنَقّق علها في توفيرجهازها وإحضار مستلزمات زواجهاء 
وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة من الأيتام يبقون في الكفالة ما بقيّ احتياجٌّهم لغيرهم... وهكذا. 

وعلى ذلك: فكفالة اليتيم والصرف عليه ومن في حُكْمِه -كمجهول الأبوين- لا ينبغي أن ينقطع 
بِمُجَرّد بُلُوغِهِ الحُلّمء أوبُلُوغِه سِنًا أكبرمع كونه ما زال مُحتاجًا إلى من ينفق عليه ويقف بجانبه. بل 
يستمرٌ الصرف عليه إلى أن يصل إلى بَرِ الأمان ويعتمد على نفسه: كأن يلتحق بإحدى الوظائف. أو 
يحوزمن المشاريع ما يُدِرُدخلًا منتظمًا يكفيه ومن يعوله. وكذلك اليتيمة أومّن في حُكُمِها -كمجهولة 
الأبوين- يَظَّلُ الإنفاق عليها مستمرًا حتى تتزوج بما يشمل توفير جهازها ومستلزمات زواجها. 
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مي 


حماية المدنيين أثناء الحرب في الشريعة الإسلامية. 


أمرالشرع الفسلحين اثنام القفال تحدم ميغاوة حدوه التشريع فى حالة الققال: 
فنرى عن الاعتداء على الضعفاء ومن لا يشتركون في القتال وخاصة ذوي الاحتياجات 
الخاصة. فقال جل جلاله: (وَقَيَلُوا في سَبِيلٍ آللّهِ آلّذِينَ يُفتِلُوتَكُمَ وَلَاتَحْتَدُوَا إن آللّه 
لا يحي التكتيين) [البشرة ١.‏ ] 


وعَنْ خَالِدِ بْنِ المرزِقَان: حَدَئني أن بْنُ مَالِكِ قال: كُنْتْ سَفرة أصْحابي. وَكْ دا 
استقرنا زا يبر المييئة حت يحرج إِلََارَسُولُ الله صَلى الله عله وسَلْمَ فيُول: 
(انْطلِقُوا ِسْم اللَّهِ وَفي سَبِيلٍ الله ُمَاتِلُونَ أَعْدَاء اللّهِ في سَبِيلٍ اللّهِء لا تَفئلُوا شَيْخًا 
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قَانيًا وَلَا طفْلَا صَغييا ولا امراٌء وَلَا تَمُلُوا)) اه(". 


.487 /5 مصنف ابن أبي شيبة.‎ )١( 


وعَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أبَا بَكْرٍ الصّدِيقَ بَعَتَ جُيُوشًا إِلَ الشَّامء فَخَرَجَ يَمِْي مَعَ يَزِبِدَ بْنِ أي 
سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيرَرئْع مِنْ تِلْكَ الأتاع» فَرَعَمُوا أَنَّ يَزِدَ قَالَ لأَبي بَكْرِ: إِمًا أَنْ تَرْكَب وَإِمَا أَنْ أنْزِلَ» فَقَالَ 
أبُوبَكر: ما أَنْتَ بتازل. وما أنا باكب. إِنَي أحتَِبُ خُطايَ هَذِهِ في سَبيلٍ الله. ثم قال أَبُوبكر: كك 
فقية كوا قدو انه ترف | الفودة لله قتعي ونا فكوا الم عدتو) التوري للروبقية قرها 
فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطٍ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِء فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِء وَإِني مُوصِيكَ بعشر: لا 
تَقْثُلّنَ امْرََةَ ولا صَبيّاء ولا كَبِيرَا هَرمًاء وَلا تَفْطّعَنَّ شّجَرَا مُثْمِرَاء وَلا تُخَرّيَنّ عَامِرَاء وَلا نَحْقِرَنَّ شاد ولا 
بَعِيرَاء إلا لِمَأْكلَةِ ولا تُعَرْقَنَّ تخلا ولا تَخرقَئّه. ولا نَخلُلَء ولا تَجْبْنْ» اه". 


وَعَنْ رَبَاحِ بْنِ ربيع» قَالَ: ((كُنَا مَعَ يَسُولٍ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في غَرْوَةٍ فَرَأَى النّامنَ مُجْتَمِعِينَ 
عَلَى شيءٍ فَبَعَتَ رَجُلّاء فَمَالَ: انظْرْعَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤْلَاءِ؟. فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرأَةٍ قَتِيلٍء فَقَالَ: مَاكَانَتْ 
هَذِهِ لِتُمَاتِنَ قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدّمَة خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء فَبَعَتَ رَجْلّا فَمَالَ: قل لِحَالِدٍ لا يَقثْلَنَّ امْرَاَة وا 
عَسِيفًا)) اه" 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا عن عدد من النساء لما وقعن أسارى في الحرب. 
-١‏ ومن ذلك عفؤه صلى الله عليه وسلم دون مقابل عن السَّفَانة بنتِ حاتم أخت عدي بن حاتم 
الطائي رضي الله تعالى عنها وعن أخهاء التي وقعت في الأسرفي سرية علي رضي الله عنه إلى 
هدم صنم طيءء «فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا -أسرى- من طيء. 
فحبسها أياما ثم مَنَّ علهاء وأعطاها نفقة وكسوة. وردها إلى مأمنهاء فأشارت على أخهها عدي 
بن حاتم بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم»'". 


-١‏ الشيماءٌ بنث حليمة السعدية جيء بها أسيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف 
فَمَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ أَحْبَئْتِ فَعِنْدِي مُحَبَّةٌ مُكْرَمَةٌ وَإِنْ أَحْبَبْت أن أمتعّك وَتَرْجِعِي 
إل قَوْمِكَ فَعَلْتُء فَقَالَتْ: بَلْ تُمَتَعْن وَتَرْدُنِي إل قَوْمِيء فَمَتَعَمَا يَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم, 
وَرَدّهَا إلى قَوْمِهَا)). 

"- كما عفا صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت الحارث المصطلقية رضي الله تعالى عنها التي 
أسرت في غزوة بني المصطلق, وخيّرها بالرّواجٍ منه. فاختارته صلى الله عليه وسلم, ومَنَّ على 
جميع قبيلتها وأطلق سراحهم من أجلها بغير مقابل. 

)١(‏ موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري. ١/ا5؟ء‏ مؤسسة الرسالة. 


(؟) سنن أبي داودء 7/7 57, المكتبة العصرية. صيداء بيروت. 


0( تاريخ دمشق لابن عساكر(5/75١٠)‏ دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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اتوي ان امس رجي الم عالرد أسيس مرأةً هوديّة سبيّة أسيرةً. فأصبحت 
زوجةً لرسول ربّ العالمين وقائدٍ المسلمينء وأمَّا للمؤمنين رضي الله تعالى عنهاء بعد أن مَنَّ 
ا . 

ا ا ل كنت وَشُولَ الله ضبق الله علية وسلم: وَعْرَوْتُ مَحَهُ فَأَصَنِت 
ظَبْراء فَقَمَلَ التَامن يَوْمَيِذٍ حَكَّ قَتَلُوا الْولْدَانَ -وَقَالَ مَوَدٌ الذَوَئّة- فَبَلَعَ ذَلِكَ يَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم فَقَالَ ((مَا بَالُ أَقْوَام جَاوَرَهُمْ الْقَئْلُ الْمَوْمَ حَقَّ قَتلُوا اديه فَقَالَ َجُلٌ: يَا وَسُولَ الله! إِنّمَا هُمْ 
أَؤلادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: ألا إن خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَء ثُمّ قَالَ: ألا لا تَقْثْلُوا ذُرَيَةٌ ألا لا تَفْثُلُوا ذَرَيَةَء 
قَالَ: كُلُ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ حَقَّ يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَائَاء فََبَوَاهَا مُمَوْدَائهَا وَيْتَصِرَانَِا)) اه؟. 

وعَنْ عَطِيّةَ الفُرَظِيَ قَالَ: ((عُرِضْنَا عَلَى النّيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فُرَنِظَة» فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ 
قُتِلَء وَمَنْ لَمْ يُنْبِثْ خُلِيَ سَبِيلَهُ فَكُنْتُ مِمَنْ لَمْ يُنْبِثْ فَخْلِيّ سَبيلي)) اها". 

وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجورٌ قثلٌ النساء والصبيان بحالء حتى إذا تترّس أهل الحرب 
باليّساء والصّبيانء أو تحصّنوا بحصن أو سفينة هما فهماء لم يِجْرْ قتالهم ولا تحريقهم!) 


حماية حقوق الأسرى: 


ومن الضعفاء الذين حرص الشرع على بيان حقوقهم وعلى حث من يقعون تحت يده على الإحسان 
لهم: الأسرى. فقد أوصى القرآن والسنة بحسن معاملة الأسيرحتى لا يظن البعض أن كونه على غير 
دين الإسلام أوحتى كونه محاربًا للمسلمين مبررٌللإساءة إليه أوانتهاك حقوقه. 

أما القرآن فقد جعل إطعام الأسيرمن صفات المؤمنين. قال تعالى [وَيُطُّعِمُونَ آلطَّعَامَ عَأَى حُبّهِء 
مِسَكِينًا وَبَتِيمًا وَأسِيرًا * إِنّمَا نُطْعِمُكُمَ لِوَجَهِ آللَّهِ لَاثْرِيدُ مِنكُم جَرَآءٌ وَلَاشُكُورًا) [الإنسان: 8- 1]. 

وقد ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي التطبيق العملي لما دعا إليه القرآن الكريم: أمثلةٌ 
كثيرة على حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأسرىء ومن ذلك ما رُوي عن أبي عزيزبن عميرقال: كنت 
في الأسارى يوم بدرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالأسارى خيرً))ء وكنت في نفرمن 
الأنصارء وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمروأطعموني الخبزبوصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إياهم”. 


)١‏ سيرة ابن هشامء ت: السقا (458/5) شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


؟) أحمد ط الرسالة (5؟55/5؟) (85هه١).‏ 


00 
00 
(5) سنن الترمذي. ت: شاكر (1684). ابن ماجه (1541): ونحوه في سنن أبي داود (9 ٠‏ 44). 
0 

(4) المعجم الكبير للطبراني (5757/55). 


ه 
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وقد حرصت دارٌالإفتاء المصريةٌ على بيان موقف الإسلام من الرق الذي هو سبب الأسرء كما 
ينك حك الإساام حلن حرق سعاملة الأسفي وذلك ذا على الفتاوف التعطرفة الف عدت ان 
المعاملة السيئة للأسرى. 


كما بينت ضرورة معاملة الأسرى معاملةً حسنةً كما أوصى القرآن وأوصت السنة النبوية. 


كما بينت ضرورة الالتزام بالموائيق الدولية في مجال التعامل مع الأسرى. 


وقد نصّت الفتوى على: 

«جاء الإسلام فوَجَدَ الرّقَّ موجودًا في كُلّ أنحاء الدنياء وكانت وسائلّه متعددةً. بعضها يقوم على الخطف 
والسرقة, وبعضها يقومٌ على الحروبء وبعضها يقوم على استرقاق الغرماءء فألغى الإسلام كل هذه السبل 
وأبقى الاسترقاق بالحربء وإنما لم يمنعه الشرع مرةً واحدةًَ على عادته في التدرج في الأحكام حتى لا يحصل 
الاختلال الاجتماعي؛ فإن الرق كان ظاهرةً موجودةً عند كل الأمم, وكان الرقيق قوةً بشريةً لبا أثرها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في الأزمان الغابرة. وكان الاسترقاقٌ والسَّئُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض 
كلباء فخبَّيّق الإسلامُ منابعّه سعيًا لِتَجفِيفِهاء وجَعَلّه حرامًا إِلّاإذاكان سببه هو القتال والجهاد لدفع الطغيان 
ورَدّ العدوان. وكذلك فيما يتوالد من الأرقَاء السابقين. فأباح استرقاق المحاربين فقط ومّن معبهم في دار 
الحرب مِن النساء والأطفالء على أن يكون ضبرب الرّقٍِ على الأسيربأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة, أما غير 
المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًاء واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله. وحَرّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيا 
عِوَّضا عن قتلهاء ومع ذلك كان الاسترقاق مصحوبًا بآدابٍ أوجها الإسلامُ تجاه الرقيق بحُسن معاملتهم والرّفق 
ههم: وعدم جوازإيذائهم» وخُرمة الاعتداء عليهم. ثم وَسَّعَ الإسلامُ في نَسَوْفِهِ لِجَعْلٍ الناس كلهم أحرارًا أبوا 
الحرية بالعتق في مخالّفاتٍ كثيرة: كالفطرفي رمضان. والظهارء والقتل الخطأء والحنث في اليمين وغيرذلك, 
كما رَعَبَ في العتق ابتداءً. وإذا ضاق المَنبَعٌ وانَّسَع المصِبٌ كانت النتيجةٌ القضاءً على الرَّقّ بالتدريج» وفي 
المسافة التي بين الرْقّ والعتق أَمَرَالإِسِلامُ بالإحسان إلى الرقيق, ونصوصّه في ذلك كثيرةٌ جاء فيا التعبيرعن 
المملوكين بأنهم إخوانُ مَن مَلَكُوهُم وهي أَحْوة في الإنسانية تقتضي الرحمة والحفاظ على كرامتهم: حتى كان 
عتق العبد كفارةً عن ضّربه وإهائتِه. فكانت هذه الرحمة بابّا عريضًا لدخول الناس في دين الله أفواجّاء وقد 
وقف الإسلام بتضييق منابع الرّقّء وتوسيع منافذ الحرية. والإحسان إلى المملوك والترغيب في عتقه -موقفًا 
شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قبله في بلاد العالم» وما فعله بعد ذلك تجار الرقيق في القرون 
الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة»". 
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حق اللجوء السياسي للمستضعفين في بلادهم: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
ومن الحقوق المقررة للضعفاء حقٌّ اللجوء السيامي في حقيقته هو عقد أمان يجب الوفاء به. 


ويترتب على حق اللجوء السيامي وجوب تأمين اللاجئ وعدم تسليمه وعدم الإضراربه. 


واللجوء السيامي بحسب معبهد القانون الدولي هو الحماية التي تمنحها دولة فوق أراضههاء أو 
فوق أى مكان تابع لسلصطتها لفرد طلب منها هذه الحماية. 

واللاجئ السيامي: هو الشخصُ الذي طلب تلك الحماية لأسباب معينة. وجاء تعريف اللإجئين 
السياسيين بأهم: «مجموعةً من البشراضطرت نتيجة عدوانء أواجتياح خارجيء أواحتلال أجنبي: 
أو أحداث داخلية خطيرة أخلت بالأمن في جزءٍ من أراضي وطنها الأصلي. أو في مجمل أراضي هذا 
الوطن إلى مغادرة مقر إقامتها المعبود بسبب الاضطبهاد.ء أو الخوف من الاضطبهادء وإلى البحث عن 
ملجأ خارج وطنها»0". 

ولجوء غير المسلمين إلى دولة الإسلام. وهو ما يسمى بالاستجارة. هو نوع من عقود الأمان» 
ويتلخص ني أن يجي رالمسلم المشرك الذي يلجأ إليه لأي سيب من الأسباب التي تدعوه إلى الاستجارة. 

وقد عرف ابن عرفة عقد الأمان بأنه: «رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم 
عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما» اها". 

وقد لخّص القرآن هذه القضية في قوله تعالى: (وَإِنَّ أَحَدَّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ حَمَ 
يَسَمَعَ كلم آللّهِ ثُمَ أَيلغَهُ مَأَمَتَم ذَلِكَ بِأَتَهُمْ قَوْمْ لّا يَحْلَمُونَ) [التوبة: 1]. 

قال ابن كثيرفي تفسيرهذه الآية: «والغرض أن من قدم من دارالحرب إلى دارا لإسلام في أداء رسالة 
أوتجارة أوطلب صلح أو مبهادنة أوحمل جزية أونحوذلك من الأسباب. وطلب من الإمام أونائبه أمانًا 
أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» اها". 


)00( القانون الدولي العام. علي أبوهيف عحماء معجم مصطلحات حقوق الإنسان. جون جبسون 090 
(0) شرح حدود ابن عرفة (ص: )١55‏ المكتبة العلمية. 


(5) تفسيرابن كثيرء ت: سلامة /١(‏ 1857). 
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وقال أبوزهرة في تفسيرهذه الآية: «والاستجارة طلب الجواربآن يعيش في أمن دولة» والجوارهذا أمان 
مؤقت حتى يسمع كلام الله ويتفهمه ويتعرف معنى الوحدانية. وبطلان الشرك. ويسمعه النبي صلى الله 
عليه وسلم تعاليم الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأعمال الخير والوفاء بالعهد والتراحم. وغير 
ذلك من مبادئ الإسلام: وكلام الله تعالى إما أن نفسره بالمعنى الخاصء وهو القرآن الكريم. وسماع 
تلاوته وتفهم معانيه ومراميهء وذلك خير في ذاته. وهو سجل الإسلام في كلياته. وإما أن نفسره بمعناه 
العام وهو الإسلام؛ لأنَّ أوامر الإسلام ونواهيه كلها ترجع إلى كلام الله تعالى؛ لأنها منهء وما كان محمد 
ينطق عن البوى. (إِنْ هُوَإِلَّا وَحَيّ يُوحَْءٍ عَلَمَمْ شَدِيدُ آلْقُوَئ) [النجم: 4- 5]ء وبعد أن يسمع كلام الله 
تعالى إما أن يؤمن وذلك خيرء ويكون من المؤمنينء وإما أن يستمر على ما هوعليهء وهنا سيتبين الخلق 
المحمدي الإسلامي بأمرالله: ولذا قال تعال آمرا نبية: (ثَمٌَ أيَلِعَهُ مَأمَتَهُ) [التونة: 1] والعظف ري زثم) هثا في 
موضعه؛ إذ إن معناه أن يسمع ويتفهم ويتدبرويعلمء ويعطي فرصة من الوقت يراجع نفسه فيها بين خير 
يرتجء والبقاء على ما هوعليه. فإن اختار الخيرفقد اختارلنفسه. وإن اختار الأخرى فلا إكراه في الدين. 
والمافقن موهكان الأمن له حيث داره وأهله. زقوله كمال (أتلكة مامكة) معناه فوصيلة إل حيت أمنةة 
بأن يصحبه أحد من المؤمنين حت لا يدركه أحد فيقتله بمقتضى قوله تعالى: [فَإِذَا آنْسَلَعَ الْأَفْبْرْالْحْرْمُ 


فَآفَتلُوا آْمُشْركينَ حَيْتْ وَجَدثُمُوهُمَ وَخُذُوهُمَ وَآَحْصُرُوهُمَ وَآفَعْدُو لَيُمَ كُلّ مَرَصَب)» اها" 
وقد اختلف الققباء ف المدة الى يمكن للدولة متخبا للاجع السيانى للاقامة ف الدولة الإشلامية: 


فمنهم من حددها بأردعة شهورء ومهم من حددها بعام. ومهم من حددها بعشرسنوات. 
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وعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ أنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَِسَلَمَ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًَا في غَيْر 
كُنْهِ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَحِدَ رِيحَهَا)) اه" . 


4 


وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى عديدةً بشأن حقوق المستأمنين والمعاهدينء ومنها 
فتوى بنيت على استواء النفس الإنسانية في العصمة أيّا كان ديهاء وقد نصت على ما يلي: 


«الأصل في النفس الإنسانية -أعم من أن تكون نفسًا مسلمة- هو عصمتها وعدم جوز الاجتراء على 
إنهاء حياتها إلا بسبب شرعيء وقد نص القرآن الكريم على تحريم قتل النفس مطلَقًا بغيرحق؛ فقال 
تعال: (وَلَا تَمُتُلُوأْ آلنّمْسَ آلَِّي حَرَمَ آللَّهُ إلا بآَلْحَقَ) [الأنعام: :]15١‏ قال الإمام الرازي في تفسيره": 
«الأصل في قتل النفس هو الحرمة: وجِلَّه لا يثبت إلا بدليل منفصل» اه 


)١(‏ زهرة التفاسير(”/2775). 
(؟) المنتقى لابن الجارود (ص:558). 
(05) (؟١١/‏ كلا .)١‏ ط. دارإحياء التراث العربي. 
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بل جعل الله تعالى قتل النفس -مسلمة أوغير مسلمة- بغيرحق كأنه قتلٌ للناس جميعًاء فقال 
سبحانه: [مِنْ أَجلٍ ذُلِكَ كَتَبنَا عَلَ بَيّ إِسَّءِيلَ أَنّممَن قَمَلَ نَفْسا بِعَيْرِتَمْسٍ أو فَسَادٍ في الْأَوَضِ فَكَأَنمَا 


فَكَلَ الكاين حمِيكا وَمَنْ أَحَيَاهًا فكاتما أحيًا الئاين حَدِيعًا] [المائدة: 1 

قال الإمام الرازي أيضًا في تفسيره١:‏ «المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل النفوس: 
المبالغة في تعظيم أمرالقتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني: كما أن قتل كل الخلق أمرمستعظم 
عند كل أحدء فكذلك يجب أن يكون قتل الإنسان الواحد مُستعظّمًا مَبِيبًا» اه 


وروىك البخاري في صحيحه عن ابن عمررضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ((لن يزال المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يُْصِبْ دما حرامًا))» اه 


ما يلي: 


«وفي خصوص غير المسلم الذي لا يُعَدُ محاربًا: فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من قتل معاهَّدًا لم يَرِح رائحة الجنة» وإن ربحها 


توجد من مسيرة أربعين عامًا)). 


وعليه: فإِنَّ الأشخاص الأجانب الموجودين في بلاد المسلمين نحو: الدبلوماسيينء أو السائحين» 
أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيهاء الأصل في نفوسهم هو العصمة من أن 
يُعتَدَى عليها بأي شكل من أشكال الاعتداء؛ فإِنَّ وجودهم في البلاد الإسلامية تابعٌ لإعطائهم تأشيرة 
دخول إلمهاء وهذه التأشيرةٌ صورة من صورعقد الأمانء والأمان: هوعهد شرعي وعقد يوجب لمن ثبت 
له حرمةً نفسه وماله». 

ثم بينت الفتوى أن الشرع الشريف قد أوجب الوفاء بالعبودء ومنها العبد مع المستأمن. فنصت 
عا مانان: 

«وقد أمر الشرع الشريف بالوفاء بالعبود. وجاءت الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الوفاء بها 
عامةً في كل عبد؛ فقال الله تعالى: (ِيَيّمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَوَفُوأْ بَآلّْقُودِ) [المائدة: »]١‏ قال العلامة أبو 
السعود في «تفسيره»1؟: «والمراد بالعقود: ما يعم جميعَ ما ألزمه الله تعالى عبادّه وعمّده علهم من 


التكاليف والأحكام الدينية, وما يعقدونه فيما بيهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب 


ا 
(9) (ن/ركا)ء ط. دار إحياء التراث العربي. 
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الوفاءٌ به أويَحسُنْ دِينَاء وقد روى الحاكم والبيقي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((المسلمون عند شروطهيم ما وافق الحق))» اه 


ثم بيّنت الفتوى حقوق المستأمن على وجه التفصيلء. كما بينت أن تأشيرة الدخول بمثابة عقد 
أمان فنصت على ما يلي: 


«وعليه فإِنَّ حكم المستأمن هو ثبوث الأمان له. ووجوبٌ الحفاظ على نفسه وماله وعرضه. 
شأنه ف ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيهاء فإذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره للمستأمن وجب 
على المسلمين جميعًا الوفاءٌ به. فلا يجورٌ قثلّه. ولا أُسْرْهء ولا أَخْدُ شِيءٍ من ماله. ولا التعرْضُ له. 


ولا أذيته. 


واعتبارتأشيرة الدخول نوعًا من أنواع عقد الأمان هوما ينطق به الفقه الإسلامي -فضلًا عن أنه 
هوما تقضي به الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية- حيث تقررفيه أن الأمان ينعقد شرعًا بكل ما 
يفيده. لفظًا كان أو كتابة أو إشارة أو عرفًاء وبكل ما يفيد الغرض. صريحًا كان أو كنايةًء وبأي لغة 
كافك بل إن الأمان تعفن شرا لمق كلق فد فى ولو عان جبة الخطا ولك يهو للمسامين القدوية 
ويصير دمه وماله» اه 


ثم بدأت الفتوى ببيان الدليل على ما قرّرته من حقوق المعاهدين والأجانب الذين يعيشون على 
أرضنا من كتب الفقه. ومن الأدلة الشرعية فنصت على ما يلي: 


«من ذلك ما جاء في كتب المذاهب الأربعة المتبوعة في صورة الحربي -وهي أمعن وأفحش من 
مجرد غير المسلم الداخل إلى بلاد المسلمين وليس هو من المحاربين- فيقول الإمام السرخمي من 
الحنفية في١:‏ «ولو أن مسلمًا من أهل العسكرفي مَنَعَهِم أشار إلى مشرك في حصن أو مََعَةٍ لهم أن 
تعالء. أوأشار إلى أهل الحصن أن افتحوا البابء أو أشارإلى السماء. فظن المشركون أن ذلك أمان» 
ففعلوا ما أمرهم بهء وقد كان هذا الذي صنع معروقًا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك 
الدارأهم إذا صنعوا كان أمانًاء ولم يكن ذلك معروقًاء فهو أمان جائزبمنزلة قوله: قد أمنتكم؛ لأن أمر 
الأمان مبنيٌ على التوسّعء والتحرّزعما يشبه الغدرواجب. فإذا كان معروقًا بيهم. فالثابت بالعرف 
كالثابت بالنصء فلو لم يجعل أمانًا كان غدرّاء وإذا لم يكن معروفًا فقد اقترن به من دلالة الحال 
ما يكون مثل العرف أو أقوى منهء وهو امتثالهم أمره وما أشار علهم به» فهو من أبْيَنِ الدلائل على 
المسالمة, ألا ترى أنهم لو قالوا لهم: اخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن فخرجوا كانوا آمنين؟» اه 


(1) شرح السير الكبير. /١‏ 750-785 ط. الشركة الشرقية للإعلانات. 
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وقال الحافظ أبوعمر بن عبد البرالمالكي في «الاستذكار»١:‏ «كل ما اعتبره الحربي أمانًا من كلام 
أوإشارة أو إذنٍ فهو أمانُء يجب على جميع المسلمين الوفاءٌ به» اه 


وقال الشيخ الخطيب الشربيي الشافعي 2 «مغني المحتاج»؟: «(ويصح) إيجاب الأمان (بكل لفظ 
يفيد مقصوده) صريحًا: كأجرتك وأمنتك. أولا تفزع: كأنت عان ما تحب.» أوكن كيف شئت (و) يصح 
(بكتابة)» اه 

ثم بيّنت الفتوى على هذه الأدلة أنَّ تأشيرة الدخول أمانء. وأنه يجب علينا حماية المعاهد 


والمستأمن بموجب هذه التأشيرة فنصت على ما يلي: 


«فثبت بذلك أنَّ تأشيرة الدخول أمان. ويصبح ما تقتضيه هذه التأشيرة من العبود التي يجب 
الوفاء بهاء والعبد ينعقد بكل ما يدل عليه. فإذا دخل بها غيرٌ المسلم بلادَ المسلمين لأي غرض من 
الأغراض -سياحة أوغيرّها- فهو مُسْتَأْمَنٌ لا يجوز التعرُض له في نفسه ولا في ماله. والتعرْض له بالقتل 
أو بالأذى منكرٌ عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأميننا له الذي ضّمِناه له بسماحنا له 
بدخول بلادنا بالطرق الشرعية. 


وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ((أربع من كن فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خانء وإذا حَدَّثْ كذبء وإذا عاهد غَدَرء وإذا خاصم فَجَر)). 

وقد توعّد الشرع أمثال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان بالفضيحة العظيمة يوم القيامة. 
فروى ابن ماجه عن عمروبن الحَمِق الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((مَن أمَّن رجلا على دمه. فقتله. فإنه يحمل لواء غدريوم القيامة)). 

وكذلك قد نبى الشرع الشريف عن قثل الغافلين: فقد روى أبوداود والحاكم في المستدرك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يفتك المؤمن. الإيمان 
قيد القتك)). قال ابن الأثيرني «الهاية»: «الْمَئْك: أَنْ يني الرَجُل صَاحِبه وَهُوَغَارّغَافِلء فَيَشْدَ عَلَيْهِ 
فَيَفْتلة» اه 


)١(‏ (م/هم. 
(؟) (ك/كه ط. الحلي). 
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ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع عن الفتك, كما يمنع القيد عن التصرّف؛ لأنه متضمنٌ للمكر 
والخديعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يفتك مؤمن)) هو نبيء أو خبر بمعنى النميء ولا ربب أن 
هذه العمليات المسؤول عنها ف كثير من صورها تتحقق فيها غفلة المقتول» اله 

ثم بيّنت الفتوى أن ما تقوم به التنظيمات المتطرفة من الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام 
الإسلام ونبله تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين 
الإسلام.ء فنصت على ما يلي: 

«ومن المفاسد العظيمة: أنَّ هذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام الإسلام ونبله تزيد من 
ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلامء ويريدوت بها تشوبه 
صورته؛ مِن أنه دين همجي دمويء غايته قبر الشعوب والفساد في الأرضء وهذا كله من الصد عن 
الله وعن دين الله. 

ومن المفاسد العظيمة أيضا: ما يترتب على ذلك من تعريض المسلمين الموجودين في بعض 
البلدان الأجنبية للاضطهاد والتنكيل من قِبَل المتعصبين هناكء فيتعرضون للإيذاء الشديد في 
أنفسهم وذوبهم وأموالهم وأعراضهم. وقد يضطر بعضهم إلى الإسرار بدينه أو التخلي عن بعض 
الشعائر والفرائض. 

وقد نصّ العلماء أنه لو تعارضت المصلحة مع المفسدة. فإِنَّ دفعَ المفسدة مقدَّم على جلب 
المصلحة. وكلامهم هذا ف المصالح المحققة. فكيف إذا كانت المصلحة مُتَوَهَّمة أو معدومة؟ 

أما عن بذّل المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات. فهو من الإجارات الفاسدة التي لا تنعقد. 
وبذّل هذا المال من المحرّض وقبوله من المحرّض أمران محرمان شرعًا. 

أما أنه إجارة فاسدة لا تنعقد فلأنها واقعة على منفعة محرمة -وهي القتل- والمنفعة المحرمة 
مطلوت إزالهاء والإجارة عليها تعمل على تحصيلباء فكانت يذلك هنافية لذلك المقصد: 


قال العلامة البهوتي ف «الروض المُربع»١:‏ «(لا تصعح) الإجارة (على نفع محرم...)؛ لأن المنفعة 
المحرمة مطلوب إزالتهاء والإجارة تنافها» اه 


)١(‏ ص: ١٠65.ء‏ ط. دارالمؤيد - مؤسسة الرسالة. 
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وأما أنه لا يجوزُبِدَلْ المال من المحرّض ولا قبوله من المحرّض: فلأنه إعانة على المعصية: وقد 
قال تعالى: إِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَوَالتَفْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعْدْوَانَ [المائدة: ؟]؛ قال الحافظ 
ابن كثير في «تفسيره»١:‏ «يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيراتء وهو: البرء وترك 
المنكرات. وهو: التقوى. وينهاهم عن التناصر على الباطلء والتعاون على المآثم والمحارم» اه 


وقال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة»1: «وإن أجره على قتل رجل ظلمّاء فقتله. فلا أجرة له؛ 
لأن المحرّم لا قيمة له شرعًا» اه 


وقال الإمام العمراني الشافعي 2 «البيان»": «ولا تجوز لإجارة على المنافع المحرمة... دليلنا: قوله 
عَلَيْه الصَّلاهُ وَالسَلَامْ: ((لعن الله الخمرة وحاملها)). وإذا كان حملها محرمّاء قلنا: منفعتها محرمة. 
فلم يجزأخذ العوض عليهاء كالميتة والدم» اه 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي ف «أسنى المطالب»:: «(وكما يحرم أخذ الأجرة على 
الحرام يحرم إعطاؤه)؛ لأنه إعانة على معصية» اه 


وعليه وفي واقعة السؤال: فإِنَّ عملياتٍ القتل والاغتيال المسؤول عنهاء وبذل المال وأخذه لأجل 
القيام بهاء كل هذا من الفساد والبغي في الأرض بغير الحقء وذلك من كبائر الذنوب التي عظمت 
الشريعة التنفيرمنها وتوعدت عليها بأشد العقوبات» اه". 


0 #اركا قل واوظيية: 

(؟) 0/؟؟4: ط. دارالغرب الإسلامي. 
(0) 7م 785ء ط. دارالمنهاج. 
:553/١ )(‏ ط. دارالكتاب الإسلامي. 
(0) الفتوى رقم:/70١‏ لسنة *7501. 
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الخاتمة: 
عملت الادراسة هال إبرا مهل القدرف عال,ونمه العفروض :3 هجا الحضرة والسررائة. 


وقد خلص البح ث إلى ضرورة تميّز العمل الإفتائي في مجال الحقوق عن العمل الفقبيء وعلى ضرورة 
الإلمام الزائد من المفتي للواقع واحتياجات المستفتيء والتفاوت بالنسبة للظروف والأشخاص من 
حيث الاحتياجات التي تنشئ الحقوق؛ إذ إنه ليس من العدالة في مجال تطبيق الحقوق المساواة بين 
أصحاب الضرورة أو الاحتياجات وبين غيره من أصحاب الحالات العاديةء كما أنه لا يجوزإلزامهم بما 

كما يجب على المفتي وهويتعرّض للحقوق أن يعلم أنَّ ما سيقرره من الحقوق سينزل على وقائع 
بعينهاء وأن المستفتي قد ينزلٌ الفتوى على غير محلباء وعليه أن يدرك مدى الضرر المترتب على 
إصدار فتوى مجردة عامة في واقعة خاصة قد لا تتناسب الفتوى معبا. 

كما أنه يمكنه أن يتعلل بالحق الذي قررته الفتوى في التنصل من مسؤولياته. أوأنه قد يتعسف 

كما بِيّن البحث المهاراتٍ التي يجب أن يتمتع بها المفتي في مجال إقرار الحقوقء والتي مها أن 
يستشف وجود نزاع حول الحق الذي يستفتى فيه مما يوجب عليه التوقف عن الفتوى. خاصة إذا 
كان النزاع قد وصل إلى ساحات القضاء. 

وقد أبرزت الدراسة الدور الكبير للفتوى في التصدي للأفكار المتطرفة التي ثُسيء للإسلام بسلها 
كثيرًا من الحقوق من غير المسلمين. واستحلال أكل حقوقهم ومعاملتهم بغير أخلاق الإسلام. 

كما بِيّن البحث ما درجت عليه الفتاوى من المساواة في الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين 
إظهارًا لعظمة هذا الدين وعدله الذي لا يفرق بين إنسان وإنسان. 

كما أنزلت الفتاوى الكثير من القواعد المقررة للحقوق على وقائعً حديثة؛ رابطةً إياها بالأصول 
الشرعية وما نص .عليه الفقياء فها. 
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